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ي   في ظرفية دولية تتميز بارتفاع أسعار البترول الذ  2006عداد مشروع قانون المالية لسنة     إيندرج 
 فقد أثرت الظروف المناخية الصعبة    ،أما على المستوى الداخلي . أثر سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي 

 من الناتج الداخلي الخام  %1,8 سلبا على معدل النمو الاقتصادي الوطني الذي لن يتعدى  2005خلال سنة 
الشغل والصحة والتربية    على ي جتماع  في الوقت الذي يتزايد فيه ضغط الطلب الا ،خر التقديرات آحسب 

  .والبنيات التحتية الأساسية    
  

 ضعف المحصول الفلاحي وتراجع حجم    ىويعزى هذا التراجع المرتقب للناتج الداخلي الخام أساسا إل   
 الانخفاض المرتقب في وتيرة معدل   ى وآذلك إل،الصادرات بفعل المنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية   

تأثر بانخفاض مداخيل الأسر القروية في ظروف تراجع المحصول الزراعي لسنة       استهلاك الأسر التي ست   
2004-2005.   

  
ي الوطني بعدم ملاءمة المحيط الدولي الذي تميز بارتفاع آبير  قتصادالاآما يفسر هذا البطء في النمو 

نافسة في الأسواق   ي لدى أهم شرآائنا وآذا باحتدام المقتصاد لأسعار البترول وبانخفاض تدريجي للنشاط الا    
  .التقليدية لمنتوجاتنا الصناعية   

  
 الوطني بالنظر للارتفاع قتصاد فاق الاآلى تحسن إ فإن أغلب المؤشرات تشير   2006أما بالنسبة لسنة    

يين والتراجع التدريجي لمعدل التضخم في حالة استقرار    قتصاد المرتقب لمعدلات النمو لدى أهم شرآائنا الا
ومن المحتمل  . %6لى إ 1,3%ذ سينتقل معدل نموها من إه ستنتعش الصادرات من جديد    وعلي. أسعار البترول  

  ). مليون قنطار60 (2005 -2004آذلك تحقيق محصول زراعي متوسط على عكس السنة الفلاحية   
  

ومن جهة أخرى ستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالة الملك في شهر ماي             
آما تهدف .  سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،قلاع اقتصادي واجتماعي إعزيز النمو وتحقيق  في ت2005

نعاش أنشطة مذرة للدخل  إحداث و إلىإي والفوارق الجهوية وجتماع لى الحد من العجز الاإهذه المبادرة أيضا 
  .وتحسين استهداف الفئات المعوزة  

  
عداد مشروع قانون المالية لسنة     لطات العمومية لإ  ن أولويات السإ ف،وبناء على المعطيات السابقة 

في خطب جلالة الملك وعلى برنامج العمل الذي   المتضمنة  ستراتيجية الإ ترتكز أساسا على التوجهات  2006
  . حدده التصريح الحكومي

  
ي تتوخى على   جتماع ي والاقتصاد توجهات في المجالين الا  هكذا فإن مشروع قانون المالية يستند على

 ،ي ترسيخ أسس اقتصاد قوي قادر على التفاعل إيجابا مع تقلبات المحيط الوطني والدولي  قتصاد ستوى الاالم
طار الماآرواقتصادي وتعزيز الإصلاحات القطاعية والهيكلية مع الاستمرار         وذلك عبر التحكم في استقرار الإ 

 ، تثمار الخاص الوطني والخارجي    الوطني ودعم الاستثمار العمومي وتشجيع الاس    قتصاد في سياسة تحرير الا  
  . وآذا تأهيل المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها 

  
عطاء الأولوية   إلى تقوية أسس مجتمع متضامن و إ يهدف قانون المالية   ،يجتماع  وعلى المستوى الا 

ا آم. ليات التضامن على الصعيد الوطني    آ وتنمية  أفضل للثروات صلاحات التي من شأنها ضمان توزيع     للإ
دارة   صلاح القطاع العام عن طريق تأهيل الإإينص مشروع قانون المالية على ضرورة الاستمرار في     

وتعتمد هذه  . العمومية وتحسين حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية ووضع مقاربة جديدة للميزانية  



6  

يكون له الأثر الإيجابي على     المرتكز على النتائج عبر شمولية الاعتمادات ولامرآزتها مما س   رالمقاربة التدبي 
  .فعالية التدبير المالي وآذا ترسيخ ثقافة الشفافية وتقوية مصداقية ميزانية الدولة 

  
ي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية إلى    قتصاد  انطلاقا من هذه التوجهات يمكن تقسيم التقرير الا

ي مع الترآيز على أهم الأقطاب الاقتصادية العالمية    العالم قتصاد يعالج الجزء الأول دينامية الا. أربعة أجزاء
 الوطني  قتصادومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول المجاورة، وذلك بهدف استخلاص العبر بالنسبة للا   

 العالمي بصفة عامة وفي محيطه الأورومتوسطي قتصادوإبراز الإمكانيات المتاحة للمغرب للاندماج في الا 
  .بصفة خاصة 

  
جزء الثاني لدراسة تطور الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط مع معالجته لبعض     ويتطرق ال

وقد ساهمت هذه المقاربة قي تحديد نقط قوة . شكاليات الكبرى المطروحة مثل النمو والبطالة والتنافسية  الإ 
 قتصاد   الوطني في أفق ترشيد السياسة الاقتصادية ورفع التحديات المستقبلية ووضع الا   قتصادوضعف الا

  .الوطني في مسار تنمية قوية ومستدامة
  

ية التي ستنهجها السلطات العمومية     جتماع ية والا قتصاد أما الجزء الثالث فيتوخى تحليل السياسات الا     
حداث المقاولة  إومن بين المحاور التي تم الترآيز عليها هناك تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة ودعم      . مستقبلا

نجازها من طرف السلطات     إلمزمع لى أهم السياسات القطاعية ا   إآما تم التطرق .  المالي  وتقوية فعالية القطاع
 أما فيما يتعلق  .العمومية من أجل تقوية هياآل الاقتصاد الوطني وتحسين شروط إدماجه في الاقتصاد العالمي 

  .شرية وطرق تنفيذها بالسياسة الاجتماعية فقد تم التطرق إلى تحليل مضمون المبادرة الوطنية للتنمية الب       
  

 ودراسة النفقات  ،خر المستجدات في هذا المجال   آ بالترآيز على ،ويعالج الجزء الرابع المالية العمومية  
آراهات التي   الوطني وآذا الإ قتصاد والمساعدات المالية التي تقدمها الدولة لبعض القطاعات لدعم الا   ،الجبائية  

آما يتطرق هذا الجزء إلى تقديم الإطار  . أآمل وجهتحد من دور الدولة في أداء وظيفتها على 
 آخذا بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه     2006 والتوقعات المالية لمشروع قانون المالية     يالماآرواقتصاد  

  . وآذا التدابير الجبائية والمالية المرتقبة ضمن هذا المشروع   ، اتخاذهار الوطني وآثار التدابير المقرقتصاد الا
  

. التقرير الاقتصادي والمالي لهذه السنة بإدراجه لأول مرة لتقرير ملحق للنوع الاجتماعي     ويتميز 
ويتضمن هذا التقرير تحديد مفهوم النوع الاجتماعي وتعالج على ضوئه آيفية تطبيق هذه المقاربة في بلدنا مع   

آما يتطرق إلى . استحضار خلاصات تجارب بعض الدول التي أخذت بهذه المقاربة في السنوات الأخيرة    
 وتعزيز الجهود المبذولة من طرف   يجتماع الا   الإصلاحات المالية التي من شأنها تحسين تدبير ميزانية النوع       

  . بعض المصالح الوزارية لتقليص الفوارق المسجلة في هذا المجال    
  

غناء أرضية النقاش    إالتقرير الاقتصادي والمالي جزء خاص بالإحصائيات بغية     وقد ألحق ب
  .لديمقراطي حول توجهات السياسة الاقتصادية ببلادنا    ا
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 دينامية الاقتصاد العالمي وتطور المحيط الإقليمي  : الجزء الأول  
  

وسيتضمن   . يخصص الجزء الأول من هذا التقرير لبحث مختلف تحولات المحيط الدولي للمغرب     
.  كاسات ذلك على محيطها القريب إنجازات مختلف الاقتصاديات الكبرى من حيث النمو الاقتصادي وانع  

  .وسيختتم هذا الجزء بتحليل أرصدة الميزانيات الجارية والنتائج المتعلقة بالقطاع المالي على المستوى الدولي   
  

وسيسمح ذلك بتقييم الإنجازات في    . آما سيتم التطرق إلى القواعد الجديدة التي تحكم التجارة الدولية 
  .2005ة الوزارية لمنظمة التجارة العالمية التي ستلتئم بهونغ آونغ في دجنبر    هذا المضمار في انتظار المناظر

  
وسيمتد هذا الجزء ليشمل سياسة الانفتاح المتبعة من طرف المغرب والتي تعتمد على عقد شراآات      

وسيتم . تتجاوز المحيط الجغرافي التقليدي من أجل الاستفادة آليا من حرآية النمو لدى أهم الأقطاب العالمية  
إبراز تنوع مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المغرب وشرآاءه التجاريين بغية تحديد مستوى   

  .التجانس بينها مع اقتراح بعض التدابير الكفيلة بتعزيز اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي 
  

جحة في مجال   وسيبقى الهدف الأساسي لهذا الجزء هو استبيان أحسن العبر من التجارب النا      
وسيسمح ذلك بتوضيح المسار سعيا نحو تموقع    . السياسات الاقتصادية على صعيد دولي يتميز بتقلبات مستمرة   

  .أفضل للاقتصاد الوطني إقليميا ودوليا
  
  دينامية الاقتصاد العالمي   . 1

  
لمبادلات تكثفت عولمة الاقتصاديات بشكل آبير خلال السنوات الأخيرة وذلك بفعل التسارع القوي ل     

ولقد لعبت الشرآات المتعددة الجنسيات دورا هاما في هذا الاتجاه    . التجارية والاستثمارات علي الصعيد الدولي    
حين اعتمدت استراتيجية أدت إلى تفكيك مسلسل الإنتاج وإعادة توزيع مواطنه مما أدى إلى تجاوز التعريف         

  . دية جديدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسياالتقليدي للحدود وهو ما فتح المجال لبروز قوى اقتصا 
  

ورغم أهمية الترابط المتزايد بين الاقتصاديات والتراجع النسبي للبعد الجغرافي آعامل أساسي في    
العلاقات الدولية الاقتصادية، فإن ظاهرة العولمة لازالت تتمحور حول الأقطاب الجهوية القوية الارتباط       

  .ك تنامي المعاهدات الإقليمية في السنوات الأخيرةبمحيطها آما يدل على ذل
  

وهكذا تعتمد آندا على الولايات المتحدة التي تتعاون مع المكسيك وأمريكا اللاتينية من أجل خلق أآبر       
آما وطدت اليابان علاقاتها الاقتصادية مع الصين التي تسعى من خلال   . مجموعة أمريكية مندمجة اقتصاديا 

وفي نفس الوقت، يواصل الاتحاد     . ة مع الدول الآسيوية إلى بناء صرح اقتصادي آسيوي آبير  علاقاتها المتميز 
الأوروبي توسعه نحو البلدان الشرقية آما يسعى من خلال اتفاقيات الشراآة المبرمة مع دول جنوب المتوسط    

  . إلى خلق منطقة متوسطية للتبادل الحر
  

لمة ترتكز على الأقطاب الجهوية تظهر تجلياتها بوضوح وتبرز هذه الأمثلة ظهور جدلية جديدة للعو
من خلال مستويات المبادلات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال وآذا عبر التوجه نحو خلق مناطق نقدية       

  .قطبية ذات عملات موحدة وقوية
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ب من خلال   ونظرا لترابط الديناميتين الإقليمية والعالمية، سيستكمل تحليل تطور المحيط الدولي للمغر  
إبراز مدى تأثير الاقتصاديات الكبرى على شرآائها الإقليميين في إطار دراسة مقارنة للتجارب الدولية في      

  . هذا المجال
  

  2005 و2004 نمو الاقتصاد الدولي خلال سنتي  1.1
  

 وهو أحد أهم المعدلات المسجلة خلال الثلاثة عقود   2004 سنة %5,1سجل الاقتصاد العالمي نموا ب ـ  
 وإلى دينامية الاقتصاديات  %4,2وتعزى هذه النتيجة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي الذي بلغ نموه  . الأخيرة 

ويفسر هذا النمو أيضا بانتعاش الاقتصاد في    ). %9,5(الآسيوية المدعومة بالنمو القوي للاقتصاد الصيني    
 النمو في منطقة الأورو، حيث لم  في حين، تباطأ .  نتيجة حرآية الطلب الخارجي %2,7اليابان والذي بلغ  

  . بسبب رآود الصادرات جراء ارتفاع الأورو مقابل الدولار وفتور الطلب الداخلي  %2يتجاوز 
  

 متأثرا   %4,3 ليسجل معدل 2005وقد يتراجع النشاط الاقتصادي العالمي بشكل طفيف خلال سنة    
  ة ف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي  بارتفاع أسعار النفط ونهج سياسات اقتصادية أقل ملاءمة من طر    

  .والصين 
  

 مدعوما بنفقات استثمار المقاولات وقوة استهلاك    %3,5آما سيبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة    
نتيجة انخفاض دينامية قطاع التصدير      %2ومن المنتظر أن يتراجع نشاط الاقتصاد الياباني إلى     . الأسر 

ما في منطقة الأورو، فإن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وضعف الطلب الداخلي أ. وتراجع استهلاك الأسر 
  .2005 فقط خلال سنة %1,2سيؤدي إلى الحد من نمو الناتج الداخلي الخام ليستقر في  

  
وتختلف عوامل النمو بين دول منطقة الأورو، حيث تحقق آل من ألمانيا والنمسا وهولندا نتائج مهمة      

  .ير، في حين تعتمد فرنسا وإسبانيا وبشكل أقل إيطاليا على حرآية الطلب الداخلي  في مجال التصد
  

  آثار إيجابية للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة على دول أمريكا اللاتينية   . 1.1.1
  

 متأثرا بقوة نمو اقتصاد الولايات  2004 سنة %5,6ارتفع الناتج الداخلي الخام لدول أمريكا اللاتينية بـ
والشيلي          ) %4,9(وسجل النمو الاقتصادي معدلات مرتفعة في بعض دول المنطقة آالبرازيل  . حدةالمت

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات هي التي شكلت المحرك الرئيسي للانتعاش       ). %4,4( والمكسيك) 6,1%(
سعار عند التصدير      مدعومة بارتفاع الأ 2004 سنة %22الاقتصادي الذي عرفته المنطقة، حيث ارتفعت ب ـ

  .وقوة نمو التجارة الدولية وتحسن أسعار الصرف    
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    نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي
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الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا اللاتنية

المصدر : صندوق النقد الدولي، شتنبر 2005
  ت : توقعات

ومن جهتها، سجلت البرازيل والأورغواي، على غرار آل دول منطقة الأنديز، نتائج جيدة على    
واعتمدت صادرات آل من المكسيك وأمريكا الوسطى ودول  . %20مستوى التصدير بمعدلات نمو تجاوزت 

 مع الولايات المتحدة، إذ ارتفعت صادرات المكسيك الموجهة نحو الولايات المتحدة       الكارايبي على التجارة 
 تحت تأثير %5,5 في حين لم تتجاوز نسبة نمو صادرات دول أمريكا الوسطى والكاريبي   ،%11بنسبة 

  .المنافسة الصينية القوية  
  

 ما  2004والكارايبي سنة  آما سجل الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين دول أمريكا اللاتينية       
وفي هذا الصدد، تشكل اتفاقيات الاندماج الاقتصادي المبرمة بين     .  من مجموع صادرات المنطقة  % 18يناهز 

مجموعة من دول المنطقة وسيلة مكملة لاستراتيجية النمو القائمة على تشجيع الصادرات موازاة مع مسلسل       
  .التحرير الاقتصادي والإصلاحات الواسعة المدى    

  
إن ما يميز الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه أمريكا اللاتينية حاليا هو ارتفاع النمو الاقتصادي في        

وفي شروط تراجع واضح  . إطار سليم في آل دول المنطقة دون تدهور للماليات العمومية وللميزان الجاري 
الشيلي والمكسيك والبرازيل   في جل دول المنطقة خاصة في  للتضخم بفعل استمرار نهج سياسة نقدية حذرة   

  .والبيرو وهو ما عزز مصداقية الأبناك المرآزية بالمنطقة 
  

إلا أن هناك استثناءات إذ لازالت بعض دول المنطقة تسجل عكس المنحى العام نتائج جد محدودة  
لمالي لم  فرغم تبني هذا البلد لمخطط إصلاحي يمتد لعشر سنوات، فإن الاستقرار ا . وهو حال السلفادور مثلا 

فلازال غياب الاستقرار السياسي يؤثر سلبا على الاستثمار في       . %)1,5(يصاحبه ارتفاع في النمو الاقتصادي   
  .الوقت الذي زاد ارتفاع أسعار البترول من تدهور الميزان التجاري وميزانية الدولة   

  
 الاقتراض لدول ومن جهة أخرى، ساهم تحسن الظرفية المالية الدولية بشكل آبير في دعم سندات  

وهكذا، تقلصت علاوات المخاطر المتعلقة بسندات السيادة للبلدان المقترضة الرئيسية في  . أمريكا اللاتينية
المنطقة، لتستقر في مستويات منخفضة غير مسبوقة، مما مكن عدة دول بالمنطقة من القيام بعمليات اقتراض   

سيك والبرازيل وفينيزويلا والشيلي وآولومبياوقد نتج   ناجحة على مستوى سوق السندات الدولية، خاصة المك       
  .عن ذلك تحسن ملموس في بنية تكوين الدين الخارجي لهذه الدول   
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 في منطقة أمريكا اللاتينية ولو بمستوى أقل 2005وستظل توقعات النمو الاقتصادي جيدة خلال سنة  
لعالمي واستمرار نوع من الهشاشة المالية       ارتباطا بالتراجع الطفيف الذي قد يسجله النشاط ا  2004من سنة 

  .لدى بعض دول المنطقة
  

وسيسجل النمو في البرازيل والمكسيك على     . %4,1وهكذا، سيرتفع الناتج الداخلي الخام للمنطقة ب ـ  
وقد يظل آل . 2004 نتيجة استفادة البلدين من التوسع الاقتصادي سنة  2005 سنة  %3 و%3,3التوالي معدل 
  .2004بشكل أقل آولومبيا، في نفس إيقاع النمو الاقتصادي الذي سجلاه سنة    من الشيلي، و 

  
وتكتنف هذه التوقعات الخاصة بمنطقة أمريكا اللاتينية شيء من الارتياب خاصة إذا اعتبرنا التقلبات       

 قد  الممكنة لسعر صرف الدولار الأمريكي وآذلك لمعدلات الفائدة في الدول الصناعية في اتجاه تصاعدي مما   
ومع  . يؤدي إلى تقليص تدفق رؤوس الأموال الدولية والتأثير سلبا على معدلات الصرف في دول المنطقة 

ذلك، وحتى في حالة تحقق هذا السيناريو، فلن يؤدي ذلك إلى أزمة نظامية آبرى فالوضعية الخارجية لدول      
عمت المؤسسات المالية بشكل آبير   ، آما تد1999 و1994أمريكا اللاتينية أفضل بكثير مما آانت عليه سنتي 

ومكن التناوب السياسي من تبديد التخوفات المتعلقة بإمكانية   ). أبناك مرآزية مستقلة، أسعار صرف مرنة  (
  .تغيير السياسات الاقتصادية خاصة في المكسيك والبرازيل والشيلي     

  
  ديات الصاعدة في آسيا  تأثير إيجابي للنمو الاقتصادي الصيني على اليابان وعلى الاقتصا   . 2.1.1

  
، أصبحت الصين فاعلا أساسيا في     2002بمجرد انضمامها إلى نظام المبادلات المتعدد الأطراف سنة   

الاقتصاد العالمي وأصبح لنموها تأثير هام عل الاقتصاديات الآسيوية وعلى التجارة الإقليمية عموما والتي      
اسيا بين الدول الآسيوية وآل من الولايات المتحدة       وبذلك أصبحت الصين جسرا أس   . %30تجاوز معدل نموها 

  .والاتحاد الأوربي التي تلعب وارداتها دورا هاما في إنعاش القدرات التصديرية الآسيوية   
  

، وهوأفضل أداء لاقتصادياتها يسجل منذ   2004 سنة %8,2وهكذا سجلت دول آسيا النامية نموا بلغ   
فقط مصدرا للمنافسة القوية، بل هي أيضا مصدر للنمو بالنسبة   يعني ذلك أن الصين ليست   . عقد من الزمن

  ).%5,8(والبنغلادش ) %6,1(والتايلاند ) %6(لدول المنطقة آالفيليبين 
  

 مقابل      2004 سنة %2,7وحقق الاقتصاد الياباني من جهته معدل نمو مرتفع نسبيا، حيث سجل 
ول الصناعية الحديثة بآسيا خلال نفس الفترة    آما حققت الد. 2002فقط سنة  %-0,3 و2003 سنة 1,4%

 معززا بانتعاش الاستثمار المنتج الذي استفاد من حرآية القطاع     %5,6ارتفاعا مهما في نشاطها الاقتصادي ب ـ 
  . الخارجي وضعف معدلات الفائدة في ظل وفرة السيولة على الصعيد الدولي  

  
تحقيق إيقاعات نمو سريعة، لكن بنحو أقل من   في 2005ومن المنتظر أن تستمر دول آسيا خلال سنة  

ويعزى هذا التراجع إلى التباطؤ المتوقع لدينامية الطلب الخارجي الموجه نحو هذه الدول موازاة     . 2004سنة 
لكن الأداء الجيد للاستهلاك مدعوما بالتطور الإيجابي لسوق   . مع تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة  

  .درة الشرائية للأسر واعتدال مستوى التضخم سيحد من الأثر السلبي لهذا التراجع      الشغل وتحسن الق   
  

وقد تحقق دول . )%2(وحسب هذه التوقعات، قد يسجل الاقتصاد الياباني تباطؤا طفيفا في معدل نموه    
وب  ، في حين قد يبلغ النمو في البلدان الأربعة لجمعية دول جن%7جنوب آسيا معدل نمو متوسط يصل إلى 

  .2005 سنة %4,9) أندونيسيا والتايلاند والفيليبين وماليزيا (شرق آسيا  
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 إقتصاديات آسيا
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المصدر : صندوق النقد الدولي، شتنبر 2005
  ت : توقعات

 أما في الصين، فقد تؤدي الانشغالات حول النمو القوي إلى الإسراع في تبني سياسات اقتصادية    
في وقد يسجل نمو الناتج الداخلي الخام . انكماشية تحد من وتيرة الاستثمارات في القطاعات الأآثر دينامية    

قطاع الخدمات المعلوماتية     (وفي الهند، التي أصبحت قوة عالمية في عدة ميادين حيوية  . %9الصين  
  .2005 سنة %7، سيفوق النمو الاقتصادي معدل )والصيدلة والتقتيات الحيوية 

  
نمو اقتصادي معتدل في منطقة الأورو وآثاره على دول أوربا الوسطى والشرقية والدول    . 3.1.1

  المتوسطية
  

وبهذه الوتيرة، يبقى . %2، حيث لم يتجاوز 2004ظل النمو في منطقة الأورو متواضعا خلال سنة 
وتعزى هذه النتيجة إلى تراجع    . النشاط الاقتصادي بالمنطقة متخلفا عن الانتعاش الاقتصادي العالمي      

من جراء استمرار  ) 2003 سنة %1 مقابل %1,1(الصادرات متأثرة بارتفاع الأورو وتدهور استهلاك الأسر  
، قد يبلغ نمو الناتج الداخلي   2005وخلال سنة ). 2004 سنة %8,8(المستوى المرتفع للبطالة في المنطقة  

إلا أن المنطقة تتميز بوجود فوارق  .  وهو معدل أقل من مستوى النمو الممكن%1,2الخام في منطقة الأورو  
ت اقتصاديات فرنسا وإسبانيا تسجل نموا اقتصاديا جيدا،   مهمة في معدلات النمو الاقتصادي بين دولها، فلا زال

  . على التوالي%3,1 و%2إذ سيتزايد ناتجهما الداخلي الخام بـ   
  

ولم يِؤثر ضعف النشاط الاقتصادي في أوروبا إلا بشكل طفيف على النشاط الاقتصادي في دول أوربا       
  .الأوروبي الوسطى والشرقية وفي أهم الدول المتوسطية الشريكة للاتحاد   

  
 في دول أوربا الوسطى والشرقية التي انضمت  2004فقد سجل معدل النمو رقما قياسيا خلال سنة  

 تحت التأثير المزدوج للأداء %6,5، حيث وصل إلى 2004ثمانية منها إلى الاتحاد الأوروبي في فاتح ماي   
جمهورية التشيك وهنغاريا، ساهمت    وفي بولونيا و. الجيد للطلب الداخلي والتطور الإيجابي لقطاع التصدير  

دينامية إعادة توطين بعض الصناعات في هذه البلدان والتطور البين للإنتاجية الذي نتج عنها في تحسن       
  . النشاط الاقتصادي  
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 في سياق تطبيق مخطط 2003 سنة %5,8 بعد 2004 سنة %8,9وبلغ النمو الاقتصادي بترآيا  
إصلاحات هيكلية بدعم من صندوق النقد الدولي وفي إطار تفعيل للاستقرار الماآرواقتصادي وإدخال   

وقد أدى هذا المسلسل إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الوضعية   . البرنامج الوطني للاندماج في الاتحاد الأوربي  
  .المالية العمومية للبلاد 

  
اشا ملحوظا نتيجة   آما عرف النشاط الاقتصادي في الدول المتوسطية الشريكة للاتحاد الأوربي انتع    

الأداء الجيد للطلب الداخلي وتحقيق نتائج مهمة في القطاع الفلاحي والقطاع السياحي وارتفاع تحويلات    
 نظرا لانتعاش المبادلات الخارجية بعلاقة    %4,1ففي مصر، ارتفع الناتج الداخلي الخام ب ـ. القاطنين بالخارج  

  . النفطمع تراجع قيمة الجنيه والارتفاع القوي لعائدات  
  

وعرفت دول المغرب العربي أيضا نموا سريعا، حيث تزايد النشاط الاقتصادي في المتوسط السنوي      
نتيجة الأداء الجيد للقطاع الفلاحي وتحسن تنافسية      %5,8ففي تونس، ارتفع الناتج الداخلي الخام ب ـ. %5بـ

خلي الخام في الجزائر تحسنا مهما      ومن جهته، عرف نمو الناتج الدا   . الصادرات ودينامية القطاع السياحي   
  (5.8%).بفضل الارتفاع الكبير لعائدات صادرات المحروقات 

  
 ستتباطأ وتيرة نمو النشاط  2005وبالنظر للتراجع المرتقب للانتعاش الاقتصادي العالمي سنة  

 سلبا   آما قد يؤثر تقلص الطلب الأوروبي. الاقتصادي في الدول الأوربية الصاعدة ودول حوض المتوسط  
وعموما، قد يرتفع . على صادرات دول أوربا الشرقية والوسطى التي تعاني من الأثر المتأخر لتحسن عملاتها   

  . 2005 سنة %4,3الناتج الداخلي الخام للدول الأوربية الصاعدة ب ـ   
  

. %5، حيث سيبلغ 2004وسيظل النمو الاقتصادي قويا في ترآيا رغم تراجع معدله مقارنة مع سنة  
شأن بداية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوربي أن تحسن من دينامية إعادة الهيكلة الاقتصادية لترآيا           ومن 

  . وأن تدعم التحديث المؤسساتي والقانوني في إطار المشروع الأوربي   
  

فقد  .  في الدول الأخرى لكن بمعدلات نمو مختلفةعوسيبقى النشاط الاقتصادي متجها نحو الارتفا  
ومن جهته، قد يبلغ معدل تزايد الناتج الداخلي الخام     . 2005 سنة %5ر والأردن معدل نمو يقارب  تسجل مص 

 نتيجة دينامية الاستثمار    %4,8، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في الجزائر بـ%3,7لدول المغرب العربي 
 معتمدا على تحسن  %5إلى وقد يصل معدل النمو الاقتصادي في تونس  . العمومي المستفيد من عائدات النفط 

إلا أن المنافسة الآسيوية، خاصة على مستوى صناعة النسيج، قد تحد من النتائج        . أداء قطاع التصدير
  . الإيجابية للتجارة الخارجية التونسية      

  
  توجهات السياسات الاقتصادية    . 2.1

  
فقد . ل السنوات الثلاث الأخيرة لقد تبنت الدول المتقدمة نهجا ملائما للسياسات الميزاناتية والنقدية خلا    

. سمح انفراج الظروف النقدية ودعم الطلب خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بانتعاش النمو الاقتصادي   
 .إلا أن نهج سياسات اقتصادية انكماشية قد يفرض نفسه في حالة تسارع النمو الاقتصادي      
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  2004ة سياسات ميزاناتية ونقدية ملائمة خلال سن. 1.2.1
  

اتخذت السياسات الماآرواقتصادية في الولايات المتحدة اتجاها معاآسا خلال النصف الثاني من سنة         
فقد توقفت السياسة الميزاناتية عن دعم القدرة    . 2001 بعد فعاليتها إثر الأزمات التي توالت منذ سنة  2004

اسة النقدية أقل ملاءمة موازاة مع      ومن جهتها، أصبحت السي  . الشرائية للأسر عن طريق تخفيض الضرائب    
 برفع معدل الفائدة الأساسي عدة   2004فقد قام البنك الفيدرالي الأمريكي منذ يونيو . تحسن النمو الاقتصادي 

  . %2,25 إلى %1مرات، لينتقل من 
  

 فقد. في حين، لم تدعم السياسة الاقتصادية المزدوجة في منطقة الأورو إلا نسبيا الاقتصاد الأوربي      
في . ظلت السياسة الميزاناتية محايدة بسبب مجهودات مختلف دول المنطقة لاحترام ميثاق الاستقرار والنمو      

2حين بقيت الظروف النقدية ملائمة، حيث حافظ البنك المرآزي الأوربي على معدل إعادة التمويل في حدود    
  .  المسجلة في مناطق أخرى  في منطقة الأورو دون أن يؤدي ذلك إلى رفع وتيرة النمو الاقتصادي %

  
    تطور المعدل الموجه لإحتياطي الفدرالي و البنك المركزي الأوروبي

0,5

1,5

2,5

3,5

20012002200320042005

%

 معدل إعادة التمويل لدى
البنك المركزي الأوروبي

الإحتياطي الفدرالي

: صندوق النقد الدولي، شتنبر 2005 المصدر
توقعات   ت :

  
ومن جهتها، تدخلت الأبناك المرآزية في اليابان والدول الآسيوية الصاعدة بشكل قوي من أجل الحد        
من ارتفاع قيم عملاتها عن طريق القيام بعمليات شراء مهمة للسندات العمومية الأمريكية، مما سمح بالحفاظ      

وقد ساهمت هذه السياسات في   . التصدير وبتطوير المقاولات المحليةعلى تنافسية المقاولات العاملة في مجال  
  .التوسع المهم للسيولات الدولية، مؤدية بذلك إلى خفض أسعار الفائدة على المدى الطويل   

  
آما ساهمت وفرة السيولة وتوجه المستثمرين لأسواق سندات الاقتراض في تقليص علاوات المخاطر      

على سبيل الذآر، سجلت أمريكا اللاتينية تحسنا ملحوظا في شروطها التمويلية     و. على سندات الدول الصاعدة 
، آما مكن الانتقال إلى نظام صرف أآثر مرونة    2004والتي استمرت إلى غاية النصف الثاني من سنة  

 . للاقتصاديات المهمة في المنطقة من الحد من التوترات التضخمية مسهلة بذلك شروط التمويل الداخلي  
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   2005نحو سياسات نقدية أآثر انكماشية خلال سنة . 2.2.1

  
 أن تكون السياسة الاقتصادية الأمريكية أآثر انكماشية، حيث سيضطر البنك      2005ينتظر خلال سنة 

 إلى الاستمرار   2005 مع نهاية شتنبر%3,75الفيدرالي الأمريكي الذي قام برفع معدل الفائدة الأساسي إلى    
والهدف من ذلك هو التخفيف التدريجي لمديونية الأسر وتحسين معدل الادخار    .  النقديةفي تشديد السياسة 

وفيما يخص المالية العمومية، وسينتج عن تحسن المداخيل           . الداخلي من أجل تعزيز قيمة الدولار الأمريكي  
 سنة %4 بعد 2005 من الناتج الداخلي الخام سنة  %3,7الجبائية تراجع في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى   

  .2003 سنة %4,6 و2004
  

وفي منطقة الأورو، قد يتعين على البنك المرآزي الأوروبي الحفاظ على معدل إعادة التمويل  
ولم تسمح الوضعية المتدهورة للمالية    . المرجعي نظرا لضعف النشاط الاقتصادي في بعض دول المنطقة  

 عجزا متزايدا، بنهج سياسة ميزاناتية تدعم الإقلاع     العمومية في أغلب دول المنطقة التي يعرف بعضها
وفي ظل هذه الوضعية، من المتوقع أن لا يتحسن عجز الميزانية في منطقة الأورو خلال سنة       . الاقتصادي 

  .  المتفق عليه في إطار ميثاق الاستقرار والنمو %3 حيث سيظل فوق حاجز 2005
  

على البنك المرآزي الياباني الاستمرار   "  الفائدة الصفرمعدل"  أما في اليابان، فقد يحتم فشل سياسة   
وفيما يخص المالية العمومية، فقد بقيت وضعيتها  . في ضخ السيولة من أجل تحسين مستوى أسعار الاستهلاك     

 تصحيحية  ت، مما يدعو إلى اتخاذ إجراءا )2004 من الناتج الداخلي الخام سنة    %7,2 مقابل %6,7(متدهورة 
  .لسنوات المقبلة، في سياق يتميز بتسارع شيخوخة المجتمع الياباني     إضافية خلال ا 

      رصيد الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

-9

-7

-5

-3

-1

(ت) 2006(ت) 20012002200320042005
%

الولايات المتحدة الأمريكية

منطقة الأورو

اليابان

المصدر : صندوق النقد الدولي، شتنبر 2005
توقعات : ت

 
  

 تطور التجارة العالمية  . 3.1
  

ويعزى استمرار  . سجلت المبادلات الخارجية تحسنا ملحوظا في ظل التزايد الكبير للإنتاج الصناعي        
تحرير التجاري على المستوى    وتيرة نمو التجارة العالمية المسجل خلال السنتين الأخيرتين إلى تقدم مسلسل ال     

  . المتعدد الأطراف خاصة في إطار دورة الدوحة 
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 تزايد متواصل للتجارة العالمية  . 1.3.1

  
فقد . صاحب تطور النشاط الاقتصادي العالمي خلال السنتين الأخيرتين انتعاش قوي للمبادلات الدولية      

.  الواردات خاصة في اتجاه الولايات المتحدة نتيجة تزايد 2004 سنة %10,3ارتفعت التجارة الدولية بمعدل  
وقد ينتج هذا . %7، حيث ستستقر في  2005في حين، ينتظر أن تتباطأ وتيرة نمو التجارة الدولية خلال سنة    

التباطؤ للنشاط التجاري نتيجة اعتدال متوقع للنشاط الاقتصادي في العديد من المناطق الاقتصادية عن ارتفاع      
 نقطة مئوية مقارنة مع 3,3 أي بانخفاض %5ل المتقدمة من السلع والخدمات بـنسبة   متوقع لصادرات الدو

 %10,4(وسيلاحظ هذا التراجع أيضا على مستوى صادرات الدول الصاعدة والدول النامية     . 2004سنة 
  ). 2004 سنة %14,5مقابل 

  

-1

1

3

5

7

9

11

(ت) 2006(ت) 20012002200320042005
%

صادرات الدول النامية
واردات الإقتصاديات المتقدمة
التجارة العالمية (الصادرات و الواردات)

نمو حجم التجارة العالمية للسلع و الخدمات

المصدر : صندوق النقد الدولي، شتنبر 2005
ت : توقعات

  
  
  

السلع والخدمات التي قد ترتفع     آما سيرتبط تراجع التجارة الدولية بحرآة واردات الدول المتقدمة من    
 وإلى واردات الدول الصاعدة والدول النامية التي 2004 سنة %8,8 مقابل 2005 خلال سنة %5,4بمعدل 

  . خلال السنة السابقة  %16,4 مقابل 2005 سنة %13,5قد يعرف معدل نموها تراجعا إلى 
  

مريكية وباقي دول العالم في استمرار  وقد يساهم فارق النمو بين الطلب الداخلي للولايات المتحدة الأ
وهكذا سيبقى عجز الحساب الجاري الأمريكي     . اختلال توازنات الحسابات الجارية على الصعيد العالمي      

وقد يعوض هذا .  خلال السنة الفارطة  %5,7 من الناتج الداخلي الخام مقابل   %6,1 ممثلا 2005مرتفعا سنة 
وآذا منطقة )  من الناتج الداخلي الخام  %3,3(ات الجارية لكل من اليابان    العجز المهم بالفائض المتوقع للحساب  

  .وبنسبة أقل بفائض الحسابات الجارية للدول الصاعدة     )  من الناتج الداخلي الخام  %0,2(الأورو
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    رصيد الحساب الجاري بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

-6,5

-4,5

-2,5

-0,5

1,5

3,5

(ت) 2006(ت) 20012002200320042005

 %

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

منطقة الأورو

: صندوق النقد الدولي، شتنبر 2005 المصدر
  ت : توقعات

وسيستفيد الميزان الجاري لدول الشرق الأوسط من تحسن فائض الحسابات الجارية الأخرى، حيث             
وسيبقى هذا الفائض  . 2004 سنة %12,4من الناتج الداخلي الخام بعد    % 21,1اب الجاري   سيبلغ فائض الحس  

نتيجة ) 2004 سنة %0,1 مقابل 2005 من الناتج الداخلي الخام سنة    %1,6(الجاري لدول إفريقيا معتدلا  
ئض في آما ستحافظ دول أمريكا اللاتينية على فا   . التطور الإيجابي المسجل على مستوى شروط التبادل    

في المقابل، . 2004 آما هو الحال خلال سنة  2005 سنة %0,9حساباتها الجارية، حيث سيستقر في معدل     
 من الناتج   %3,7 إلى 2004 سنة %4,1سيتقلص فائض الحساب الجاري بالدول الصاعدة في آسيا من       

  . نتيجة بالأساس لارتفاع أسعار واردات البترول      2005الداخلي الخام سنة  
  

   محاولات محتشمة لتحريك دورة الدوحة  .2.3.1
  

 قطعت المفاوضات المتعلقة بقواعد تحرير المبادلات الدولية للسلع والخدمات التي انطلقت سنة     
إلا أن وجود العديد من العراقيل قد تحول دون إبرام الاتفاق النهائي لدورة .  بالدوحة أشواطا مهمة2001

  .2006التنمية بالدوحة خلال سنة   
  

ض آثار تحرير المبادلات الفلاحية على الدول الناميةغمو  
  

وتواجه الدول  . يشكل تحرير التجارة الدولية للمواد الفلاحية أحد العوامل المعرقلة لمسلسل الدوحة     
المتقدمة التي تحمي هذا القطاع الدول النامية التي تتوفر عموما على امتيازات مقارنة في المنتجات الفلاحية      

  . ذائيةوالمواد الغ
  

ويبين أول تقييم لآثار تحرير القطاع الفلاحي على الدول النامية نتائج متناقضة تظهر وجود تضارب     
فقد يترجم الارتفاع المنتظر لأسعار المواد الفلاحية من جراء إلغاء    . في المصالح داخل هذه المجموعة  

قيرة التي تعتمد على الواردات من أجل  المساعدات في الدول المتقدمة بتدهور الموازين التجارية للدول الف    
آما ستتحمل هذه الدول، ومن بينها دول إفريقيا جنوب الصحراء، الآثار الوخيمة    . ضمان اآتفائها الغذائي 

وفي المقابل، ستستفيد من هذا التحرير   . للمنافسة الكبيرة في الأسواق التي تتوفر فيها على امتيازات آبيرة   
آالبرازيل والأرجنتين وإفريقيا  " آارنس"امية القوية فلاحيا داخل مجموعة  الفلاحي صادرات الدول الن

  . الجنوبية والتايلاند  
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 تقدم محدود للمفاوضات المتعددة الأطراف على المواد غير الفلاحية والخدمات

  
وفيما يخص الانفتاح التجاري للمواد الصناعية، يجسد قطاع النسيج الذي تميز بنهاية العمل بنظام     

.  أهمية انعكاسات تحرير التجارة الدولية لمواد النسيج خاصة بين دول الجنوب  2005حصص في فاتح يناير  ال
وفي المقابل، سيقلص هذا  . ولعل أآبر مستفيد من هذا التحرير هو الصين متبوعة بنسبة أقل بالهند وباآستان    

 الحصص، خاصة منها الدول   الإجراء حصة الأسواق التي آانت تستفيد منها بعض الدول في إطار نظام   
  .المتوسطية التي تعتمد تجارتها الخارجية آثيرا على النسيج     

  
 ويشكل التزايد المستمر للمنافسة الصينية مصدر انشغالات الدول النامية حول الآفاق المستقبلية         

د التجارية  لقطاع النسيج إذ تخشى أن تكون أآبر الخاسرين من التحرير التام لقطاع النسيج في ظل القواع      
  .الدولية الحالية   

  
وفيما يخص قطاع الخدمات، فإن المفاوضات الجارية حاليا في منظمة التجارة العالمية في إطار      
الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لم تسفر عن نتائج إيجابية بسبب الاختلافات الكبيرة بين دول الشمال ودول        

قاولاتها بشكل أآبر من امتيازات التحرير لتستقر وتعمل في الدول     فالفئة الأولى تسعى إلى استفادة م . الجنوب
أما الفئة الثانية فتتطلع إلى تحقيق توازن بين   . النامية، خاصة في الميادين البنكية والمالية والمهن الحرة والنقل      

لى أسواق  حقوق وواجبات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أجل ضمان ولوج أآبر لصادراتها إ        
  .الدول المتقدمة، خاصة من خلال تسهيل لحرآة الأشخاص الذاتيين في هذه الدول      

  
وعلى غرار بعض الدول الصاعدة، قدم المغرب عرضا أوليا يوسع من خلاله التزاماته المقدمة         

ات المالية   لمنظمة التجارة العالمية لتشمل الخدمات المعلوماتية والاتصالات والبناء والهندسة والنقل والخدم      
غير أن هذا العرض يبقى مشروطا بتقديم باقي أعضاء منظمة التجارة العالمية    . وخدمات السياحة والأسفار    

  .لعروض مقنعة في المجالات التي تهم المغرب وآذا بمنح قروض لمواآبة مسلسل التحرير   
  

  التطورات الأخيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة    . 4.1
  

 2004، استرجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة       2001صير سنة  بالرغم من انقطاع ق 
وتشكل الدول الصاعدة والنامية الوجهة المفضلة     . الوتيرة المتزايدة المسجلة خلال العقدين الأخيرين    

 وتتجه معظم هذه التدفقات. للاستثمارات الدولية، وهو ما يؤآده تسارع حرآة إعادة توطين وحدات الإنتاج     
  .نحو قطاع الخدمات على حساب الأنشطة الفلاحية والصناعية    

  
  نمو مستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة  . 1.4.1

  
، لتبلغ 2003 مقارنة مع سنة 2004 خلال سنة  %2ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة    

د استفادت الدول النامية ودول أوربا  وق. ويأتي هذا الانتعاش بعد ثلاث سنوات من التراجع   .  مليار دولار648
  .الوسطى والشرقية بشكل آبير من هذه الاستثمارات  

  
  
  



18  

.  2003 مليار دولار سنة 166 مليار دولار مقابل 233فقد حققت الدول النامية مبلغا قياسيا قدر ب ـ
 وفي المقابل، .2003-2001 خلال الفترة %25 من التدفقات الإجمالية مقابل فقط  %36ويمثل هذا الاستثمار 

 بعد  2004 مليار دولار سنة 380تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة نحو الدول المتقدمة لتبلغ     
  . على التوالي2002 و2003 مليار دولار خلال  547 و442

  
  توجه واضح للاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الخدمات   . 2.4.1

  
 الخارجية المباشرة     ت من المخزون العالمي للاستثمارا  %60حاليا  إن قطاع الخدمات الذي يمثل  

فحصة  . ، قد عرف تحولا جذريا في مكوناته1990 في سنة %50 فقط خلال السبعينات و %25مقابل 
القطاعين المالي والتجاري اللذان آانا يستحوذان على نصف مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة           

اجع تدريجيا لفائدة فروع أخرى آالكهرباء والماء والاتصالات والخدمات     الموجهة نحو الخدمات، تتر 
 تضاعف مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة الموجه نحو          2002و1990فخلال الفترة ما بين . للمقاولات

 مرة لتلك الموجهة نحو    16 مرة لفائدة إنتاج وتوزيع الكهرباء وبـ14الخدمات للمقاولات بتسع مرات وب ـ
  .تصالات والتخزين والنقل   الا
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توزيع الإستثمارات الخارجية المباشرة حسب القطاعات

  المصدر : مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية 2005
  
  

ويرجع هذا التطور في جزء منه إلى المكانة المهمة التي تحتلها الخدمات في جميع الدول مهما آان      
فمن . ويرتكز هذا التطور على تغييرين بنيويين للاقتصاد العالمي حدثا منذ بداية التسعينات. مستوى نموها

. ي أدى إلى التخفيف من الحماية التي آان يعرفها قطاع الخدمات    جهة استمر مسلسل التحرير الاقتصادي الذ     
 الواسع    رومن جهة أخرى، سهلت الثورة التكنولوجية التي حدثت في ميادين الإعلام والاتصال والانتشا         

آما أن العديد من الخدمات التي  . للإنترنت والمنافسة القوية في مجال الاتصالات ترويج الخدمات عن بعد  
قابلة للتداول دوليا، أصبحت الآن قابلة للتصدير مما أدى إلى تعميق التقسيم الدولي للعمل إسوة بما    آانت غير 

  .شهده إنتاج وتجارة المواد المصنعة خلال السبعينات والثمانينات  
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. ومن جهة أخرى، استقبلت العديد من الدول الصاعدة منذ بضع سنوات هذا النمط من الاستثمارات     
وتبقى الهند . بالهند والصين وماليزيا وجمهورية التشيك ورومانيا وروسيا والمغرب وتونس      ويتعلق الأمر  

وارتفعت أرباح الهند نتيجة اختصاصها في المعلوميات، حيث     ". off shoring"مهيمنة على الأسواق الدولية  
يرلندا والولايات   متبوعا با%20أصبح هذا البلد أول مصدر للخدمات المعلوماتية في العالم بنسبة تفوق 

ويرجع ذلك إلى اعتمادها على آفاءاتها من المهندسين والأشخاص المؤهلين ذوي التكوين          . المتحدة
  . الأنجلوساآسوني بتعويضات أقل بكثير مما هو مطبق بالدول الغربية    

 
   لمغرب في الاقتصاد العالمي  ااندماج . 2
  

 عولمة العلاقات الاقتصادية الدولية  يا في إطار   جعل المغرب من الانفتاح على الخارج خيارا استراتيج  
، آما وقع بعد ذلك  1987وقد تعزز هذا الاختيار بالانضمام إلى اتفاقية الغات في ماي    . خلال السنوات الأخيرة  

 1996 واتفاقية الشراآة مع الاتحاد الأوروبي سنة  1994على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في أبريل  
 قبل التوقيع على إعلان أغادير وإبرام     1999 سنة  التبادل الحر مع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر    واتفاقية 

  .2004 سنة  اتفاقية التبادل الحر مع آل من الولايات المتحدة الأمريكية وترآيا  
  

 مضاعفة اتفاقيات التبادل الحر . 1.2
 

  اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة   
    
 قفزة نوعية   2004 يونيو 15تبر اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة في  تع  

فإضافة إلى الجوانب التقليدية، التي تهم ولوج المنتجات  . مهمة لسياسة التبادل الحر التي تنهجها بلادنا     
 الخدمات والاستثمارات والصفقات    الصناعية والفلاحية لأسواق الدول المتعاقدة، تشمل هذه الاتفاقية تجارة     

العمومية والملكية الفكرية والقضايا الاجتماعية والبيئية، وآذا قواعد الشفافية في إعداد وتطبيق القوانين التي       
  .تهم قطاع الأعمال  

  
وسيؤدي تحقيق . ويهدف هذا الاتفاق إلى إلغاء الحواجز الجمرآية وغير الجمرآية على تجارة السلع  

إلى إنعاش الصادرات المغربية في القطاعات المعتمدة بكثرة على اليد العاملة آالنسيج والملابس        هذا الهدف 
  .والإلكترونيك وقطع غيار السيارات وقطاعي الصناعات الفلاحية والصيد     

  
ففي الميدان الفلاحي، تنص الاتفاقية على تحديد صادرات المواد الأمريكية نحو المغرب مع تحديد     

.  للمواد الحيوية بعد الإعفاء الكلي ة للإعفاء الجمرآي والإبقاء على نظام الحصص بالنسب فترات طويلة
  .وستحدد حصص الحبوب في علاقة مع مستوى الإنتاج الوطني وحاجيات المغرب من القمح  

  
تأمين، أبناك، اتصالات، نقل، التقنيات الجديدة للإعلام      ( وسيخلق إلغاء الحواجز في قطاع الخدمات      

وقد يستفيد المغرب من  . فرصا مهمة للاستثمار بالنظر إلى إمكانيات التطور المتاحة لهذا القطاع   ...) تصال والا
الآثار غير المباشرة لهذه الاتفاقية من خلال الجانب المخصص لحماية الاستثمارات والذي سيشجع المقاولات            

  .الأمريكية على الاستقرار في المغرب  
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  الموقعة مع ترآيا اتفاقية التبادل الحر 
 

 مع الالتزامات التي تعهدت بها دول   2004 أبريل 7 تنسجم اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع ترآيا في  
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجانب المتعلق  . 1995جنوب وشرق المتوسط في إطار إعلان برشلونة سنة     

الولوج الفوري للمواد الصناعية المغربية إلى السوق    نص الاتفاق على  يو . بين دول الجنوببتعزيز الاندماج  
وفي الوقت نفسه، يبدأ الإلغاء التدريجي للحقوق الجمرآية وضرائب . ة بمجرد دخوله حيز التنفيذ آيالتر

  .  سنوات10الاستيراد على المواد الترآية على امتداد   
  

يدعم التبادل التجاري بين   سفيذ وفي سياق نمو قوي للاقتصاد الترآي، فإن دخول الاتفاقية حيز التن
لحقوق الجمرآية المطبق على المواد المغربية عند ولوجها السوق الترآية أن يكون   اومن شأن إلغاء  . لبلدينا

آما توفر الاتفاقية فرصا للشراآة مع   . عاملا مساعدا للمقاولات الوطنية التي تبحث على أسواق جديدة مجاورة    
  .ميدان إنجاز البنيات التحتية بالمغربالمقاولات الترآية، خاصة في   

  
 انطلاق المفاوضات حول انضمام ترآيا للاتحاد الأوروبي مسار تقاربها الاقتصادي مع    وسيعزز

فالتطور التكنولوجي الذي تعرفه ترآيا سيدعم القطاعات ذات  . خلال بروز تخصصات صناعية جديدةالاتحاد  
  .ونات الجهاز الإنتاجي الذي يعتمد بكثافة على اليد العاملة   مكالمردودية المتنامية وسيسمح بتحرير بعض   

  
وعلى غرار ذلك، قد يلعب المغرب من خلال موقعه الاستراتيجي دور القاعدة المناسبة للتصدير        

ويبقى تحقيق هذا الهدف رهينا باستمرار    . بالنسبة للمقاولات الترآية الراغبة في ولوج السوق الأمريكية  
  .ل ودينامية القطاع الخاص الوطني من أجل توسيع نطاق تعاونه مع نظيره الترآي    تحسين مناخ الأعما  

  
  اتفاقية أغادير 

  
وتأخذ الاتفاقية شكل   . تندرج اتفاقية أغادير في إطار مشروع خلق منطقة التبادل الحر العربية الكبرى     

مما   متطلبات العولمة  ابة ل  للاستج إطار قانوني مناسبآمعاهدات تجارية ثنائية بين مختلف الدول العربية 
  .مستوى التنميةمتقاربة من حيث يسمح بتكثيف التبادل التجاري بين دول  س
  

 على اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتونس ومصر    2005وفي هذا السياق، تم التوقيع في فبراير  
وتنص  .  الدول الموقعة تعزيز مسلسل الاندماج الإقليمي وتحسين جلب الاستثمارات الأجنبية نحو       لوالأردن  

آما تم الاتفاق على تحرير المواد الفلاحية  . الاتفاقية على وضع جدول زمني للإعفاء الكلي للمواد الصناعية  
أما . والفلاحية المصنعة طبقا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تدبير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية   

 . ا للاتفاقية العامة للتجارة والخدمات الذي تتبناه المنظمة العالمية للتجارة   قطاع الخدمات، فسيتم تحريره وفق 
 في دينامية الشراآة الأورومتوسطية بارتكازها على تراآم قواعد المنشأ المتوسطية،      أغاديروتندرج اتفاقية 

جاذبية  مما سيدعم التجارة والاندماج بين دول الجنوب على الصعيد الإقليمي وسيجعل المنطقة أآثر     
  . للاستثمارات 

  
إرادة سياسية   وهو ما يتطلب  إلى غاية يومنا هذا، ة محدودتندماج الإقليمي لازالإمكانيات الا  إلا أن 
يحتم الإسراع في الإعفاءات الجمرآية وحذف الحواجز غير الجمرآية والقضاء على العراقيل      وقوية للتعاون

 بالامتيازات التجارية المنصوص عليها    داول المعلومات الخاصة والعمل على تالمتعلقة بالبنيات التحتية للنقل  
  .وضع آليات لحماية الأسواق المعنية بالاتفاقية  أخيرا في الاتفاقيات و
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  اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب   مقتضيات تناسق حول . 2.2
  

ينها فإن آل اتفاقية تحتفظ   إذا آانت الاتفاقيات المذآورة أعلاه توحي بنوع من التناسق النسبي ب 
،  يلقطاع الفلاح فعلى مستوى ا. إيجابيتها أو سلبياتها على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني      بخصوصياتها ولها  

حكام الاتفاقية الموقعة مع ترآيا    في حين تنص أيستثني إعلان أغادير المواد الفلاحية من مقتضيات تطبيقه،   
  .ساسية هذا القطاع بالنسبة للدولتين   على تبادل محدود للامتيازات نظرا لح

  
 نصوص الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة القطاع الفلاحي، وإن آانت آلها  ضموفي المقابل، ت

 سنة بالنسبة للمغرب قبل أن تصبح سوقه مفتوحة آليا أمام المواد الفلاحية    15تنص على فترة انتقالية تدوم 
تساهم الولايات المتحدة في المجهود الشامل لإعادة هيكلة    أن  الفترةخلال هذهمن المفروض و. الأمريكية 

  .الفلاحة المغربية من خلال نقل التكنولوجيا والمهارات 
  

وتشكل السوق الأمريكية، من خلال القدرة الشرائية وعدد المستهلكين، فرصا آبرى بالنسبة        
 مليار دولار سنة 39تحدة من المواد الغذائية فقد بلغت واردات الولايات الم. للصادرات الفلاحية المغربية  

  . مليار دولار4,7 مليار دولار و3,5 وسجلت الفواآه والخضر على التوالي   2003
  

 ورغم الفرص التي يتيحها انفتاح السوق الأمريكية في وجه المواد المغربية، فإن ذلك يعتبر غير    
ب من السلطات المغربية تبني استراتيجية فعالة على     فإضافة إلى البعد الجغرافي الذي يتطل . آاف في حد ذاته

 مما   منهامستوى النقل الجوي والبحري، فإن السوق الأمريكية معروفة بحواجز غير جمرآية خاصة الصحية           
 والتكيف  ة عوامل الإنتاج والرفع من الجودة  الإنتاجي وتحسين تنافسي   جهازه يحتم على المغرب إعادة هيكلة 

  . مع معايير السوق الأمريكيةو مع أنماط الاستهلاك 
  

 السوق   نوعلى مستوى قطاع النسيج، تعتبر ترآيا وتونس من أهم دول جنوب المتوسط التي تمو  
 ستتيح   أن الاتفاقية الموقعة مع ترآيا  غير . الأوروبية وتشكلان بالتالي منافسين قويين للمغرب في هذا الميدان   

 لمنتجي  الضرورية في شروط تنافسية أفضل لمواد الأولية حل إشكالية تزويد السوق الوطنية با  الفرصة ل
، مما سيجعل منتجات النسيج       )وبعض مواد النسيج الأخرى من ترآيا     الأقمشة  استيراد (النسيج المغاربة    

  . حقوق جمرآيةدون أسواق الاتحاد الأوروبي   وتلجالمغربية تحافظ على مبدأ قواعد المنشأ المتوسطية    
  

ا هامة لصادرات النسيج     فرصستتيح  تفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة    الا فإن ومن جهة أخرى،   
المغربية وقد يشكل ذلك منفذا هاما لأآبر سوق استهلاآية في العالم يمكن من تجاوز الخسارة الناتجة عن           

  .المنافسة الآسيوية داخل السوق الأوروبية    
  

لتجارة  الثنائي الاستمرار في التحرير  وعلى مستوى الخدمات، ينص الاتفاق المبرم مع ترآيا على 
  . توطيد التعاون بين الفاعلين في البلدين عبر إنعاش تدفقات الرساميل بين البلدين  وهي فرصة سانحة ل الخدمات 
  

 المتخذة سنة  وتنص اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة من جهتها على دعم الالتزامات 
. " السلبية   اللائحة" مقاربة يتبنمع المتعلقة بتحرير القطاع المالي  ارة العالمية، و   في إطار منظمة التج1995

 اعتماد أي قوانين مستقبلية    وهكذا تمكن المغرب من الحفاظ على هامش تحرك آبير في هذا المجال يمكنه من  
لى القطاع  خاصة بالقطاع المالي وحق منح المؤسسات المالية العمومية امتيازات خاصة دون تعميمها ع    

  .الخاص 
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،  لا رجعة فيه   على الانفتاح والتحرير التجاري هو اختيار مبنيةالمغرب لسياسة   فإن اعتماد  وعموما، 

 تعدد اتفاقيات التبادل   ومع ذلك فإن. هدف اندماج أفضل للاقتصاد الوطني في محيطه الإقليمي والدوليويخدم 
 المنظمة العالمية   إطارعلى المستوى المتعدد الأطراف في يجب أن يتماشى مع التزامات المغرب     ةثنائي الالحر 

  . التي تمنح المغرب امتيازات أآيدة آقاعدة لسياسات التنمية والتحديث الاقتصادي للتجارة 
  

وأن  ستثمارات نحو بلادنا    الان تعود بالنفع على المغرب من خلال جلب   أن هذه الاتفاقيات  ومن شأ 
ساهم في إنجاز المشاريع الكبرى   تي القطاعات الصناعية الحيوية و   إنشاء شرآات مختلطة خاصة ف  تسمح ب

 آما يمكن للمغرب من خلال موقعه الجغرافي أن يصبح قاعدة تصدير نحو الأسواق المجاورة      .للبنيات التحتية 
  . بالنسبة للمقاولات الأمريكية والترآية   

  
  لاندماج في التجارة الدولية ل  المغربفرص. 3.2

  
 مشارآته في مسلسل     بفضلفي التجارة الدولية  هامة للمغرب فرصة اندماج بالنسبة  توفر العولمة   

وسيسمح هذا الوضع، مصحوبا بتخصص في بعض القطاعات، ببروز حقيقي للتكاملات     . الإنتاج العالمي 
  .الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي  

  
آة تحرير سوق الطاقة على    في مجال الطاقة خاصة وأن حر  ا ويبقى التكامل الاقتصادي ضروري   

 المغرب إلى تأمين إمداداته  بالنظر لطموح فرص شراآة مع الاتحاد الأوروبي  تسمح ب  الصعيد الوطني حاليا 
  . وتحسين تنافسية مقاولاته هاوتنويع مصادرمن الطاقة 

  
  حول مقاربة أورومتوسطية للمعطى الصيني الجديد: قطاع النسيج . 1.3.2

  
، وإلغاء اتفاق النسيج والملابس مع    2001ظمة التجارة الدولية في دجنبر   أدى انضمام الصين لمن 

فالمنافسة الأسيوية، وخصوصا    .  إلى تغير جدري لشروط المنافسة الدولية في هذا القطاع 2005مستهل سنة 
فسر الصينية، ستؤثر على إقليمية المبادلات التي تكونت حول سوق الولايات المتحدة والسوق الأوربية، مما ي    

   .توجسات دول جنوب المتوسط وآذا المكسيك ودول الكارايبي 
   

 لاتحاد الأوروبي من أسواق ا الجغرافي ، يتضح أن الاستفادة من عامل القرب  للمغربوبالنسبة 
 خلال الدورة  %13 إلى 2004 سنة %7من    الأوروبية  السوق فيلصين  حصة ا فقد ارتفعت.أصبحت تتلاشى
آما . %30بـصادراته تراجعت  أخرى من ضمنها المغرب الذي صادراتحساب   على2005الأولى من سنة 

 ويخشى أيضا من خطر تحول صادرات   .ة من قبل دول الاتحاد  دتراجعت أسعار جل منتجات النسيج المستور    
الصين للولايات المتحدة نحو السوق الأوربية نتيجة لجوء الولايات المتحدة إلى استعمال إجراءات الحماية        

  . اريةالتج 
  

ويعتبر ولوج منتجات الملابس الصينية إلى الأسواق الأوروبية تهديدا حقيقيا لمنطقة الإنتاج    
الأورومتوسطية التي أحدثت منذ سنين مع دول أوروبا الشرقية آمنطقة طبيعية لتبادل منتجات الصناعة      

  . الأوروبية
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 الأوروبيين، في حين    ملينآمناول للمتعاويعتبر المغرب، على غرار دول جنوب وشرق المتوسط  
آما تعتبر الامتيازات المقارنة التي يتوفر عليها   .  مثل الهند والصين على شبكات إنتاج مندمجة ل دوتتوفر

على ذلك حالة   خير دليل  وية المتزايدةالمغرب داخل السوق الأوروبية غير آافية للحد من المنافسة الصين 
، إلا أن الصين تجاوزته داخل       الشهيرةر أهم المنتجات الأمريكية فقد آان هذا البلد قاعدة لتصدي . المكسيك 

وهذه الحالة تشكك في مدى قدرة شبكات الإنتاج والتوزيع على الصعيد     . 2003السوق الأمريكية خلال سنة    
  .الإقليمي على مواجهة آثار إلغاء الامتيازات التجارية مع نهاية العمل باتفاق النسيج والملابس   

  
، قررت اللجنة الأوربية، بعد مشاورات رسمية    تحولات السريعة التي يعرفها هذا القطاع   ولمواجهة ال

مع الصين، استعمال شرط الحماية الخاص بالصين المنصوص عليه في بروتوآول انضمام هذه الأخيرة          
ى  من فرض  نظام الحصص عل   2008لمنظمة التجارة الدولية، مما يسمح للاتحاد الأوربي وإلى نهاية سنة        

هذا ن وفي هذا السياق، وللاستفادة م . 2004 من الكميات المتبادلة سنة  %7,5المنتجات الصينية في حدود  
  .التغييرات اللازمة للرفع من تنافسية هذا القطاع  باعتماد فالمغرب مطالب ، القرار

  
 أن    ،روبية من امتيازات ولوج السوق الأوسابقا التي استفادت ،جب على الصناعة الوطنية تويوهكذا، 

 وضعية المناولة  الانتقال من وتحسين الجودة وتنويع العرض   تتبنى أهدافا خاصة بالجودة والتنافسية من خلال  
  .الطرفينعلاقة متوازنة بين المبني على المشترك  مرحلة الإنتاج  إلى 

  
مال الحر    لفاعلين الوطنيين بالاستع    ل ،ة يفعالالنة و ومرتضمن ال  ،إنشاء منطقة أورومتوسطية  وسيسمح  

وستساهم هذه  . للمنتجات شبه المصنعة للمنطقة، مما سيحافظ على مجموع ترآيبة الإنتاج بالقرب من أوروبا     
المرونة في الاستجابة لتنوع الأذواق، في حين، ستتدعم شبكة صناعة النسيج والملابس من خلال استعمال             

وسيساهم الاتحاد الأوروبي في      . نوب المتوسط قواعد المنشأ وتفعيل اتفاقيات التبادل الحر بين دول ج  تراآم
  . من خلال المساعدات التقنية والمالية   بشكل إيجابي ذلك 

  
  فرص للمغرب والاتحاد الأوروبي   : انتقال مراآز أنشطة الخدمات . 2.3.2

  
في بدايتها، فمن المنتظر أن تتضاعف في السنوات   إعادة توطين الخدمات لاتزال  إذا آانت ظاهرة 

لأنها مرتبطة بظاهرة أوسع تتجلى في التراجع التدريجي لمجال الصناعة فوق تراب الدول المتقدمة      المقبلة
 ولها   الاقتصاد العالمي تنميةأنشطة الخدمات في   إعادة توطين   ساهموت. لصالح نمو مضطرد للقطاع الثالث   

  .النسبة لدول المصدر  ببالنسبة للدول المستقبلة و  آثار إيجابية  
  
 انخفاض   ، من المناولةالأخيرة بالإضافة إلى صادرات المواد الضرورية لأنشطة    تستفيد هذه و

هذه الأنشطة وبالتالي تحسين التنافسية وتطوير أنشطة جديدة بالاعتماد    من جراء إعادة توطين  الأسعار الناتج    
 الطلب في  آما أن هذه الظاهرة تشجع.  الناتجة عن فارق السعر عند شراء المنتجات الوسيطة   باحعلى الأر

  .صادرات الدول المتقدمةبالتالي تؤثر إيجابا على   نامية و الدول الالدول المستقبلة عندما يتعلق الأمر ب 
  

 قطاع الخدمات يخلق  إعادة توطينبالنسبة لدول الاستقبال، فإضافة إلى تزايد عائدات التصدير، فإن    
 المالية والاتصالات والخدمات الحرة    مناصب شغل إضافية ويولد مكاسب إنتاجية مهمة، حيث أن الخدمات 

عاملة المؤهلة   اليد و يقتضي ذلك توفر ال. تعتبر استهلاآا وسيطا مهما في الإنتاج بالنسبة لكل القطاعات 
 وتجاوز التخصصات   من التبادل الدولي الدول النامية والمتعلمة والبنى التحتية الإلكترونية من أجل استفادة    

  .التقليدية
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 ودول جنوب لدول الاتحاد الأوروبي   الحرآة المنطقة الأورومتوسطية مما سيتيح   ولقد همت هذه 
عالية للصمود   خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة الا وتدعيم تنافسيتهاتحسين إنتاجياته  إمكانية  المتوسط
  .جعوامل الإنتا الامتيازات المقارنة ل  تعتمد فقط على التي لاقوية الدولية المنافسة  أمام ال

  
وهكذا، فإن فرنسا وإسبانيا مثلا تعتمدان   . ويعتبر اختيار دولة الاستقبال عاملا حاسما في هذا المجال    

وسيكون من المهم العمل على إدماج إعادة توطين أنشطة   . على اعتبارات لغوية في اختيار دولة الاستقبال     
ا الشمالية و خصوصا المغرب على    الخدمات في إطار المبادرة الأورومتوسطية، مما سيساعد دول إفريقي   

تطوير البنى التحتية و تشجيع الفاعلين المحليين و بالتالي فتح مجال بديل أمام توجه المقاولات الأوروبية نحو    
  .الدول الآسيوية مما سيعود بالنفع على المستهلكين و المستثمرين الفرنسيين والإسبان      

  
،   قطاع الخدمات  نحوالاستثمارات الخارجية  جلبلمة ا على مؤهلات ه يتوفرلمغربو لقد أصبح ا  

هذا القطاع  لإصلاحات التي قام بها على مستوى التحرير والتنظيم الاقتصادي لبعض أنشطة     ا خاصة بعد 
  ) .أنظر الجزء الثالث(
 

  ستراتيجية مشترآة لقطاع الطاقة  إ نحو 3.3.2
  

وآالة الدولية للطاقة أن ترتفع الحاجيات    وقعات العالمية للطاقة غير مطمئنة، حيث تتوقع اللازالت الت 
، خاصة إذا استمرت الحكومات في نهج نفس السياسيات الحالية وتزايد طلب        2030 سنة %60العالمية بنسبة    

  .يالدول النامية من جراء تسارع نموها الاقتصادي والديموغراف  
  

 إلى ارتفاع تدريجي لأسعاره     وسيستمر الاعتماد على النفط آأهم مصدر للطاقة في العالم، مما سيؤدي     
في سياق دولي يعمه عدم استقرار جيوسياسي واقتصادي وتكنولوجي وبيئي يعيق الاستثمارات الجديدة في     

  .هذا القطاع
  

وأمام هذا الوضع، أصبح ضروريا نهج سياسات طاقية ذات فعالية وتنويع مصادر الطاقة، خاصة في         
توفيق بين حاجياتها من الطاقة وتنافسية مقاولاتها والتدبير المسؤول  الدول غير المنتجة للنفط إن هي أرادت ال

  .للتقلبات المناخية 
  

  دور متزايد للغاز الطبيعي في المنطقة المتوسطية 
  

حسب الوآالة الدولية للطاقة، سيظل البترول العنصر الرئيسي في المواد الأولية الطاقية رغم التراجع             
وفي المقابل،  . بة مساهمة الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة محدودة في حين، ستظل نس . النسبي لدوره

  . ليفوق حصة الفحم خلال العشرية المقبلة  2030سيتضاعف الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي سنة     
  

 الطبيعي مما    الغاز من مهمةعلى احتياطات   تتوفرلمتوسطل بعض دول الضفة الجنوبية  من المعلوم أن 
و في هذا السياق، فإن السلطات العمومية   .  المنطقة الأورومتوسطيةمن طرف دول استهلاآه منزيد سي

المغرية وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع مدونة للغاز بهدف ضمان تدبير فعال لسوق الغاز على   
  ). أنظر الجزء الثالث(المستويات التنظيمية والتسعيرية   
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ويتطلب بنى تحتية جديدة .  بين دول المنطقة مكسبا مهما لهاويعتبر التبادل المرتقب لمادة الغاز
للإنتاج والنقل وتحويل الطاقة، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يستدعي توفر التكنولوجيا ورؤوس أموال 

  . هامة
  

فإنها تشجع على  المبادلات الخاصة بالغاز الطبيعي،     وبالنظر لطبيعة العقود الطويلة المدى التي تحكم  
مناخ ملائم لتطوير ضمان  متوسطية، وبالتالي   لأورو بين دول المنطقة ا قارة على المدى الطويل علاقاتإقامة

 الكهرباء والغاز، فمن    يلتطورات المرتبطة بين قطاع واعتبارا ل . إقليميةالمبادلات الطاقية وخلق أسواق   
لذلك يمكن اعتبار  . لأورومتوسطية دول المنطقة ايقاعدة للتعاون بين آهربائيالممكن أن يشكل هذا الأخير    

 في اتجاه يمكن من  بكة الربط بين المغرب والجزائر وإسبانيا بداية للاندماج الجهوي في ميدان الكهرباء    ش
أسعار الاستهلاك النهائي وآذا تحسين وضعية المغرب في هذا     تخفيض تقوية التنافسية وتشجيع الإبداع و 

  .الهام القطاع الاستراتيجي  
  

، أن يساهم في   يستدعيه موم، يمكن لمجال الطاقة، تبعا لأهمية القرب الجغرافي الذي  وعلى الع
رات اللازمة لخلق منطقة أورومتوسطية مندمجة يمكن للمغرب من خلالها أن يحسن من أمن وتنويع         يالتغي

 لدول آما ستساهم الأسواق الجهوية للطاقة في التطور الاقتصادي والاجتماعي     . ةيوتوازن موارده الطاق
 عاملا  السياسة العامة للطاقة     إذ شكلت . في القارة الأوروبية في الخمسينات  تم المغرب العربي على غرار ما 

 من خلال المعاهدات المؤسسة للمجموعة الأوروبية للفحم والصلب سنة        بناء الوحدة الأوروبيةنطلاق  أساسيا لا  
وبنفس المنطق، يمكن لقطاع  . 1957 سنة) EURATOM( والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية    1951

  .الطاقة أن يشكل رآيزة أساسية لمسلسل الشراآة الأورومتوسطية      
  

  انفتاح أآبر أمام المستثمرين الدوليين  
  

إن أهمية التعاون الطاقي بين دول جنوب المتوسط وبين ضفتيه الشمالية والجنوبية تستدعي تشجيع           
وبالمقابل، فإن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة      . منها في مجال الطاقةالاستثمارات الخارجية وخاصة الأوروبية        

للقيام بمبادرات واضحة لتمويل هذا النوع من المشاريع  والعمل على تحويل التكنولوجيا الضرورية في هذا     
  ).تطوير الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقة (المجال  

  
 في الدول المتوسطية واعتماد   ةهتمامه بتنمية مصادر الطاق وسيبقى الاتحاد الأوروبي مطالبا بتطوير ا   

وعلى دول الجنوب أن تعمل على تحرير  . منطق القرب في المبادلات الطاقية لسد حاجياته المتزايدة من الطاقة   
أسواق الطاقة وخلق مناخ ملائم ومشجع على التعاون بين الفاعلين في إطار تنافسي محفز على شراآة تمكن    

  . ب امتيازات إضافيةمن اآتسا 
   

وتقتضي هذه المقاربة، التي تتماشى مع المنحى الحالي لانفتاح وتحرير الأسواق العالمية تواجد     
سلطات مستقلة للتقنين ضمانا لشفافية الصفقات وحسن تطبيق قواعد المنافسة وضمان الأسعار المنصفة      

  .ي هذا القطاعبالنسبة للمستهلك وتحمل مسؤولية أآبر للمقاولات الخاصة ف    
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  محيطه الأورومتوسطيحولات بترتبطة رهانات الاقتصاد الوطني الم . 3

 
 فيه صاعدي وتتاقتصاد الجيو فيه مجموعات اقتصادية آبرى على الصعيدشكل في الوقت الذي تت

 التقارب فيما  صياغة علاقات   أوروبا وجنوب شرق المتوسط صعوبة في إعادةواجه دول  لعولمة، ت اجهوية 
 وتتطلب الرهانات الكبرى التي تواجه المنطقة إعادة تحديد أبعاد الشراآة التي تربط بين دول ضفتي    .هابين

  . المتوسط
  

وفي هذا السياق، سيتحسن اندماج المغرب في محيطه الأورومتوسطي من خلال تفعيل السياسة       
إلا أن هاته   . مسلسل برشلونة  الجديدة للقرب التي قد تمثل خطوة فعالة لمواجهة المشاآل التي تعيق تقدم    

السياسة تظل غير آافية لإرساء قواعد شراآة متوازنة في غياب الالتزام بدعم حقيقي من طرف الاتحاد     
  .  الأوربي لفائدة المغرب على غرار ما تم اعتماده لصالح دول أوربا الشرقية قبل انضمامها للاتحاد    

 
  شراآة متوسطية مترددة. 1.3

 
لسلام  ل خلق فضاء متوسطي بهدف 1995 الأورومتوسطي في برشلونة سنة   لمسلس ال انطلقلقد 

ة  الأورومتوسطي وبعد عشر سنوات من انطلاقه، لم تستطع الشراآة .  احترام حقوق الإنسان  والازدهار في ظل
  . تحقيق الأهداف المتوخاة

  
تغيير لمتمثلة في  االنتائج المرجوة    من تحقيق لشراآة   فعلى المستوى الاقتصادي، لم يمكن مسلسل ا  

الرفع من الدخل الفردي بشكل آاف على  ولنمو لبلدان الحوض الجنوبي والشرقي للمتوسط    لمسار ا  ملموس 
بالإضافة إلى ذلك، لازالت المنتجات الفلاحية تخضع لنظام     . المدى البعيد واستيعاب تزايد الساآنة النشيطة   

مة من المعايير جعلت ولوج السوق الأوروبية   الحصص في الوقت الذي طور فيه الاتحاد الأوروبي منظو  
  .أآثر صعوبة

  
تبقى ضعيفة فإنها المساعدات المالية الأوروبية لدول جنوب وشرق المتوسط،      وعلى الرغم من أهمية 

وعلى سبيل المقارنة، فخلال الفترة   . مقارنة مع الدعم المالي الكبير الموجه إلى دول أوروبا الوسطى والشرقية    
 4 أورو للفرد في دول أوروبا الوسطى والشرقية مقابل  30سيكون الاتحاد الأوروبي قد منح    ، 2000-2006

  .أورو للفرد فقط للدول الإثنا عشر الشرآاء بالمتوسط  
  

وتعاني الشراآة الأورومتوسطية أيضا من اختلالات فيما يخص حرية تنقل الأشخاص مما يؤثر سلبا        
آما أن الاندماج الأورومتوسطي يتطلب وضع سياسة     . لتبادل الحرعلى تحرير الخدمات وخلق فضاء إقليمي ل

من الاستفادة من التكامل الديموغرافي بين       تمكنجديدة للهجرة تعطي أهمية أآبر لحرآة اليد العاملة المؤهلة و  
  .المتوسطضفتي 

  
يؤثر وإجمالا، لم تسمح الشراآة الأورومتوسطية بنجاح مسلسل حقيقي للاندماج الجهوي، مما قد        

بشكل سلبي على تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول جنوب شر ق المتوسط ويؤخر مسلسل       
جنوب معقدا بسبب التوترات السياسية الإقليمية    -فقد أصبح الاندماج جنوب. الاندماج الأورومتوسطي 

تربك محاولات وضع  التي  إلى التعاون بين الدول و الراميةالمحتدمة التي أعاقت تناسق وفعالية المبادرات  
  .سياسات لتطوير بنية اقتصادية جهوية  
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وتهم . آما تشكل الأسباب الاقتصادية أيضا حاجزا  أمام تسريع الاندماج الإقليمي الأورومتوسطي         

في مستوى النمو بين الشرآاء والتنوع الضعيف لبنياتهم الإنتاجية وآذا السمات التنافسية       التفاوت الكبير أساسا   
وهناك أيضا عوامل أخرى تعوق .  منها تكاملية لاقتصاديات المنطقة وعدم تجانس تشريعاتها الوطنية   الأآثر

تحقيق أي تقدم ملحوظ لمسلسل للاندماج الإقليمي ويتعلق الأمر بغياب البنيات التحتية الإقليمية السككية        
علاقات بين مختلف الفاعلين   والبحرية وبصعوبات تعترض تمويل المبادلات الجهوية وشبه غياب العقود وال     

  .الاقتصاديين 
  

 برشلونة هي إعلان أغادير، الذي يهدف إلى   انطلاق مسلسل وإذا آانت المبادرة المهمة الوحيدة بعد 
.  هذه الاتفاقية عرف بعض التأخير   منطقة للتبادل الحربين المغرب وتونس ومصر والأردن، فإن تفعيل   إقامة

ادرة دافعا قويا لتنمية الدول الأربعة المعنية نظرا لانعكاساتها الممكنة على    وبالرغم من ذلكن تعتبر هذه المب
تنويع المبادلات والاستفادة من المكاسب المرتبطة بارتفاع حجم الإنتاج والامتيازات المقارنة داخل القطاعات        

لموازاة مع ذلك، فإن  وبا. الاقتصادية إضافة إلى القدرة التنافسية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة     
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول المغاربية سيعطي مصداقية أآبر لاستراتيجية الانفتاح التي تتبناها هذه        

  .الدول خاصة تجاه الاتحاد الأوروبي   
  

بعد الانضمام النهائي لعشر دول من أوروبا الشرقية   تواجه الدول المتوسطية تحديات جديدة وختاما،  
فبالرغم من أن هذا الانضمام يفتح آفاقا جديدة لتطوير      . 2004 إلى الاتحاد الأوروبي في فاتح ماي    والوسطى

المبادلات بين الشرآاء المتوسطيين ودول أوروبا الوسطى والشرقية، فإنه يثير تخوفات مشروعة من منافسة    
ه في الجنوب وقد تؤثر سلبا على سياسية واقتصادية ومالية محتملة قد تضعف اهتمام الاتحاد الأوروبي بشرآائ        

  .الموارد المالية المخصصة لهم وتقلل من حظوظ استفادتهم من  الاستثمارات الأجنبية المباشرة      
  

   في إطار مسلسل برشلونةالمغرب والاتحاد الأوروبي  . 2.3
  

، اختار المغرب بشكل جلي أوروبا  1996بتوقيعه على اتفاق الشراآة مع الاتحاد الأوروبي سنة  
آشريك استراتيجي متميز، آخذا بعين الاعتبار واقعا سياسيا وبشريا واقتصاديا متعدد الأبعاد يرتكز على تبني        

  .القيم المشترآة للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان   
  

ونظرا للعلاقة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن بناء منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد     
إذ يتعلق الأمر، قبل آل شيء، بتحقيق هدف الاندماج  . يشكل هدفا في حد ذاته بالنسبة لبلادناالأوروبي لا 

  .المتزايد لاقتصادياتنا ومجتمعاتنا بالإضافة إلى التقارب المؤسساتي عبر ميكانزمات وآليات قانونية ملائمة     
  

وبالموازاة مع . ي المنطقةوفي هذا السياق، بدأ المغرب مسلسلا للانفتاح السياسي ذا مكانة متميزة ف   
ذلك، استفاد المغرب من تقاربه مع الاتحاد الأوروبي لتسريع مسلسل إعادة تأهيل اقتصاده الوطني والدفع    

بوتيرة الإصلاحات المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمارات             
  .الاندماج في الاقتصاد العالمي وتنمية القطاعات الاجتماعية    والتشغيل والرفع من دينامية القطاع المالي و 
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فقد تدعمت جهود هذه الاصلاحات بمساعدة المجموعة الأوروبية والذي آان المغرب المستفيد       
الرئيسي منها من بين الشرآاء المتوسطيين، حيث حصل المغرب في إطار برنامج ميدا على غلاف مالي       

ولقد  .  مليون أورو140، أي بمعدل سنوي بلغ 2004-1996و خلال الفترة  مليون أور1300إجمالي قدره  
) %21(وتعزيز برامج تأهيل المقاولات  ) %40(خصص هذا الغلاف المالي لدعم الإصلاحات القطاعية      

فقد همت ) %4(أما النسبة المتبقية  ). %35(وتمويل المشاريع الهادفة إلى ترسيخ التوازن السوسيواقتصادي     
  .ر الفائدة لصالح مشاريع التطهير السائل والصلب   تخفيض سع

  
 مليون أورو ضمن الغلاف المالي المخصص له من   570وقد تمكن المغرب من صرف مبلغ بقيمة 

.  %44، أي بمعدل إنفاق بلغ 2004 دجنبر 31وذلك إلى غاية  )  مليون أورو1300(طرف برنامج ميدا 
ي على رأس قائمة الدول المتوسطية المستفيدة من أموال برنامج   وبذلك يأتي المغرب للسنة الثالثة على التوال   

  .ميدا
ومن جهته، أعطى البنك الأوروبي للاستثمار منذ انطلا ق مسلسل برشلونة قرضا للمغرب بقيمة   

وقد تعزز تدخل هذا البنك بانطلاق التسهيلة   . 2005 إلى يوليوز 1997 مليون أورو من سنة 1450
 واضعا بذلك المغرب على رأس المستفيدين من هاته     )FEMIP (ر والشراآة   الأورومتوسطية للاستثما  

  . الصيغة
  

 لبلادنا بالاستفادة   2003 دجنبر 30وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح الاتفاقية الفلاحية الجديدة الموقعة في    
سية الفلاحة الوطنية،   من الامتيازات المقارنة التي يتوفر عليها مع الأخذ بعين الاعتبار العراقيل التي تعيق تناف     

 26آما ستمكن اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي الموقعة في   . وبالتالي تعزيز الشراآة مع الاتحاد الأوروبي     
  .      في تيسالونيك  من إدماج المغرب في البرنامج الأوروبي السادس للبحث والتنمية   2003يونيو 

 
  السياسة الأوروبية للجوار . 3.3

  
حاد الأوروبي بعد توسيع حدوده الجغرافية قبيل انضمام عشرة أعضاء جدد، سياسة جديدة      اقترح الات

". أوروبا-مبادرة وويدر"، لأوروبا الموسعة مع جيرانها في الشرق والجنوب  2003 مارس 11للجوار، في  
تي ستتقاسم معه  للاتحاد الأوروبي مستقبلا وال" دائرة الأصدقاء "وتندرج هذه المبادرة الجديدة في إطار خلق  

  ". آل شيء إلا المؤسسات  "
  

 وتهدف هذه المبادرة إلى التعامل مع شرآاء الاتحاد الأوروبي لخلق فضاء للرخاء والقيم المشترآة      
تأسيسا على التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المتزايد وترسيخ العلاقات السياسية والثقافية وتعزيز التعاون      

  . ل النزاعات بين الدول وتقاسم المسؤوليات في ح 
  

وتهدف السياسة الأوروبية للجوار إلى فتح آفاق جديدة أمام جيران الاتحاد الأوروبي للاندماج      
مقابل  ) الحريات الأربع  (الاقتصادي والاستفادة من حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص       

ماد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية،          تقدمهم الفعلي في ميادين احترام القيم المشترآة واعت  
  .خاصة فيما يتعلق بملاءمة تشريعاتهم مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي   

 

وقد استقبل المغرب بشكل إيجابي هذه المبادرة واعتبرها بالنسبة له تجاوبا أوليا للطلب المقدم من   
  ". أآثر من الشراآة وأقل من الانضمام  " طرفه وآذا التزاما من طرف الاتحاد الأوروبي بتعاون   
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وفي إطار تطبيق هذه السياسة، وضع المغرب مع الاتحاد الأوروبي مخطط عمل يهم المجالات         

التعاون الاقتصادي والقطاعي والسوق  ) 2(الحوار السياسي الاستراتيجي على المستوى العالي،       ) 1: (التالية 
التنمية الاجتماعية    ) 5(النقل والطاقة والبيئة، ) 4(ية والفلاحية، القضايا التجارية والجمرآ  ) 3(الداخلية،  

  .التقارب بين الشعوب) 6(والهجرة والعدالة والأمن، و  
  

ويتضمن هذا المخطط مجموعة من الالتزامات على المدى القصير والمتوسط يجب على المغرب  
لأوروبية في مختلف هذه المجالات، وذلك     تطبيقها والتي تهدف إلى تقريب التشريعات المغربية من المعايير ا   

في أفق مساهمته التدريجية في السوق الداخلية الأوروبية وتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي      
  .والمالي مع الاتحاد الأوروبي 

  
وإجمالا، تمنح هذه السياسة الجديدة فرصا عديدة لترسيخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع جيرانه       

تشريعات المؤسساتية والاقتصادية في الفضاء الأورومتوسطي، مما يؤدي إلى اندماج أعمق لدول     وتوافق ال
الجوار مع الاتحاد الأوروبي ويشجع المبادلات التجارية ويرفع جاذبية الدول المتوسطية للاستثمارات          

  .  الأوروبية خاصة والأجنبية عامة    
  

  خاتمة . 4
  

ع الجهوية المحرآة للنشاط الاقتصادي العالمي والتي تلعب دور      تظهر من خلال ما سبق، أهمية الدواف
ويظهر الدور الهام للتجارة الإقليمية في تحفيز الإقلاع الاقتصادي في العديد     . محرآات للدينامية الاقتصادية  

وفي هذا الإطار، تمكنت الدول الأسيوية الصاعدة ودول     . من المناطق الجغرافية التي سبق التطرق إليها
ريكا اللاتينية من وضع أشكال للتعاون الاقتصادي والتجاري تسمح باستغلال مختلف مستويات الامتيازات      أم

  .المقارنة
  

وفي المقابل، تسبب العراقيل التي يعرفها الاندماج المغاربي خسارة آبيرة لبلدان المنطقة، في الوقت 
ادير من عجز في البنيات التحتية والمستوى     الذي تعاني منه المحاولات الأخرى للاندماج الجهوي آإعلان أغ    

  .الضعيف للنمو الاقتصادي للدول الموقعة وتشابه بنيات الإنتاج 
  

إن نجاح الاندماج الجهوي ليشكل إحدى الرآائز الأساسية لاندماج موفق في التدفقات الدولية للتبادل       
 أن الاستثمارات المتحققة في   وتعطي الصين نموذجا حيا في هذا المجال، حيث   . التجاري والاستثمارات   

المرتكزة على تكاملات  ) اليابان والاقتصاديات الصناعية الجديدة    (الصين من طرف الدول الأسيوية الصناعية     
مكنت الصين من الاستفادة من     ) يد عاملة رخيصة من جهة ورؤوس أموال وتكنولوجيا من جهة أخرى    (قوية 

  .خصوصا في مجال صناعة النسيج والملابس   العولمة والانخراط في دورة إنتاج القيمة  
  

ويمكن للمغرب أن يستفيد من هذه التجربة نظرا للفرص الممنوحة له في الأسواق الإفريقية، حيث     
تمكنت الشرآات المتواجدة في هذه الأسواق من تحقيق نتائج جد مشجعة، آما أن هناك فرص عديدة أخرى   

عديد من اتفاقيات وعقود التجارة التفاضلية الغير المستغلة   وبغض النظر عن ال. للنسيج الصناعي المغربي   
إذ تستطيع  . بشكل آلي، يمكن أن تشكل الأسواق الإفريقية مجالا لوضع استراتيجيات دولية للشرآات الوطنية    

هذه الشرآات أن تلعب دور الوسيط في إطار عملية للتعاون الثلاثي مع الشرآات العالمية التي تتخوف من      
  . العالية المرتبطة بهذه الأسواق المخاطر 
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وفيما يخص مشكل الطاقة، يجب على المغرب أن يقوم بوضع إستراتيجية نشيطة للتخفيف من الآثار        
السلبية لعدم استقرار أسعار المواد الأولية وخصوصا البترول، من أجل تنويع موارد الطاقة وتحسين       

الضروري عقلنة الاستهلاك عبر حذف دعم الدولة مثلا  ومن جانب آخر سيبقى من  . الاستعمال النافع لها   
وتشجيع النقل العمومي والبحث عن موارد طاقية بديلة مثل الغاز والطاقة الهوائية والشمسية وآذا استغلال آل   

  .فرص التعاون في ميدان الطاقة على الصعيد الإقليمي 
  

ل إشكالية التمويل الخارجي بشكل   أما بالنسبة لتمويل النمو الاقتصادي، فقد تمكن المغرب من ح   
 من التخلص من جزء من ديونه المكلفة،  2003تدريجي، حيث مكنت عودة المغرب إلى السوق الدولية سنة 

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى المخاطرة بالنسبة للمغرب يعتبر مناسبا حاليا،     . وبالتالي تخفيف خدمة الدين
ة منه على غرار مجموعة من الدول الصاعدة بأوروبا وآسيا وأمريكا   الشيء الذي يجب الحافظ عليه والاستفاد 

  . اللاتينية التي استغلت وفرة السيولة للتموقع في الأسواق المالية العالمية    
  

ولبلوغ تنمية قوية ومستدامة، لجأت هذه الدول أيضا إلى سياسات للإقلاع الاقتصادي مرتكزة على    
 النقدية الملائمة عن نتائج مرضية بالعديد من الدول الصاعدة بأوروبا       فقد أسفرت السياسات . محرآات داخلية 

. وآسيا، حيث سمحت مرونة السياسة النقدية برفع مستوى الاستهلاك وانتعاش الاستثمار وبالتالي معدل النمو         
لدى  ويقتضي ذلك سلطة نقدية ذات استقلالية عالية لتحديد مستويات التضخم الملائمة وذات مصداقية آبيرة   

  .آما تقتضي أيضا تدبيرا للميزانية قادر على إنعاش النمو وتحسين تنافسية المقاولات   . الأسواق المالية   
  

وفي نفس السياق، يمكن الحافظ على فائض في الميزانية أوعلى ميزانية متوازنة من تجنب آثار    
تالي، خلق دائرة إيجابية للنمو      وبال. الاختناق الاقتصادي وتخفيض آلفة الرأسمال ودعم الاستثمارات المنتجة      

الاقتصادي مدعومة بالعوامل الداخلية وضامنة لاستمراريتها عبر الاستفادة من العوامل الخارجية آتدفقات         
  .رؤوس الأموال الأجنبية  

  
وهو المنحى  . ويبقى نهج إصلاحا ت هيكلية ضروريا لضمان فعالية هاته التوجهات الاستراتيجية    

  .ه السلطات العمومية بالمغرب منذ عدة سنواتالإصلاحي الذي اعتمدت 
   

وبالفعل، فقد تم تبني العديد من الإصلاحات والتدابير التي تهدف إلى المحافظة على محيط اقتصادي       
غير أنه يجب تسريع   . سليم مرتكز على تسيير متوازن لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار البشري والمادي   

ففي الميدان الجبائي والميزانية، فتحت عدة أوراش من طرف الحكومة لتبسيط       . ثرهذه الدينامية لتجنب أي تع
  .النظام الجبائي وتوسيع المداخيل وتحسين فعالية تدبير الموارد المالية والبشرية على مستوى النفقات العمومية   

  
مالي وآذا   وموازاة مع ذلك، ينصب تفكير السلطات العمومية على تعميق إصلاح النظام النقدي وال 

آما تتظافر الجهود من أجل تحسين المناخ المؤسساتي ونظام الحكامة والجهاز         . تقليص المديونية العمومية
القضائي والتشريعي لكي يتمكن المغرب من رفع تحدي التحول الديموقراطي يجعل من اقتصاده أآثر تنافسية   

  .وجلبا للاستثمارات  
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جموع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب إلى تأهيل       آما تهدف هذه الإصلاحات التي تمس م  

آل الفاعلين الاقتصاديين لربح رهان الانفتاح الذي انخرط فيه، دون إهمال المحافظة على المكتسبات فيما     
يخص الاستقرار الماآرواقتصادي وترسيخ الديموقراطية وتفعيل الإصلاحات الهيكلية الخاصة بمناخ          

آثار المنافسة الشديدة، يتعين على المغرب، على غرار دول آسيا الشرقية الصاعدة، أن        ولتحمل . الأعمال  
يرآز جهوده في المستقبل على تحسين إنتاجية العوامل مع ضبط ارتفاع أجور اليد العاملة وتعزيز طاقات       

رق التسيير  السكان في مجال التنمية البشرية خصوصا التعليم والتكوين واستعمال وسائل التكنولوجيا وط       
 . الحديثة
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 للإصلاحات  آثار واعدة : إنجازات الاقتصاد الوطني  : الجزء الثاني 
  

المالية والاجتماعية المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال       و بدأت الإصلاحات الاقتصادية     
آما تحسنت   . منتجة السنوات الأخيرة في إعطاء ثمارها المتمثلة في النتائج الإيجابية للقطاعات الوطنية ال     

وقد ترجم هذا الانتعاش، على   . مؤشرات القطاع النقدي والمالي وعرفت المؤشرات الاجتماعية تطورا مشجعا     
المستوى الماآرواقتصادي بنمو اقتصادي قوي نسبيا مع التحكم في التضخم وبعجز أقل حدة في الميزانية   

  . البطالةالعمومية وبتحسن الوضعية الخارجية وآذا بانخفاض معدل    
  

وقد سجلت هذه النتائج بالرغم من وضع دولي ووطني تميز بعدة أحداث من شأنها عرقلة التطور    
فعلى المستوى الخارجي، تميزت الظرفية الاقتصادية بالخصوص بحدة التوترات       . الجيد للاقتصاد الوطني 

تفاع أسعار المواد الأولية في   الجيوسياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي عند الشرآاء الأساسيين للمغرب وار       
وعلى المستوى الداخلي، ساهمت الظروف المناخية غير المشجعة في آبح     . الأسواق الدولية وخصوصا النفط  

    . الإقلاع الاقتصادي الوطني  
  

 مقارنة مع 2004-2001إلا أن الحصيلة الإيجابية نسبيا التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة        
 مازالت تفرض المزيد من الجهود لرفع التحديات التي تفرضها التحولات الكبرى في     2000-1997الفترة 

فقد تمحور العمل  . مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي         
حقيق نمو  أهمها الانفتاح الاقتصادي للمغرب وضرورة ت تالحكومي خلال السنوات الأخيرة حول عدة إشكاليا
وستكون هذه الأهداف التي جاءت لدعم المبادرة الوطنية   . اقتصادي قوي ومستدام ومواجهة معضلة البطالة  

  .للتنمية البشرية في صلب اهتمامات السلطات العمومية خلال السنوات القادمة      
  
  نمط متسارع للنمو الاقتصادي . 1

  
وقد شكلت هذه  . قتصادي الوطني بتدعيم النمو منذ النصف الثاني من عقد التسعينات، تميز النشاط الا   

وانتقل معدل النمو في . 1995-1990المرحلة قطيعة مع المنحى التنازلي للظرفية الاقتصادية الذي ميز الفترة    
وتميزت هذه الدينامية الجديدة  . 2004 و1996 بين %4,1 إلى 1995-1990 خلال %1,7المتوسط من 

وتعزى هذه الوضعية إلى الظروف المناخية المشجعة نسبيا وإلى التدابير     .  الخامبتطور أقل تقلبا للناتج الداخلي  
المتخذة من طرف السلطات العمومية للإقلاع الاقتصادي، حيث سمحت للقطاعات التقليدية آالفلاحة    

  . والصناعة والطاقة والمعادن بالتطور بمعدلات متسارعة نسبيا    
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     نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
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المصدر : المندوبية السامية للتخطيط
  

  
، بفضل توالي سنوات فلاحية  2004-2001 خلال الفترة وقد سجلت أعلى الارتفاعات بالخصوص  

 %1,5 مقابل %4,8فقد ارتفع الناتج الداخلي الخام خلال هذه السنوات بوتيرة سنوية متوسطة بـلغت   . جيدة
وآان من الممكن تسجيل نتائج أفضل لولا الزيادات المتتالية في أسعار النفط، خلال       . 2000 و1997بين 

 التي عرقلت خيارات النمو التي وضعتها السلطات العمومية في مختلف قوانين  ،2005 و2004السنتين  
وقد آان لهذا الارتفاع الكبير لأسعار البترول انعكاسات مباشرة على حجم تحملات الدولة آما أدى إلى   . المالية 

  . تدهور الوضعية الخارجية للمغرب   
  

  نمو اقتصادي مرتبط بدينامية مختلف القطاعات   . 1.1
  

رجع النتائج الجيدة للنمو الاقتصادي المسجلة خلال السنوات الأخيرة إلى انتعاش القطاع الأول         ت  
ولقد آان من الممكن تحقيق نمو اقتصادي . مستفيدا من توالي مواسم فلاحية جيدة وإلى دينامية القطاع الثاني 

   .أهم معزز بقطاع الإدارات العمومية لولا تباطؤ وتيرة نمو القطاع الثالث  
  

مساهمة أهم القطاعات في النمو الإقتصادي الحقيقي
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  تعزيز النمو الاقتصادي بالأداء الجيد للقطاع الأول    
    

ساهم القطاع الفلاحي، الذي استفاد من ظروف جيدة بشكل إيجابي في تحريك الاقتصاد الوطني، حيث 
 بين  %-9,8 مقابل 2004-2001 خلال الفترة %12,8عرفت قيمته المضافة تزايدا سنويا متوسطا بنسبة   

لتطور إلى الأداء الجيد للنشاط الزراعي وتحسن نشاط تربية الماشية وآذا الدعم    ويعزى هذا ا. 1997-2000
  . المقدم للفلاحين من طرف السلطات العمومية من أجل ضمان التموينات من البذور وعلف الماشية   

  
 نقطة  1,9ومن حيث المساهمة في نمو الناتج الداخلي الخام، يتبين أن القطاع الفلاحي ساهم لوحده بـ      

، وهو ما يؤآد أهمية هذا القطاع في خلق الثروة 2004-2001 نقطة مئوية محققة خلال الفترة 4,8ن ضمن م
  .الوطنية

  
وتظهر هذه النتيجة أيضا من خلال تحليل بنية الناتج الداخلي الخام الذي يبين أن حصة القطاع        

 2000 و1997 بين سنة  %13,8 مقابل 2004-2001 في المتوسط بالنسبة للفترة %14,7الفلاحي منه بلغت 
حيث أن اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع الفلاحي يجعل من الإنتاج الإجمالي الوطني يتأثر نسبيا بتقلبات    

 2000-1997 نقطة مئوية خلال الفترة 1,5فالنمو المتوسط المحدود للناتج الداخلي الخام بـ   . الأداء الفلاحي
  . نقطة في النمو الاقتصادي الحقيقي1,4الفلاحي بـمرتبط بالمساهمة السلبية للنشاط    

  
وبالرغم من أن القطاع الفلاحي ليس هو المحرك الوحيد للنمو الاقتصادي في المغرب، يبقى تأثيره   
على باقي الأنشطة هاما، حيث تنتقل آثاره من خلال القطاعات المرتبطة به مباشرة آما هو الحال بالنسبة      

آما يمكن  . ارة والنقل ومن ثم من خلال دخل الأسر خصوصا في الوسط القروي   للصناعات الغذائية والتج  
  . رصد تأثيره على مستوى التوازنات المالية سواء منها الداخلية أو الخارجية   

  
  نمو اقتصادي مدعوم بدينامية القطاع الثاني  

    
همته في تكوين بقي نشاط القطاع الثاني مستقرا نسبيا سواء على مستوى نموه أو على مستوى مسا    

 مقابل  2004 إلى 2001 خلال الفترة الممتدة من %3,8فقد بلغ معدل نموه في المتوسط . الناتج الداخلي الخام  
  .2000 و1997 بين سنتي 3,3%

  
وقد . ولم يصاحب هذا التطور المتواضع أي تغيير في دور القطاع الثاني في خلق الثروة الوطنية   

ويفسر هذا التوجه التحسن الطفيف الملاحظ بين الحقبتين لمساهمة القطاع     . %30استقر هذا الأخير في حدود  
  . بين المرحلتين %10 نقطة فقط أي بارتفاع بـ 1,1في النمو الاقتصادي التي انتقلت من نقطة واحدة إلى 

  
فقد استفادت . غير أن هذا المنحى المنتظم نسبيا للقطاع الثاني يظهر بعض الاختلافات بين فروعه   

عض القطاعات آالطاقة والمعادن والصناعة من ظرفية اقتصادية مشجعة خلال الحقبتين، حيث عرفت وتيرة      ب
  وسجل أهم ارتفاع في قطاع الطاقة، إذ تزايدت قيمته المضافة في المتوسط بـمعدل . نمو متسارعة نسبيا 

، 2000-1997نة مع فترة  مسجلة بذلك ارتفاعا سريعا مقار2004 إلى 2001 خلال الفترة الممتدة من 5,1%
 إلى 0,2وبذلك، انتقلت مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي بين الحقبتين من  . %3,5حيث لم تسجل سوى  

  . نقطة من الناتج الداخلي الخام  0,3
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وقد آان بإمكان القطاع الثاني أن يساهم بشكل أآثر أهمية لولا بعض الأحداث التي عرقلت السير        
إلا أنه قد تم  . 2002ا هو الحال بالنسبة للحرائق والفيضانات التي مست شرآة لاسمير سنة       الجيد للقطاع، آم  

تعويض تراجع نشاط تكرير البترول الذي تسببت فيه هذه الأحداث بشكل آبير بالنتائج الجيدة المسجلة على    
 2001 بين %7,2سطا بـفقد عرفت القيمة المضافة لهذا الأخير ارتفاعا سنويا متو    . مستوى القطاع الكهربائي 

ويفسر هذا التوسع في النشاط الكهربائي بمنح رخص للتدبير  . 2000 و1997 بين %4 مقابل 2004و
  .المفوض لإنتاج وتوزيع الكهرباء وتطوير شبكات الربط الكهربائية مع إسبانيا والجزائر  

  
حيث ارتفعت  ومن جهته، عرف القطاع الصناعي تطورا ملحوظا خلال الأربع سنوات الأخيرة،         

 و1997 بين %2,9 مقابل 2004-2002 خلال فترة %3,6قيمته المضافة بوتيرة متسارعة نسبيا بلغت    
فبالرغم من هذا التطور الإيجابي، عرفت حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام تراجعا طفيفا منتقلة     . 2000

 نقطة 0,1صادي الحقيقي آسبت غير أن مساهمته في النمو الاقت.  من فترة لأخرى %17,8 إلى %18من 
وتعزى هذه الوضعية إلى النتائج الجيدة المسجلة على مستوى الصناعات     . 2004 و2001 نقطة بين 0,6لتبلغ 

ومن جهتها، لم تعرف الصناعات التصديرية نفس الوضعية    . التحويلية معززة بدينامية الطلب الداخلي 
 المنافسة الأسيوية والتي مست بالخصوص قطاع النسيج      المشجعة بسبب هشاشة وضعيتها التنافسية واحتدام   

  .والألبسة  
  

 وتطوير الشراآة مع مستثمرين   2004-2001آما سمحت الظرفية الدولية المشجعة خلال فترة  
أجانب من أجل صنع منتجات ذات قيمة مضافة عالية ورفع القيمة المحلية للفوسفاط في البلدان المستهلكة        

 مقابل %2,4وهكذا ارتفعت قيمته المضافة بـ  . يا بارتفاع وتيرة نشاط القطاع المعدني    آالصين والهند وأسترال  
في حين، لم يسجل أي تقدم ملموس من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي   . 2000-1997 خلال فترة 2%

  .بين الحقبتين
  
 خلال   %4تفاعا بـ  أما فيما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، فقد عرفت قيمته المضافة ار      

  وتبقى هذه الوتيرة المتوسطة أقل أهمية من تلك التي تحققت خلال المرحلة  . الأربع سنوات الأخيرة 
ولم يكن هذا التطور مصحوبا بتغير في حصة هذا القطاع في تكوين   . %5,8، حيث بلغت 1997-2000

قطاع البناء والأشغال العمومية من   ولم تمكن هذه الوضعية ). %4,5(الناتج الداخلي الخام بين المرحلتين     
  .  نقطة0,2تحسين مساهمته بشكل ملموس في النمو الإجمالي للاقتصاد والتي ظلت في حدود     

  
طاع البناء  وقد سجلت هذه النتائج المتواضعة بالرغم من انطلاق العديد من الأوراش لإنعاش ق   

ياحية للمخطط الأزرق وتطوير البنيات التحتية     والأشغال العمومية نذآر من بينها مشاريع تهيئة المحطات الس      
ولتحقيق انطلاقة فعالة، استفاد القطاع من    . خاصة مشروع ميناء طنجة المتوسطي ومخطط الطرق السيارة  

تسريع تفعيل برنامج السكن الاجتماعي وبرامج مدن بدون أحياء الصفيح انسجاما مع الاستراتيجية الجديدة        
  .للسكن 

  
  قتصادي بفعل تباطؤ القطاع الثالث    آبح مدى النمو الا

  
مستوى    من القيمة المضافة الكلية تباطؤا على %38,5عرف القطاع الثالث الذي مثل في المتوسط    

، لتتراجع بذلك  2004-2000 خلال فترة %3,4 إلى 2000 و1997 ما بين %4,4ديناميته منتقلا من 
  .  نقطة1,3 إلى 1,7 نقطة من 0,4مساهمته في النمو الاقتصادي بـ   
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فقد تعززت مكانة قطاع . ونتج هذا التغير عن ارتفاعات مختلفة همت مختلف مكونات القطاع الثالث 
وفي نفس الوقت، تدعمت مساهمته في نمو الاقتصاد،  . %13,2 إلى %12,6التجارة في الإنتاج الإجمالي من    

-1997 فقط خلال فترة 0,4 نقطة مقابل 0,7 نقطة مئوية، ساهم القطاع ب ـ 4,8لمعدل نمو إجمالي بلغ بالنظر ف
  .وترتبط هذه النتيجة بالأداء الجيد للقطاعين الأول والثاني اللذين سجلا نتائج نسبيا مرضية      . 2000

  
فبعدما بلغت وتيرة . أما باقي مكونات القطاع الثالث فتميزت بتراجع مستوى تطور قيمتها المضافة   
 خلال  %3,1النقل والمواصلات إلى  وتيرة نشاط قطاع ، تراجعت 2000-1997 خلال فترة %7نموها 

وترجع الدينامية التي ميزت المرحلة الأولى جزئيا إلى تحسن قطاع التقنيات الحديثة    . 2004-2001المرحلة  
غير أن هذا التوجه استمر بوتيرة أقل سرعة بالرغم من تحرير قطاع       . للإعلام منذ أواسط التسعينات  

  . والنتائج الجيدة التي حققها2001 سنة الاتصالات الذي بدأ منذ  
   

، انخرط نشاط الإيواء  )2003 إلى 2001من (وبعد ثلاث سنوات من التراجع خلال المرحلة الثانية    
ويعود هذا الانتعاش  إلى تسارع النمو الاقتصادي عند    .  في منحى تصاعدي 2004والمطاعم منذ سنة 

  وبذلك سجل عدد الزائرين للمغرب ارتفاعا     .  الجيوسياسية الشرآاء الأساسيين للمغرب وتخفيف التوترات     
آما ارتفعت آل من نسبة الملء وعدد الليالي السياحية في الفنادق     .  مليون سائح5,8، أي 2004 سنة %15بـ

 مليار درهم،  34,8 لتصل إلى %12,6وتزايدت مداخيل الأسفار ب ـ.  على التوالي%10,3 و%18المصنفة بـ
وبالرغم من هذا الانتعاش القوي، انتقل معدل  . 2004اخيل الجارية لميزان الأداءات لسنة    من المد%17,8أي 

   .2004-2001 خلال %-1,7 إلى 2000-1997 بين %5,2النمو المتوسط للقيمة المضافة من  
  

  أهمية حصة الإدارات العمومية في النمو الاقتصادي     
  

نة أساسا من الأجور، تمثل نسبة مهمة في الناتج      ما تزال القيمة المضافة للإدارات العمومية، المكو 
آما بلغ معدل التزايد السنوي .  بالنسبة للفترتين المرجعيتين %17الداخلي الخام الحقيقي، حيث قدرت ب ـ

 خلال الفترة الممتدة من  %2,3 بالنسبة للفترة التي تغطي الأربع سنوات الأخيرة مقابل   %3,9المتوسط 
 نقطة 0,7 نقطة مئوية لتستقر في 0,3سنت مساهمتها في النمو الاقتصادي ب ـ  ، وبذلك تح2000 إلى 1997

  .2004-2001خلال فترة 
  

ويرجع هذا التزايد السريع الملاحظ خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى تطبيق مقتضيات الحوار        
دة  الهادفة  وقد مكنت الإصلاحات المعتم  . الاجتماعي والتي تهدف بالخصوص إلى الرفع من أجور الموظفين    

إلى خفض النفقات العمومية من خلال الحد من التوظيف والتعويض الجزئي للمغادرة الطوعية إلى التقاعد من  
  .الحد من الوتيرة المتزايدة لهذه النفقات 

  
 من تعزيز  2004-2001ولقد مكن التطور الإيجابي لمختلف القطاعات المهمة خاصة خلال المرحلة      

آما تدعمت أيضا بالأداء الجيد للطلب الذي استفاد من    . 1996التي انطلقت منذ سنة  دورة النمو الاقتصادي 
  . تحسن القطاعات المنتجة ذات الانعكاسات الإيجابية على التوازنات الأساسية للاقتصاد الوطني          

  
  نمو اقتصادي مرتكز على الطلب الداخلي   . 2.1

  
-2001 الاقتصادي الوطني خلال المرحلة لقد ساهم تطور الطلب بشكل إيجابي في دينامية النمو  

  . ويعود ذلك أساسا إلى تحسن الطلب الداخلي الناتج عن تزايد القدرة الشرائية    . 2004
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  قوة الطلب الداخلي   . 1.2.1

  
فقد استفاد  . تتجلى أهم عناصر الطلب، التي عرفت دينامية متميزة، في استهلاك الأسر والاستثمار       

لدخل الناتج عن انتعاش النشاط في أغلب القطاعات المنتجة وآذا عن مداخيل   هاذين المكونين من تحسن ا
 نقطة  3,8وإجمالا، سجل الدخل الوطني الخام المتاح ارتفاعا في وتيرة نموه بالأسعار الجارية ب ـ     . التحويلات
  .2004 و2001 بين %6,7 إلى 2000-1997خلال فترة  %2,9منتقلة من 

  
1,6سعار بمعدلات جد متواضعة، حيث تراجعت بشكل طفيف منتقلة من  وموازاة مع ذلك، تغيرت الأ  

ويفسر ذلك بنهج سياسة نقدية ملائمة في ظل تقلص    . 2004 و2001 بين %1,5 إلى 2000-1997 بين %
ومقارنة مع تزايد الدخل الاسمي، ترجمت هذه الوضعية بتحسن    . عجز الميزانية وتحسن التوازنات الخارجية    

 %1,2واعتبارا لتباطؤ المعدل الديموغرافي، انتقل الدخل الحقيقي الفردي من . للدخل الوطنيالقدرة الشرائية 
  .  بين الحقبتين%5إلى 

  
 من الناتج الداخلي الخام      %64,7(وهكذا تحسن استهلاك الأسر، المكون الأساسي للطلب الداخلي            
. 2000-1997ل المرحلة  فقط خلا%0,5 مقابل 2004-2001 بين %4,7مسجلا معدل نمو ) الحقيقي

وقد . 2004-2001 نقطة في المرحلة  3,1 نقطة لتبلغ 2,8تزايدت مساهمته في النمو الاقتصادي الحقيقي بـو
مكنت هذه الوضعية من دعم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة تزايده، معززا بذلك دخول الاقتصاد الوطني في 

  . دورة جديدة للنمو
 

 بتحسن مستوى عيش المواطنين نتيجة ارتفاع دخلهم ارتباطا  لخصوص  با وترتبط هذه الدينامية   
 وبانعكاسات  2001بالزيادات المبرمجة في الأجور بفعل تطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي في بداية     

 ومواصلة تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة          2004-2002المواسم الفلاحية الجيدة للفترة   
  .2004 و2001 آمتوسط سنوي ما بين %1,5م في التضخم في حدود إلى التحك

  
     مساهمة عناصر الطلب في النمو الإقتصادي الحقيقي
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 والتدابير المتخذة من طرف السلطات    2004-2001وساهمت النتائج المشجعة التي ميزت فترة     
العمومية لتحريك النشاط الاقتصادي في ظل الاآراهات الداخلية والخارجية،  في دعم الاستثمار خلال هذه            

 ما  %19,8 من الناتج الداخلي الخام خلال الأربع سنوات الأخيرة، عوض   %21,1ا الأخير وقد مثل هذ. المدة
 %23,3وبالأسعار الجارية، تابع التكوين الخام للرأسمال الثابت منحاه التصاعدي ليبلغ      . 2000 و1997بين 
 و 1997 ما بين  من الناتج الداخلي الخام  %22,6 مقابل 2004-2001الناتج الداخلي الخام خلال المرحلة من 

2000.  
  

وقد تدعم تطور الرأسمال هذا بإنجاز عدة برامج لتطوير البنيات التحتية وبتأهيل الجهاز الإنتاجي       
وتقوى . الوطني وتفعيل سياسة خفض أسعار الفائدة وبتقليص الحقوق الجمرآية للاستيراد على مواد التجهيز  

طار البرامج الممولة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية    هذا المجهود في الاستثمار بالتدابير المتخذة في إ  
  .الاقتصادية والاجتماعية   

  
 2004 سنة %10,3ويبين تحليل مكونات الاستثمار طبيعته تزايدا في مشتريات المعدات والأدوات ب ـ

جم هذه وتتر. 2004 و2001 التكوين الخام للرأسمال الثابت الإجمالي خلال فترة ما بين      من%51لتبلغ حصة 
  .الوضعية مجهودات الاستثمار في معظم القطاعات خاصة الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة        

  
أما المكون الأخير للطلب الداخلي الحقيقي والذي يتجلى في استهلاك الإدارات العمومية، فقد مثل في        

آما انتقلت . 2000 و1997 بين %21,3 مقابل 2004 و2001 من الناتج الداخلي الخام بين     %21,8المتوسط 
وبذلك انتقلت مساهمته في  .  خلال الفترة الثانية%4 إلى 2000-1997 خلال فترة %3,3وتيرة تزايده من 

ويرجع هذا التطور أساسا إلى الزيادات في الأجور     .  نقطة إلى نقطة واحدة0,7النمو الاقتصادي الإجمالي من    
  .لدولةفي وضع تميز بالتحكم في عدد موظفي ا

  
     تطور الإستهلاك الإسمي للإدارات العمومية، و النفقات من السلع 
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ومن جهة أخرى، سجلت باقي نفقات السلع والخدمات ارتفاعا محدودا نظرا لتواصل المجهودات     
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها إصلاح   . الهادفة إلى تقليص نفقات الدولة

اء وترشيد تكاليف المهمات بالخارج  حضيرة السيارات وتجميد النفقات المتعلقة بالاتصالات والماء والكهرب    
    ... والتوريدات والإعلاميات  

  
  مساهمة سلبية للطلب الخارجي   . 2.2.1

  
ساهمت الدينامية التي شهدها الاقتصاد الوطني، بالرغم من وضع محلي ودولي صعب نسبيا، في    

، حيث  2004-2001ة فقد تزايدت هذه الأخيرة بوتيرة أآبر خلال المرحل. تشجيع واردات السلع والخدمات  
ويعزى هذا التطور إلى تحسن السوق الداخلية       . 2000 و1997 بين %5,9 مقابل %7,6بلغ معدل نموها 

  .2000وغلاء فاتورة الطاقة والتفكيك الجمرآي المطبق منذ مارس 
  

 %4,9وموازاة مع ذلك، عرفت الصادرات ارتفاعا في وتيرة نموها من مرحلة لأخرى منتقلة من      
وآان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل لولا تفاقم عجز ميزان السلع بسبب الصعوبات التي    . %5,8إلى 

اعترضت الصادرات من السلع والخدمات على مستوى التنافسية وموافقة العرض للطلب وترآيز وجهة     
ة في وهكذا تراجعت مساهمة التجارة الخارجي    . المنتجات الوطنية واشتداد المنافسة لدول جنوب شرق آسيا 

  . من الناتج الداخلي الخام -1,0 نقطة لتسجل 0,4النمو بـ 
 

  دعم النظام النقدي والمالي للنمو الاقتصادي    . 3.1
  

من أجل دعم التنمية الاقتصادية، اتخذت السلطات الحكومية عدة إجراءات إصلاحية لتهيئ النظام    
ومن الإجراءات   . قتصادية والاجتماعية   النقدي والمالي ليصبح قادرا على تلبية حاجيات تمويل التنمية الا 

وفي هذا السياق، عرفت السوق   . الأساسية نذآر تلك التي تتعلق بتعبئة وتوجيه الادخار نحو النشاطات المنتجة      
النقدية والمالية عدة تحولات ساهمت في عصرنتها لتصبح أآثر ملاءمة مع تنمية قوية بدون ضغوط تضخمية  

  .اح والمنافسة وفي إطار ظرفية تتسم بالانفت
  

وفي هذا الاتجاه، اتخذت عدة تدابير من جملتها وضع نظام مراقبة بهدف تقوية استقلالية بنك المغرب    
آما عرف القطاع البنكي  . وإدخال إصلاحات على البورصة وتقوية سلطات مجلس الأخلاقيات للقيم المنقولة    

ت الصغرى والمتوسطة، خصوصا عن طريق  ومن جهة أخرى تم دعم تمويل المقاولا. العمومي إعادة هيكلته
  .خلق عدة صناديق الضمان التي من شأنها تسهيل عصرنة وتأهيل النسيج الإنتاجي    

  
وتكمل مختلف هذه الإصلاحات التدابير المتخذة منذ بداية التسعينات بهدف خلق الشروط الملائمة    

النقدية بإزاحة السياسة الانتقائية للقروض      وفي هذا الإطار، تم التخفيف من حدة المراقبة . للنهوض بالتنمية 
، وآذا وضع حد للاستعمالات الإجبارية وتحرير أسعار الفائدة وتقوية        1990وتقنية تأطير القروض سنة  

وبالإضافة إلى ذلك، تمت عصرنة السياسة النقدية عبر تبني تدابير جديدة لتدخل بنك     . القواعد الإحترازية 
  .المغرب في السوق النقدية

  
 وقد أدت عصرنة السياسة النقدية، إضافة إلى الانخفاض المتتالي للمعدل الرئيسي للبنك المرآزي     

، إلى تراجع 1995وتوسيع سوق سندات الخزينة بالمزايدة وخلق سوق سندات الدين القابلة للتداول سنة  
  .مجموع أسعار الفائدة وتحسين شروط تمويل الاقتصاد    
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  دخار المالي   السيولة المرتفعة للا. 1.3.1
  

.  لازال الميدان النقدي والمالي المغربي يعاني من عدة إآراهات بالرغم من المجهودات المبذولة   
وتؤثر هذه البنية سلبا على   . فالادخار المالي يتكون في مجمله من الموجودات السائلة وتوظيفات المدى القصير     

نتائج هذا الوضع سوء استغلال موارد الأبناك    ومن .  فعالية مساهمة الادخار الوطني في تمويل الاستثمار      
وبهذا تكون قدرة القطاع البنكي في تمويل . وأهمية نسبة القروض القصيرة الأمد في بنية القروض الممنوحة

  .الاستثمار محدودة رغم الإصلاحات التي عرفها نظام الضمان الذي تستفيد منه المقاولات     
  

 من الناتج الداخلي الخام    %27,4ني تطورا إيجابيا بلغ وفي ظل هذه الظروف، عرف الادخار الوط
ويرجع هذا التطور . 2000و 1997 ما بين  %21,9، بعد 2004 و2001خلال المرحلة الممتدة بين   

وموازاة مع ذلك، سجل الادخار الوطني   . بالخصوص إلى ارتفاع حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج    
. 2000-1997 خلال فترة %17,1 مقابل 2004 و2001الخام ما بين    من الناتج الداخلي   %19,1معدل 

.   بطاقة تمويلية آافية لتغطية مجموع الاستثمارات  2001وبفضل هذا التطور أصبح الاقتصاد يتمتع منذ 
 %0,7، مقابل عجز تمويلي قدر بـ2004-2001 من الناتج الداخلي الخام خلال   %3,7ومثلت هذه الطاقة 
  .2000 و1997دة بين خلال الفترة الممت

  
.  ولم يستفد الاستثمار في مجمله من الادخار المتوفر نظرا لطابع السيولة المرتفعة لهذا الأخير  

فالموجودات السائلة وتوظيفات الأجل القصير شكلت أآثر من نصف الادخار المعبأ من طرف القطاع المالي   
وعلى غرار ذلك،   . 2004 و2001فترة ما بين  من التوظيفات المالية للفاعلين غير الماليين خلال       %55و

حققت توظيفات الأجل المتوسط وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة والادخار المؤسساتي       
  وأسهم الشرآات تقدما ملحوظا خلال نفس المدة، إلا أنها تمثل نسبة ضعيفة من الادخار المالي لا تفوق      

34% .  
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لأ ظ   المصدر : بنك المغرب
لسائل من ناحية، بانخفاض المردودية بسوق البورصة، بالمنحى االتنازلي      وتفسر هيمنة الإدخار ا

لأسعار الفائدة المتوسطة والطويلة المدى بسبب ضعف تنوع الأدوات المالية المستعملة في تدبير المحفظة،   
ويدبر هذا الادخار المالي في جله من طرف الأبناك التي تساهم بجزء آبير في تمويل    . من ناحية أخرى  

  .لاقتصاد  ا
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  أهمية مساهمة الأبناك في تمويل الاقتصاد . 2.3.1
  

 من الناتج الداخلي الخام خلال فترة      %54,4تمثل القروض المقدمة للاقتصاد من طرف الأبناك  
إلا أن هذا التطور صاحبه بعض التراجع على صعيد     . 2000 و1997 بين  %51,5 مقابل 2001-2004

   إلى%8,9ض البنكية المقدمة للاقتصاد، حيث انتقل بين الحقبتين من معدل النمو المتوسط السنوي للقرو
5,6% .  

      القروض البنكية للإقتصاد بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

54

54

55

55

56

56

2001200220032004

%

المصدر : بنك المغرب
  

  
بين   %79,2 إلى 2000 و1997ما بين  %90,1انتقلت حصة القروض البنكية من الودائع المعبأة من 

من استعمالات الأبناك إلى     %61,5ومن جهتها، انخفضت القروض الممنوحة للاقتصاد من   . 2004 و2001
بين الحقبتين خاصة بسبب النقص الحاصل في استغلال الموارد البنكية الناتج عن ارتفاع حصة              ما 58,4%

  .الديون المعلقة الأداء في مجموع القروض الموزعة و آذا حصة الودائع البنكية القصيرة الأمد  
  

نسبة القروض المقدمة للإقتصاد في مجموع المدخرات
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تي  وصاحب ذلك هيمنة تسهيلات المدى القصير في مجموع القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد ال  
وبالموازاة مع   .  بالنسبة للقروض المتوسطة والطويلة الأمد   %40 مقابل %42، 2004 و2001بلغت، ما بين  

ذلك، تتميز بنية القروض البنكية بضخامة حصة الديون المعلقة الأداء في مجموع القروض الموزعة التي   
  . بين الحقبتين%18إلى  %15,4انتقلت من 
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ديون معلقة الأداء

قروض متوسطة الأمد

توزيع القروض البنكية للإقتصاد

  
ع القروض حسب القطاعات، أن الأبناك تهتم بالدرجة الأولى بالقطاعين       ويتبين من خلال تحليل توزي   

 على التوالي من مجموع   %64,3 و%27,1، من 2004 و2001الثاني والثالث الذين استفادا،  ما بين 
 %16,9حصته من مجموع القروض    وقد ظل القطاع العقاري المستفيد الأول، إذ بلغت   . القروض الممنوحة

  .%8,6، فيما لم تتجاوز حصة القطاع الفلاحي  2000 و1997ين  ما ب%14,1مقابل
  

 ويبقى هذا التوزيع غير المتكافئ قائما بالرغم من إدخال مجموعة من الأدوات المالية المدعمة        
إلا أن هذه الأدوات لم تستغل بشكل     . للتمويل البنكي في إطار برنامج تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة   

فقد سجل معدل استغلال هذه الصناديق، بمتم مارس . لى ذلك إنجازات صناديق الضمان آافي آما تدل ع
 %39 بالنسبة لصندوق تجديد الوحدات الفندقية و%75 بالنسبة لصندوق الضمان للتأهيل و  10%، 2005

ت   بالنسبة لصندوق ضمان خلق المقاولا %23بالنسبة لصندوق إعادة هيكلة مقاولات قطاع النسيج والألبسة و    
  .الشابة  

  
  دودية التمويل المباشرمح. 1.3.3

  
عرف التمويل المباشر تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت حصته من مجموع            

غير أن   . 2004-2001 ما بين % 47,4 إلى 2000-1997 ما بين%34,1تمويل الشرآات والخواص من    
  . مع التمويل الكلي للاقتصادحجم هذا النوع من التمويل يبقى محدودا نسبيا مقارنة 
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ويعزى ذلك ، إلى ضعف عدد الشرآات   . وهكذا يبقى دور البورصة في تمويل الاقتصاد هامشيا

 من جهة ، وإلى هيمنة عروض البيع  2004 شرآة منذ سنة 53المسجلة في البورصة التي لا تتجاوز   
. دارات الجديدة للسندات من جهة أخرى   العمومية وضعف اعتماد الشرآات المسجلة للتمويل عن طريق الإص      

 2004وقد بلغت سنة . وفي هذا السياق، يبقى دور البورصة في تمويل الاستثمار والنمو الاقتصادي محدودا  
 من الناتج الداخلي    %0,18 من التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت و   % 0,71إصدارات الشرآات مقابل النقد  

  . 2000 و1997والي ما بين  على الت%0,3 و%1,4الخام مقابل  
  

 و2001ويبقى طلب التمويل بسوق سندات الدين القابلة للتداول هامشيا أيضا حيث لم يمثل ما بين    
ونسبة إلى الناتج   . 2000 -1997 خلال المرحلة   %4,8 من القروض البنكية مقابل %4,5 سوى 2004

   . %2,5الداخلي الخام ، يمثل المبلغ الجاري لهذه السندات   
  

  أداء المبادلات الخارجية   . 2
 

 بالرغم من المجهودات المبذولة في مجال انفتاح الاقتصاد الوطني، عرفت وتيرة تطور المبادلات    
ومقابل الصعوبات التي واجهتها الصادرات الوطنية   . التجارية مع الخارج تباطؤا خلال السنوات الأخيرة  
تمرا ارتباطا بانفتاح الاقتصاد الوطني وبتحسن الطلب    بسبب احتدام المنافسة، سجلت الواردات ارتفاعا مس   

  . الداخلي 
  

  تطور المبادلات الخارجية   . 1.2
  

تهدف السياسة التجارية الجديدة إلى التغيير التدريجي للإطار القانوني المنظم لعلاقات بلادنا مع      
متحدة الأمريكية وترآيا  مع الاتحاد الأوروبي والولايات ال   (الخارج، وذلك بوضع اتفاقيات للتبادل الحر  

غير أنه لم تتحقق بعد . وتوفير مناخ ملاءم للفاعلين الاقتصاديين من أجل الرفع من صادراتهم    ) والدول العربية
النتائج المتوخاة نظرا لعدم استقرار الظرفية الاقتصادية الدولية والتي أثرت سلبا على التجارة الخارجية خلال          

  .2004-2001فترة 
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  خلال فترة%8,6 عرفت المبادلات التجارية مع الخارج تراجعا لمعدل النمو السنوي من   وهكذا، فقد

، وذلك بسبب انخفاض وتيرة نمو الواردات والصادرات    2004 و2001 ما بين %5,1 إلى 1997-2000
  .2004 و2001 بين %2,8 و%6,5 على التوالي إلى %7,1 و%9,7خلال هاتين الحقبتين من  

  
 من الناتج الداخلي الخام    %12,7 نقطة، ليبلغ 3,2جز التجاري خلال هاتين الحقبتين بـ  وتفاقم بذلك الع
 من الناتج الداخلي   %15,8 بتسجيل عجز بلغ 2004وقد تميزت سنة . 2004 و2001آمعدل سنوي ما بين 

  .الخام بفعل تزايد وتيرة نمو الواردات خاصة بسبب ارتفاع فاتورة النفط 
  

    تطور الرصيد التجاري بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي
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: مكتب الصرف المصدر

الواردات بالنسبة للناتج الداخلي 

الصادرات بالنسبة للناتج الداخلي 

الرصيد التجاري

  
  ردات بسبب النفط ومواد التجهيز  ارتفاع الوا . 1.1.2

  
 خلال 6,5%ارتباطا بغلاء أسعار النفط الخام وتزايد الطلب الداخلي، ارتفعت الواردات الإجمالية ب ـ  

 %33,2 نقطة ليبلغ 2,6آما ارتفع معدل الواردات بـ. 20001 و1997 ما بين 9,7% بعد 2004-2001فترة 
  .2004 و2001ما بين 

  
ات حسب نوعية السلع، يعزى ارتفاع المقتنيات الإجمالية إلى ارتفاع أسعار      وفيما يخص تطور الوارد

البترول في الأسواق العالمية وإلى تزايد مشتريات التجهيز الصناعية والمواد الأولية وأنصاف المواد بارتباط      
ات المواد وقد سجل هذا الارتفاع في الواردات بالرغم من تراجع وارد  . مع حيوية أغلب القطاعات المنتجة  

  .2000 و1997 ما بين %5,9 بعد تزايدها بمعدل 2004-2001 خلال فترة %1,1الغذائية بـ
  

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للواردات، فقد انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي بنقطة واحدة، لتنتقل         
، بلغت  2004-2001وخلال فترة . 2004 و2001 ما بين %56,6 إلى 2000-1997 في فترة %57,6من 

.   لألمانيا  %5,4 لإيطاليا و%6,2لإسبانيا و   %11,4 مقابل %21,1حصة فرنسا من الواردات الإجمالية   
 ما %1,9 مقابل 2004-2001 من الواردات الإجمالية خلال فترة    %3,3وبالنسبة للصين، فقد بلغت حصتها   

  .ات الإلكترونية ، وذلك بسبب ارتفاع مبيعاتها للمغرب من النسيج والمنتج 22000 و1997بين 
                                                 

  .2000-1997 بين %8,3 مقابل %6,6 باستثناء النفط، فإن باقي الواردات عرفت نسبة نمو بـ  1
 CHELEM المصدر  2
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وفيما يتعلق بواردات المغرب من الدول العربية، فتهم بالخصوص المملكة العربية السعودية التي    

  . ارتفعت حصتها بنقطة واحدة من مجموع الواردات ما بين المرحلتين، ارتباطا بارتفاع أسعار النفط    
  

  تطور متباين للصادرات  . 2.1.2
  

 خلال  %2,8 إلى 2000-1997 ما بين %7,1ت تراجعا منلقد عرفت وتيرة نمو حجم الصادرا
، وذلك بالرغم من الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي الذي بلغت نسبته، المقاسة بقيمة     2001-2004

 بزيادة 2004-2001 في المتوسط خلال فترة %54المبادلات الإجمالية للسلع نسبة إلى الناتج الداخلي الخام،      
 متراجعة بذلك   %20,6، ، فقد سجلت  3وفيما يخص نسبة التصدير  . 2000-1997  نقطة مقارنة مع2,3

، فقد تراجع آذلك بنقطة واحدة بين المرحلتين   4أما مجهود التصدير . 2000-1997بنصف نقطة مقارنة بفترة 
  .2004-2001 و1997-2000

  
- 2001 و2000-1997وعلى المستوى القطاعي، فإن تراجع وتيرة نمو الصادرات بين المرحلتين  

خاصة   )  في المرحلة السابقة  %+6,1 مقابل %-1,8( مرتبط أساسا بانخفاض مبيعات السلع الغذائية     2004
 بين المرحلتين    %1,2 إلى %7,1المنتجات البحرية وبضعف نشاط قطاع النسيج الذي انتقل معدل نموه من     

  .المذآورتين
  

 خلال فترة  %1,8تي لم ترتفع إلا بنسبة ويعتبر أيضا تباطؤ مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط، ال
وقد . ، أحد أسباب انخفاض وتيرة نمو الصادرات الإجمالية   2000-1997 بين %4,2 مقابل 2001-2004

 %18ترجمت هذه الوضعية بتدني حصة مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط في الصادرات الإجمالية من  
 بالرغم من تسارع وتيرة نموها سنة    2004و 2001 بين %15,3 إلى 2000 و1997آمعدل سنوي بين 

 10,2، ما يناهز 2005وقد بلغت هذه الصادرات برسم الثمانية أشهر الأولى من سنة  ). 16,8% (2004
  . 2004 مقارنة مع نفس الفترة من سنة %16,3مليار درهم، أي بارتفاع بـنسبة 

  
 من %74تحاد الأوروبي على   ويظهر تحليل التوزيع الجغرافي للصادرات المغربية استحواذ الا   

وتجدر . 2000-1997 نقطة مقارنة مع 0,6، مسجلة بذلك ارتفاعا ب ـ 2004 و2001 ما بين الصادرات 
 لم يؤثر على بنية الصادرات نظرا  2004 خلال سنة 5الإشارة إلى أن توسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق   

، بقيت فرنسا الزبون    2004-2001ترة فخلال ف). %0,7(لضعف حصة هذه الدول في مجموع الصادرات  
16,4( آمعدل سنوي، متبوعة بإسبانيا  %33,7الأول للمغرب، حيث بلغت حصتها من الصادرات المغربية  

  ).%4(وألمانيا ) %5,3(وإيطاليا ) %7,8(وبريطانيا ) %
  

 من  %3,3رب بـ أما بالنسبة للصادرات الموجهة إلى القارة الآسيوية، فتعتبر الهند أحد أهم زبناء المغ  
 من مجموع الصادرات، فيما  %3,5وبالنسبة لأمريكا، تمثل الولايات المتحدة الأمريكية . مجمل الصادرات 

وتبقى دون الإمكانيات الحقيقية   ) %1,8(تظل حصة الصادرات نحو دول اتحاد المغرب العربي ضعيفة  
  .للمنطقة

  
                                                 

  الصادرات الإجمالية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام تقاس نسبة التصدير بقيمة 3
 . الصادرات-الواردات+ الناتج الداخلي الخام الاسمي = الاستهلاك الظاهري . الاستهلاك الظاهري/ الصادرات=  مجهود التصدير4

 .وليطونيا ومالطا وقبرصبولونيا وهنغاريا والجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاآية وسلوفينيا وليتوانيا واستونيا  5



46  

مال، تتميز بعجز هيكلي لموازينها    وعلى العموم، ظلت بنية المبادلات، حسب مجموعات الاستع  
 2004-2001 مليار درهم آمعدل سنوي خلال فترة 3,1باستثناء المواد الغذائية التي حققت فائضا قدر ب ـ

   نتيجة تعاقب سنوات فلاحية جيدة ميزت المرحلة 2000-1997 مليار درهم خلال فترة 2,9مقابل 
 مليون درهم خلال فترة   41ستهلاك عجزا ب ـ وعلى العكس من ذلك، سجل ميزان مواد الا  . 2001-2004
ويعزى ذلك إلى . 2000-1997 مليار درهم آمعدل سنوي خلال فترة 3,7 مقابل فائض بـ2001-2004

 مليار درهم والناتج عن الارتفاع القوي الذي عرفته واردات هذه     3,4 والمقدر بـ2004العجز المسجل سنة    
  . المنتهية الصنعالمواد في وقت تراجعت فيه صادرات المواد

  
  تحسن الوضعية الاقتصادية الخارجية للمغرب . 3.1.2

  
 من الناتج الداخلي الخام طيلة السنوات      %3,7لقد سجل الحساب الجاري لميزان الأداءات فائضا ب ـ    

ونتج هذا الفائض عن ارتفاع  . 2000 و1997 من الناتج الداخلي الخام بين   %0,6 مقابل عجز بـ2001-2004
   %8,6وقد مثلت هذه الأخيرة على التوالي  . يلات المغاربة القاطنين بالخارج ومداخيل الأسفار  مستوى تحو

وقد  . 2000 و1997 بين %5,2 و%5,8 مقابل 2004-2001 الناتج الداخلي الخام خلال السنوات    %7,5و
ي الخام إلى   من الناتج الداخل %9,5عوضت هذه النتائج الجيدة بشكل آبير العجز التجاري الذي انتقل من     

  . بين المرحلتين 12,7%
  

 تزايد مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج
 

 %5 بعد 2004-2001 طيلة المدة  %13ارتفعت مداخيل تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ب ـ   
ت في وتشكل هذه المداخيل المصدر الأول لتمويل ميزان الأداءات، حيث مثل  . 2000-1997خلال فترة 

آما بلغت مساهمتها في تطور   . 2004 2001 من التحويلات الجارية الخاصة بين   %85,4المتوسط حصة  
1997 خلال فترة %0,8 مقابل 2004-2001 آمعدل سنوي خلال المرحلة %2,5مداخيل العمليات الجارية  

 طيلة   %63  مقابل2004 و2001 من العجز التجاري بين  %69وغطت هذه التحويلات ما يقارب . 2000-
  .2000-1997السنوات  

  
 خلال السنوات  %10,4 بعد 2004 و2001 بين %12,6أما عائدات الأسفار، فقد سجلت تزايدا ب ـ  

وساهمت هذه العائدات في نمو المداخيل الجارية      . ، وذلك نتيجة الأداء الجيد لقطاع السياحة     1997-2000
  .2000-1997 واحدة خلال فترة  بعد نقطة2004 و2001 نقطة بين 1,5لميزان الأداءات ب ـ
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     تطور أعداد الوافدين من الجالية المغربية في الخارج و المداخيل 
السياحية
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الجالية المغربية في الخارج
المداخيل السياحية (السلم على اليسار)

المصدر : وزارة السياحة، و الصناعة التقليدية، و الإقتصاد الإجتماعي
           و مكتب الصرف

 
 تحسن حساب الرأسمال 

  
 من الناتج الداخلي الخام طيلة      %1,8حقق حساب الرأسمال والعمليات المالية في المتوسط فائضا ب ـ  

 بالرغم من   )%1,7 (2000-1997، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل خلال السنوات      2004-2001فترة 
 15,3 إلى 23,9من  (2004 و2003روض الأجنبية الخاصة بين سنتي     تراجع مداخيل الاستثمارات والق   

  ).مليار درهم
  

 في المتوسط  %25,7وتفسر هذه الوضعية بفائض العمليات المالية للقطاع الخاص الذي ارتفع ب ـ  
   6".النقد الائتماني والودائع" تحت تأثير ارتفاع مداخيل القروض التجارية وقسم  2004 و2001السنوي بين 

  
  نامية الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة   دي
  

 بالقيام بعمليات آبرى للخوصصة والتفويتات، مما مكن من جلب    2004-2001تميزت فترة 
- 1997 مليار درهم طيلة السنوات  48,9 مليار درهم مقابل 79,3استثمارات وقروض أجنبية خاصة بقيمة    

 2001 من رأسمال اتصالات المغرب سنة  %35وقد همت عمليات الخوصصة هذه أساسا فتح  . 2000
 ودخول اتصالات المغرب إلى البورصة وتفويت رأسمال     2003 من رأسمال شرآة التبغ سنة    %80وتفويت 

 2000-1997في حين، عرفت مرحلة . 2004سنة ) SOMACA(الشرآة المغربية لترآيب السيارات   
 وتفويت الرخصة   1997آة لاسمير سنة  تفويت استغلال المراآز الحرارية للجرف الأصفر وخوصصة شر    

  .1999 سنة للهاتف المحمول   الثانية  
  

ودون احتساب عمليات الخوصصة، ارتفعت وتيرة تزايد الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة         
وتترجم هذه . 2004 و2001 في المتوسط السنوي بين  %1,1 إلى 2000-1997 خلال السنوات   %0,8من 

ن الأجانب في إمكانيات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه التي تأآدت من خلال تحسين تنقيط     النتيجة ثقة المستثمري 
  .s’Moody وs‘Standard&Poorالمغرب من طرف وآالات التنقيط 

                                                 
، 2004ففي سنة ). مداخيل(أو من طرف غير القاطنين في المغرب ) نفقات(هذا القسم يضم فقط عمليات الإيداع المنجزة من طرف القاطنين بالخارج  6

  .2010 في إطار ترشيح المغرب لكأس العالم FIFAسجل آمداخيل استرجاع الودائع لدى  
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    تطور نسبة الإستثمارات الخارجية المباشرة من التكوين الإجمالي 
للراسمال الثابت
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المندوبية السامية للتخطيط، و مكتب الصرف المصدر :

12% في المتوسط

في المتوسط 17,8%

  
  

ومن حيث التوزيع الجغرافي، تبقى دول الاتحاد الأوروبي أهم مصدر للاستثمارات الخارجية         
 من هذه الاستثمارات بعد  %84,3، مثل الاتحاد الأوروبي   2004-2001فخلال السنوات . المباشرة للمغرب  

ا  ــ ـ متبوعة بـإسباني ) %25,8 بعد %46,6(واحتلت فرنسا المرتبة الأولى   . 2000-1997 طيلة فترة 74,8%
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد تراجعت      ). %2,7 بعد %3,8(وألمانيا ) %9,8 بعد 23,2%(

   .%3,9إلى   %10,9تثمارات الخارجية المباشرة الموجهة نحو المغرب من      حصتها من الاس  
  

وعلى المستوى القطاعي، لم تتغير بنية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استحوذ القطاع       
 على القسم الأآبر من الاستثمارات الخارجية المباشرة بحصة        2004-2001الصناعي خلال الأربع سنوات  

 من  %21,9 بعد %22,9آما استفاد قطاع الاتصالات من    . 2000 و1997 بين %23,8 بعد 32,3%
  ).%3,3 بعد %6,4(والسياحة   ) %6,7 بعد %15,7( متبوعا بالعقار  الاستثمارات  

 
  تنافسية الصادرات الوطنية    . 2.2

  
 للاقتصاد   يعتمد تقييم التنافسية الاقتصادية لبلد ما على تحليل الإمكانيات التي تشكل القاعدة الخلفية    

ويمكن رصد هذه الإمكانيات من خلال مجموعة من   . والمحيط الماآرواقتصادي الذي تتطور فيه المقاولات 
المؤشرات منها النمو الاقتصادي ووضعية المالية العمومية وميزان الأداءات ومستوى المديونية واحتياطات       

الحكامة والجهاز   (ط المؤسساتي  الصرف والتضخم ومستوى جلب الاستثمارات الأجنبية وجودة المحي   
  ...).القضائي

  
.  وموازاة مع هذه المؤشرات، يمكن تحليل الصادرات من تقييم مستوى التنافسية الخارجية للاقتصاد     

وفي المغرب، يمكن تفسير الأداء الضعيف للصادرات خلال السنوات الأخيرة بالخصوص بجمود بنية     
  . مع عدد آبير من الدول المنافسةالعرض وبتكاليف الإنتاج العالية مقارنة  
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  جمود هيكلي للصادرات  . 1.2.2
  

 ضعف قدرتها على مواجهة    2004 و2001يوضح تباطؤ وتيرة تطور الصادرات الوطنية ما بين  
ويتأآد ذلك من خلال ملاحظة المعدل السنوي . المنافسة الخارجية رغم المجهودات التي بذلت من أجل إنعاشها     

 لأهم الدول الصاعدة والمنافسة أو ذات نفس مستوى النمو  2003-1998ل فترة المتوسط للصادرات خلا 
،   %4,1فحسب المنظمة العالمية للتجارة، بلغ معدل النمو السنوي المتوسط للصادرات بالمغرب   . الاقتصادي 

11,5(وترآيا ) %7,1(والمكسيك ) %6,3(وماليزيا ) %6,9(وهو معدل أقل من نظيره المسجل في تونس  
  ).%19(والصين ) %13,1( وهنغاريا )%

  
، مما عرقل تطور  7ويعزى هذا التفاوت إلى عدم تطور بنيات الإنتاج التي لم تعرف تحولات جذرية

الصادرات الوطنية على مستوى تحسين الجودة وتطوير العرض الوطني ليساير الطلب العالمي وتطورات    
ل ضعف تنوع المواد المصنعة مقارنة مع الصين وترآيا   وتتضح هذه الوضعية أساسا من خلا  . التجارة الدولية 

وبولونيا ودول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى التخصص في قطاعات تعتبر أقل دينامية في التجارة العالمية        
  . 8وتعتمد على المواد الأولية وأآثر تأثرا بتقلبات الأسعار 

  
موجه نحو المغرب أيضا بضعف   ويرتبط ضعف قدرة العرض الوطني على تلبية الطلب الخارجي ال 

. وضعف تأهيل اليد العاملة ...) النسيج والألبسة والورق    (المستوى التكنولوجي لأغلب المنتجات المصدرة   
ومن جهة أخرى، أدى ضعف الاندماج الصناعي خصوصا على مستوى قطاع النسيج وترآيز المزايا        

 الذي يستفيد من وفرة اليد العاملة إلى 9)2003 سنة  على المستوى العالمي 15الرتبة  (المقارنة بقطاع الملابس  
 .عدم تحقيق مكاسب مرتبطة بارتفاع حجم الإنتاج للتخفيض من تكلفته  

  
وعلى العموم، فإن هذه الخصائص تعتبر سببا رئيسيا لعجز الصادرات عن تلبية الطلب الخارجي     

التجارة العالمية، خاصة على      وقد ترتب عن ذلك انخفاض حصة المغرب في سوق  . الموجه إلى المغرب
مستوى القارة الأوروبية، لفائدة الكثير من الدول الصاعدة خصوصا دول جنوب آسيا وأوروبا الوسطى     

  . والشرقية
  

وهكذا فقد سجل شبه استقرار لحصة المغرب في الاتحاد الأوروبي، المستورد الرئيسي للمغرب،     
، في حين أن حصص الصين وبولونيا    2003 سنة %0,26 إلى 1997 سنة %0,27حيث انتقلت من 

0,8 ومن %3,5 إلى %1,5 وهنغاريا وترآيا من هذه السوق، قد ارتفعت على التوالي من   كوجمهورية التشي 
  .%0,9 إلى%0,6 ومن %1 إلى %0,5 ومن %1,2 إلى %0,6 ومن %1,3 إلى %
  

 لا 10الصادرات الوطنيةوفيما يخص المنتجات المصنعة، فإن تلبية طلب الاتحاد الأوروبي من طرف 
) %0,5(ورومانيا) %0,3(وتبقى هذه الحصة ضعيفة مقارنة مع بعض الدول مثل تونس . %0,2تتعدى 

  ك وبولونيا وجمهورية التشي ) %1,2(وآوريا الجنوبية وهنغاريا ) %1,1(وترآيا ) %0,6(والهند وماليزيا
  ).%4,7(والصين ) %1,4(

                                                 
وبذلك، انتقلت حصة . 1998 و1980 أن بنيات القطاعات المنتجة لم تعرف تحولات عميقة بين سنة 1998ومية لسنة الأساس نتائج الحسابات الق تبين 7

 1998 سنة 28,5(أما القيمة المضافة للقطاع الثاني فقد عرفت انخفاضا مهما  .  نقطة مئوية18,9 إلى 19,9القطاع الفلاحي في مجموع القيم المضافة من 
 . بسبب قطاع المعادن والبناء ) 1980نة  س33,6مقابل 

  . من التجارة العالمية%28 الصناعات الغذائية والنسيج والكيمياء وهي قطاعات لا تمثل سوى 2003سنة ) %71( همت أغلب الصادرات الوطنية  8
 .2004حسب مرآز التجارة الدولي، منظمة التجارة العالمية،  9

 .حسب منظمة التجارة العالمية 10
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        حصة المغرب و عينة من الدول الصاعدة من السوق الأوروبية
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      المصدر      :      حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية على أساس معطيات قاعدة 
CHELEM   المعطيات

صادرات الوطنية بالأساس القطاعات التي تمثل حصصا       وعلى المستوى القطاعي، هم تطور ال 
ويتعلق  . 2003-1999ضعيفة في الصادرات الإجمالية، حيث سجلت أآبر معدلات نمو سنوية خلال فترة   

 فقط من الصادرات المغربية والتي حققت معدل   %1التي تمثل " بمنتجات الإعلاميات والاتصالات    " الأمر
 .11 دولة تم  إحصاءها77 من بين 18 احتل المغرب الصف وبذلك. %50نمو سنوي متوسط بلغ 

 
 من الصادرات الإجمالية    %1وآذلك الأمر بالنسبة لقطاعات النسيج وتجهيزات النقل، التي تشكل فقط   

وقد مكنت هذه النتائج من منح    .  على التوالي%44 و%58لكل منها، وسجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 
 دولة مصدرة لتجهيزات 97 من ضمن 21 دولة بالنسبة للنسيج والصف     112ن المغرب الصف السادس من بي  

 .النقل
  

وختاما تجدر الإشارة إلى أن تراجع الصادرات الوطنية خلال السنوات الأخيرة تزامن مع التحسن     
ويعزى هذا التحسن    . 2004 و2000 بين سنة   %6الذي عرفه المغرب على مستوى تنافسية الأسعار بمعدل      

 نسبة التضخم بالمغرب مقارنة مع أهم الدول الشريكة والمنافسة، من جهة، وإلى انخفاض القيمة     إلى ضعف
  .الاسمية للدرهم نتيجة لتراجع قيمته أمام الأورو، من جهة أخرى    

 
 ضعف تنافسية آلفة اليد العاملة والطاقة  . 2.2.2

  
)  %60(  الإنتاجية الموجودة تشكل الكلفة المرتفعة لعوامل الإنتاج إضافة لضعف استعمال القدرات

حيث تعتبر هذه العوامل مكلفة مقارنة مع المنافسين الرئيسيين للمغرب، ويتعلق    . عائقا أمام نمو الصادرات
 . الأمر أساسا بالطاقة ومستوى الأجور في القطاع الصناعي    

  

                                                 
 .2005مرآز التجارة الدولي، : المصدر 11
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املة غير    بالرغم من آثرة اليد الع 12وسجلت الصناعات الوطنية ارتفاعا في آلفة الأجر الموحد     
إلى ) %2( مقارنة مع تكلفة إنتاجية العمل  )%4,4(وأدى تسارع إيقاع نمو التكلفة المتوسطة للعمل    . المؤهلة

ومقارنة مع إنجازات أهم منافسي المغرب، يظل مستوى    . %2,5ارتفاع آلفة أجر حسب الوحدة المنتجة إلى   
إلا أن   . ية وتايوان وماليزيا وإندونيسيا وترآيا إنتاجية العمل أقل من مما هو مسجل في الصين وآوريا الجنوب  

 3,3(نتيجة قوة إنتاجية العمل  )  سنويا%1,7( آلفة الأجر الموحد يبقى أقل في الصناعات التصديرية    تدهور
   ). سنويا%1,4(بالرغم من زيادة عدد العمال ) %سنويا 

  
 الوطني على تنافسية الاقتصاد   تعتبر الطاقة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبا  ومن جهة أخرى،  

بالرغم من تعدد التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، خاصة تشجيع التنقيب على البترول والرفع      
وعلى صعيد قطاع الكهرباء، أدت .  وتنمية الطاقات المتجددةط صناعة تكرير النف   عنحمايةلالتدريجي ل

. قطاع واعتماد عدة إصلاحات تهدف إلى تخفيض آلفة الكهرباء المجهودات التي بذلت إلى تطوير إنتاجية ال 
 من  %50 بأآثر من 2000ويتعلق الأمر خصوصا بمراجعة أسعار الاستهلاك نحو الانخفاض منذ سنة    

   .الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات المستعملة    
  

من   (%28صناعي ب   ولقد أدت هذه الإصلاحات إلى تخفيض أسعار الكهرباء ذات الاستعمال ال     
وتم تعزيز ذلك . %10وذات الاستعمال الفلاحي بـ  ) 2002 و1997مجموع التخفيضات الممنوحة ما بين  

 مع تخفيض حقوقه ) 64-%(والفحم وآوك البترول %) 53(بتخفيض الضريبة الداخلية على استهلاك الفيول     
لات التي تستعمل المحروقات في وإلغاءها على المقاو) 50-%( والبوتان  %2,5إلى  10%الجمرآية من 

تكلفة ورغم ذلك تبقى المجهودات المبذولة في هذا المجال غير آافية، ف . 13الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية 
  .الأردن وترآيا ورومانيا ومصر  و مثيلتها في بعض الدول المنافسة آتونس %15الطاقة بالمغرب تفوق ب ـ

  
رات تنافسية الصادرات الوطنية أن المغرب لم يصل بعد إلى      وعلى العموم، يظهر تقييم مختلف مؤش

المستوى المناسب لمواجهة المنافسة العالمية نتيجة استمرار العراقيل الهيكلية في ظل إلغاء الحواجز على     
  . المبادلات التجارية  

  
  تحقيق النمو في ظل ضعف التضخم . 3
  

خلال فترة  % 1,5لسنوات الأخيرة، ليصل إلى    تم التحكم في التضخم المقاس بمستوى المعيشة خلال ا    
وتعزى هذه النتيجة إلى نهج سياسة نقدية مناسبة مع   . 2000-1997 خلال فترة %1,6 مقابل 2001-2004

نسب مقبولة لعجز للميزانية وهو ما مكن من التكيف الجيد مع التقلبات التي تعرفها الأسواق بسبب وفرة  
  .ترولالطلب الداخلي وارتفاع أسعار الب  

  
وحسب مجموعات النفقات، ارتفع مؤشر أسعار المواد الترفيهية والثقافة والمواد الغذائية خلال   

في حين ارتفع مؤشر أسعار السكن والتطبيب في المتوسط بمعدل    . في المتوسط% 2,9المرحلة الأخيرة بنسبة    
 بالنسبة     %0,4لسنوي بين وعرفت مجموعات المواد الأخرى تغيرات معتدلة تراوحت في المتوسط ا %. 1,6

  .بالنسبة للألبسة  % 1,2للتجهيزات المنزلية و 
  

                                                 
 . تعرف آلفة الأجر الموحد بنسبة الأجور في القيمة المضافة أو نسبة الأجر المتوسط إلى الإنتاجية الظاهرية للعمل 12
 . 2005-2004التقرير الاقتصادي والمالي لسنة :  المصدر 13
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، سوى  2004 و2001ولم يرتفع مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاعي النقل والاتصالات، ما بين سنتي       
  . نتيجة تحرير قطاع الاتصالات  2000-1997خلال فترة % 3,5مقابل ارتفاع بنسبة  % 1بنسبة 

  
المقاسة بالسعر عند الإنتاج، انخفاضا ملحوظا خاصة بالنسبة للنشاط             آما سجلت تكلفة الإنتاج،   

، تراجع مؤشر الأسعار عند الإنتاج ب  2000 و1998ما بين سنتي % 2,3فبعد نمو متوسط بلغ . الصناعي 
 وذلك رغم ارتفاع تكلفة اليد العاملة بعد الزيادات التي عرفتها الأجور  2004-2001خلال فترة % 2,2

  .ولية والطاقة والمواد الأ
  

وبالنسبة لأهم فروع القطاع الصناعي، تم تسجيل انخفاض مهم على مستوى التكرير والصناعات       
% 5,2و% 13,5الكيماوية والشبه آيماوية، حيث تراجع مؤشر الأسعار عند الإنتاج في هذه الأنشطة إلى       

صناعات الكهربائية والإلكترونية   آما تراجع مؤشر الأسعار عند الإنتاج بالنسبة لل    . 2004-2001خلال فترة 
في حين ارتفع %. -0,2خلال الفترة الثانية متبوعا بالصناعات الميكانيكية والمعدنية بنسبة     % -0,7ليصل إلى 

  .مقابل استقرار للصناعات الغذائية % 0,6مؤشر الأسعار عند الإنتاج بالنسبة لصناعات النسيج والجلد بمعدل        
  

زء من نفقات ارتفاع أسعار النفط عبر صندوق المقاصة، لسجل التضخم      ولولا تدخل الدولة لتحمل ج  
  .مستوى أآبر مما هو عليه

  
  دعم التنمية البشرية. 4
   

فقد .  تحسنت الظروف الاجتماعية للسكان خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإنجازات الاقتصادية والمالية المهمة      
رفع المستمر لحصة النفقات الاجتماعية في ميزانية الدولة     سمح تفعيل برامج محاربة التهميش والإقصاء وال   

غير أن بعض الخصاص المسجل على المستوى الاجتماعي، دفع     . من تحقيق تقدم مهم في هذا المجال
بالسلطات العمومية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان تنمية بشرية متوازنة وفعالة منسجمة مع   

  . 14ة الوطنية للتنمية البشرية أهداف الألفية ومع المبادر
 

  انخفاض معدل البطالة  . 1.4
 

فقد . إن امتصاص البطالة في المغرب يتطلب نموا قويا ومستداما قادرا على خلق مناصب الشغل  
سمحت النتائج الخاصة بالنمو الاقتصادي، التي سجلت خلال الأربع سنوات الأخيرة، من خلق ما يناهز مليون         

وهم هذا . % 10,8 نقطة ليستقر في %1,7هو ما مكن من تراجع معدل البطالة بـو. 15منصب شغل صافي
، حيث سجل معدل البطالة على التوالي     ) نقطة-1,3(والقروي )  نقطة-1,1(الانخفاض المجالين الحضري       

 %12,5(وحسب النوع الاجتماعي، آان امتصاص البطالة مهما لدى الذآور       . 2004 سنة %3,2و 18,4%
  ).%11,4 مقابل %12,5(مقارنة مع الإناث ) %10,6مقابل 

                                                 
 . سنة15ل من بما فيها أق. انظر الجزء الثالث حول السياسة الاجتماعية 14
 . سنة15بما فيها أقل من  15
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تطور معدل البطالة و معدل النشاط في المجال الحضري (%) 
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المندوبية السامية للتخطيط :   المصدر
  

أن  )  منصب شغل338.000 (2004ويبين التحليل القطاعي لمناصب الشغل المحدثة خلال سنة   
 من مجموع  %34,8 مساهما بذلك بـ%2,7القطاع الأول عرف ارتفاعا في مناصب الشغل المحدثة بـ  

 حسب الحالة الاجتماعية والمهنية سيادة العمل بدون        آما توضح بنية سوق الشغل بالعالم القروي   . المناصب
  . من السكان القرويين آمساعدين للعائلة أو متمرنين     %50أجر باعتبار اشتغال   

  
مساهمة القطاعات في خلق مناصب الشغل على الصعيد الوطني
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وتعزى المساهمة المتواضعة لهذا      . %2,6وفيما يخص قطاع الصناعة، فقد ارتفع عدد المستخدمين ب ـ    
ح الاقتصاد الوطني وحدة المنافسة في الأسواق الداخلية       إلى انفتا) %9,3(القطاع في خلق مناصب الشغل 

 لتصل مساهمته    %5,5أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد عرف ارتفاعا في عدد العاملين ب ـ   . والخارجية  
  .تطور البنيات التحتية الأساسية     بفضل %10,3في إحداث مناصب الشغل إلى  

  
 من  %45,6 مساهما بذلك بـ%4,7عدد العمال بـومن جهته، سجل قطاع الخدمات ارتفاعا في  

وبالرغم من  . مجموع مناصب الشغل المحدثة نتيجة الأداء الجيد لقطاع النقل والمواصلات والمطاعم والإيواء    
هذه النتائج، فإن التشغيل في هذا القطاع يتميز باستحواذ القطاع غير المنظم على النصيب الأآبر خصوصا     

  .بدون شهادات أو ذوي الشهادات المتوسطة لدى الأشخاص النشيطين    
  

معدل بطالة حاملي الشهادات في المجال الحضري
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%
: المندوبية السامية للتخطيط   المصدر

  
، 2004 سنة %15,4ومع آل هذه الإنجازات، يبقى معدل البطالة لدى الشباب جد مرتفع، حيث بلغ   

ويبلغ هذا المعدل    .  منهم ذآور%73,6منهم بالمجال الحضري و   %93,9 شخص 425.000أي ما يعادل 
 ذوي مستوى %28,1 ذوي مستوى تكوين عال و %61,2منهم ) %25,6 (تلدى الشباب حاملي الشهادا   

  . بدون شهادات%7,7متوسط و
  

  تحسن مستوى المعيشة وتراجع الفقر. 2.4
  

 و2001 درهم ما بين 15.781 إلى 14.224عرف الدخل الوطني الخام المتاح للفرد ارتفاعا من    
 التحسن في القدرة  وقد أدى هذا). %1,5(وهو ما يفوق ارتفاع الأسعار   %3,5 أي بزيادة بلغت 2004

 12.794 إلى 11.443 آمعدل سنوي التي انتقلت من %3,8الشرائية إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك للفرد ب ـ   
  .درهم

  



55  

تطور الدخل القومي الإجمالي المتوفر بالنسبة لكل فرد
 (بألف درهم)
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2001200220032004
: المندوبية السامية للتخطيط   المصدر

، أي 2004 من السكان ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر سنة  %14,2وفيما يخص معدل الفقر، فان 
 ويبين  .2001-2000ل نفقات واستهلاك الأسر  بانخفاض بـنقطة واحدة مقارنة مع نتائج البحث الوطني حو 

 حسب الجنس أن الإناث هن الأآثر عرضة للفقر في آل من المجالين      1999-1998تقسيم معدل الفقر خلال 
 للذآور مقابل %27,2 للإناث و%12,8 للذآور في المجال الحضري مقابل   %11,9: الحضري والقروي  

  . للإناث في المجال القروي28%
  

 مرة أآثر 12رآيز نفقات الاستهلاك، ظل عشر السكان الأآثر غنى يستهلكون ما يقرب     ومن حيث ت
ومن جهة أخرى، تمثل النفقات المتوسطة السنوية في المجال الحضري حوالي   . من عشر السكان الأآثر فقرا 

بقى ظاهرة وتؤآد هذه النتائج أن الفقر ي ).  درهم5.288(مقارنة مع المجال القروي  )  درهم10.624(الضعف 
   . من الساآنة الفقيرة تتمرآز في القرى  %74,5قروية إذ أن 

  
16تطور مؤشر توزيع الدخل  

  
01-2000 99-1998 91-1990 85-1984  

 المجال الحضري    0,412 0,382 0,378 0,391
 المجال القروي  0,364 0,312 0,316 0,320
 المجموع   0,408 0,392 0,395 0,406

  .لسامية للتخطيط   المندوبية ا: المصدر 
  

فقد سجل  . في المغرب يبين أن توزيع ثمار النمو يبقى نسبيا محايدا  17إن تحليل مؤشر توزيع الدخل 
في حين، عرفت حصة عشر السكان الأآثر     . 2001-2000 و1985-1984هذا المؤشر شبه جمود ما بين  

ويؤآد هذا  . ين الحضري والقروي  فقرا في الكتلة الإجمالية لنفقات الاستهلاك انخفاضا بسيطا في المجال      
  .18الاستقرار النسبي أن ضعف النمو الاقتصادي يظل أحد أهم أسباب ارتفاع مستوى الفقر بالمغرب  

                                                 
  . فعندما يقترب من الصفر يؤول توزيع الدخل نحو المساواة المطلقة.  عن درجة توزيع الدخل1 و0 يعبر هدا المؤشر الذي يتراوح بين  16
  . لعقدين الأخيرين تبين الاختبارات الإحصائية حول تغيرات مؤشر توزيع الدخل بأنه لم يقع أي تغيير تقريبا طيلة ا 17
 عن تزايد الفقر والباقي %84، يعتبر عدم آفاية النمو الاقتصادي في المغرب المسؤول بـ 2000 حسب تقرير البنك العالمي حول الفقر في المغرب  18

  .ناتج عن سوء توزيع هذا النمو والعوامل العشوائية
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  تحسن الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية    . 3.4
  

تأتي النتائج الإيجابية المسجلة في مجالات التعليم والصحة بفضل سياسة إرادية تهدف إلى تحسين             
فقد تم وضع برامج طموحة لتعميم التعليم وضمان توافق جيد بين التكوين والتشغيل   . ظروف عيش السكان 

  .ومحاربة الأمية وتحسين الحصول على الخدمات الصحية الأساسية        
  

  منجزات التعليم وبرامج محو الأمية. 1.3.4
  

ة وزارة التربية الوطنية بعد خمس سنوات من تطبيق ميثاق التربية والتكوين، ومع ارتفاع ميزاني  
، سجلت مؤشرات التعليم الأساسي والعالي تطورا    2004 و1997 ما بين%8,3والتعليم العالي بـنسبة  

  .وقد صاحبت هذه الإنجازات مجهودات جبارة لتشجيع التعليم     . ملحوظا
  

   نحو تعميم التمدرس
  

 خلال السنة     %51ل الأولي  سنوات بالتعليم قب5-4بلغ معدل تمدرس الأطفال من الفئة العمرية  
 للفتيات %88 سنوات في المجموع وإلى 6 لدى الأطفال البالغين  %90 وانتقل إلى 2005-2004الدراسية  

 سنة، فقد ارتفعت نسبة التمدرس في المتوسط   11 و6وفيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   . فقط
 ومن   في المجموع %93 إلى%85تقلت من ، حيث ان2005-2004 و2001-2000السنوي بنقطتين بين 

ومن    %89,6 إلى %76,7وانتقلت هذه النسبة في المجال القروي من .  بالنسبة للفتيات  %90,1 إلى80,6%
  . على التوالي بالنسبة للذآور والإناث%84,4 إلى 70,4%

  
    تطور المعدل الصافي للتمدرس في التعليمين الأساسي و الإعدادي
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التعليم الأساسي التعليم الإعدادي
  المصدر : وزارة التربية الوطنية، و التعليم العالي، و تكوين الأطر، و البحث العلمي

  
 14و12ارهم ما بين أما بالنسبة للتعليم الإعدادي، فقد سجلت نسبة تمدرس الأطفال اللذين تتراوح أعم   

 على التوالي  %52,7 و%60,3 مقابل 2005-2004 للفتيات خلال سنة %64,3 في المجموع و%70,6سنة 
وعلى مستوى التعليم الثانوي، سجلت نسبة تمدرس المراهقين اللذين تتراوح   . 2001-2000خلال سنة 

 إلى 2001-2000سنة  %37,2 سنة ارتفاعا مهما، حيث انتقلت في المجموع من   17 و15أعمارهم بين  
  . بالنسبة للفتيات  %39 إلى %32,2 ومن 2005-2004سنة  44,3%
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وعلى الرغم من هذه الإنجازات، مازال نظام التعليم يعاني من بعض المشاآل خاصة على مستوى     
 دعم    وبغية تجاوز هذه المشاآل، تم تفعيل مشروع  . نوعيته وعدم قدرة الأطفال على استكمال تعليمهم الأساسي   

  .2005في بداية سنة ) PARSEM(إصلاح نظام التعليم المغربي 
  

  ارتفاع مهم للتعليم العالي  
  

انتقل عدد طلبة التعليم العالي، خلال الخماسية الأولى للإصلاح المتعلق بوضع هيكلة بيداغوجية          
2004-2003 سنة 280.599 إلى 2000-1999 سنة 250.111جديدة تشجع حرآية الطلبة بين الشعب، من  

 مقعد بيداغوجي مع الرفع من 14.000 للتعليم العالي بـ   ةوتزامن هذا الإنجاز مع تحسن القدرة الاستيعابي      . 
  .2004 سنة 10.413عدد الأساتذة ليصل إلى  

  
ورغم آل هذه الإنجازات، فإن توزيع الطلبة بين مختلف المؤسسات وبين الشعب والأسلاك يظل غير       

من مجموع     %85من المسجلين الجدد وأآثر من    %92ولوج الحر تستقبل فالمؤسسات ذات ال . متوازن
وفيما يخص .  من عدد الطلبة%73التي تضم " الحقوق والاقتصاد"و" الأدبية"الطلبة، وخصوصا الشعب    

 من الطلبة متبوعة بالعلوم  60,8%توزيع طلبة السلك الثالث، يتبين أن العلوم الاجتماعية والإنسانية تستقبل        
  ).%1,3(والعلوم الطبية ) %3,9(وعلوم الهندسة ) 33% ,9 (الحقة

  
  برامج محو الأمية والتربية غير النظامية

  
، منها  2004 و1999 ما بين 1.645.150بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من برامج محاربة الأمية         

ون تعليمهم أآثر وقد وصلت نسبة الأشخاص اللذين ينه   . من العالم القروي %50,6النساء فقط و من 80,2%
ومكن وضع برنامج محاربة الأمية لفائدة مليون شخص       .1998 فقط سنة %45 مقابل 2004سنة  %80من 

 %11 في برنامج الجمعيات و%30 في البرنامج العام و%57 شخص بينهم 720.078في السنة من تسجيل   
 . %2في برنامج الفاعلين العموميين بينما لم يسجل برنامج المقاولات سوى    

 
تطور نسبة الأمية
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وهكذا، وبفضل المجهودات المبذولة لمحو الأمية عرف معدل الأمية انخفاضا ملحوظا خلال السنوات         
  .2004سنة % 42,7الاخيرة حيث سجل   

  
 %38 من الفتيات و%65,3 طفل بينهم 141.500فيما يخص التربية غير النظامية، فقد استفاد منها 

الخاص بالأطفال    " دورة الإدماج في المدرسة" وضع برنامج وفي هذا الإطار، لم يمكن. من العالم القروي
  . تلميذ13.000  أي ما يناهز %10من إدماج سوى سنة  11 و9الذين تتراوح أعمارهم ما بين  

  
  تحسن المؤشرات الصحية  . 2.3.4

  
حيث  . عرفت المؤشرات الصحية تحسنا مهما خاصة على مستوى الخدمات والبنيات التحتية الصحية   

 1782 سنويا من تحسين نسبة التأطير الصحي بمعدل طبيب واحد لكل   8,3%فاع عدد الأطباء بـمكن ارت
  .2001 شخص سنة 2.251 مقابل 2004شخص سنة  

  

تطور عدد السكان بالنسبة لكل طبيب (عام + خاص)
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             وزارة الصحة
  
  

وصاحب هذه التطورات تطور البنية التحتية الصحية عبر ارتفاع عدد مؤسسات الخدمات الصحية      
ئدة السكان الذين انتقل من مؤسسة صحية لكل    لفا)  وحدة2.458 (2,6% بـ2004 و1997الأساسية بين     

 وحدة وبلغ عدد الأسرة    127 إلى 107آما انتقل عدد المستشفيات من . 12.241 شخص إلى  14.012
  .%1,8 مسجلا ارتفاعا بنسبة   26.257الاستشفائية   
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    تطور عدد السكان بالنسبة لمؤسسات العلاج الطبي الضروري
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المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

             وزارة الصحة
  
  

 2003  سنة في70,5وقد ترجم تحسن المؤشرات الصحية آذلك بارتفاع أمل الحياة عند الولادة إلى       
 2003–1999 في الألف سنة 40 إلى 1992 –1998 في الألف سنة  57وبانخفاض وفيات الأطفال من 

آما سجلت أيضا    .  في الألف7 في الألف إلى 20 سنوات من 5وبتراجع وفيات الأطفال ما بين سنة واحدة و 
43 و%59 مقابل 2003 لكل واحدة منها سنة %63وسائل منع الحمل ونسبة الولادات تحت الرعاية الطبية      

 وفاة لكل 227(ومن جهة أخرى، تظل وفيات الأمهات عند الولادة مرتفعة . 1998 على التوالي سنة %
ولادة مقابل 100.000 وفاة لكل 267(خصوصا في العالم القروي ) 2003-1995 ولادة خلال 100.000

 ).  وفاة في العالم الحضري  187
  
  رهانات النمو على المدى المتوسط  . 5
   

عززت النتائج الاقتصادية المحققة خلال السنوات الأخيرة، والتي تعتبر إيجابية في مجملها، دعائم         
 لملائمالمناخ الدولي اارتباطا باستقرار الإطار الماآرو اقتصادي، وتمنح هده النتائج آفاقا واعدة للنمو وذلك   

 تبقى هذه النتائج غير آافية نظرا  وعلى الرغم من ذلك،. على العموم وبالأداء الجيد لبعض القطاعات 
  .للتحديات الداخلية والخارجية التي سيواجهها المغرب على المدى المتوسط     

 
  رهان التنافسية . 1.5

 
فعلى . في ظل المناخ الدولي الحالي، أصبح تدعيم التنافسية رهانا ضروريا لتحقيق النمو والتنمية 

تميز باندماج متزايد للاقتصاديات وتسارع تحرير المبادلات     غرار باقي الدول، يواجه المغرب حاليا عولمة ت  
التجارية وأسواق رؤوس الأموال واشتداد المنافسة في أسواق السلع والخدمات وآذا عولمة متزايدة      

 .لاستراتيجيات الإنتاج والتسويق    
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 رأس المال    وإذا آانت العولمة توفر فرصا آبيرة على مستوى توسع التجارة العالمية ودخول أسواق    
فقد هزت العديد من  . الدولية وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإنها تحمل آذلك رهانات وتحديات جديدة   

الأزمات المالية الاقتصاد العالمي خلال العشرية الماضية وآان لها تأثير سلبي على اقتصاديات مختلف        
 وروسيا في 1997وجنوب شرق آسيا في يوليوز   1994 الأزمات التي عرفها المكسيك في دجنبر (البلدان  

  .)2002 والبرازيل في سنة 2000سنة 
  

وينضاف إلى ذلك خطر التهميش الذي تتعرض له بعض الدول، فإذا آانت بعض البلدان النامية  
استطاعت أن تستفيد من العولمة وتمكنت من تسريع نموها الاقتصادي، فإن بلدانا أخرى لا تستفيد من توسع     

 .ارة العالمية ولا تجلب سوى نسبة ضعيفة من الاستثمارات الخاصة    التج 
 

ومثل باقي البلدان النامية يواجه المغرب هذه التحديات في مجال الإنتاج والتشغيل خصوصا بعد إبرام   
بحر   اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وترآيا والبلدان العربية لجنوب ال      

  .الأبيض المتوسط في إطار اتفاقية أغادير 
  

ويتمثل الرهان الذي يواجهه المغرب في تدعيم تنافسية اقتصاده والاستفادة من الفرص التي تمنحها       
العولمة وجعل المغرب وجهة جهوية للاستثمار والإنتاج والمبادلات بالنسبة لأوروبا والمغرب العربي ولدول      

  .إفريقيا جنوب الصحراء 
  

  رهان حقيقي: النمو والتشغيل . 2.5
 

يتضح من التحليل السابق أن النتائج الاقتصادية المحققة خلال السنوات الماضية آانت إيجابية في            
وقد تم بلوغ هذه النتائج رغم  . وتمخض عنها تدعيم استقرار التوازنات الماآرو اقتصادية الأساسية   . مجملها

وف المناخية الصعبة والكوارث الطبيعية وآذا بالعوامل الخارجية      الإآراهات المتعلقة على الخصوص بالظر  
 .المرتبطة بالمحيط الدولي 

  
ويوضح تحليل مؤشرات سوق الشغل، أن تحسن النمو خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع       

ة  إلا أن سوق الشغل يعاني حاليا من عد  . 1999سنة % 13,9 مقابل 2004سنة % 10,8ملموس لنسبة البطالة   
 خاصة لدى الشباب    2004سنة % 18,4مشاآل خاصة في المجال الحضري، حيث وصلت نسبة البطالة إلى        

  %.25حاملي الشهادات الذين تجاوزت نسبة البطالة  في صفوفهم   
 

وحسب التوقعات، ستتميز السنوات العشر القادمة، نظرا للتحول الديموغرافي، بارتفاع سريع للساآنة     
وسيؤدي هذا التطور، مصحوبا بالمساهمة القوية للمرأة في سوق الشغل،       . جموع السكان   النشيطة مقارنة مع م 

  . شخص سنويا 300.000إلى زيادة عدد الراغبين في الشغل بأآثر من   
  

في ظل هذه التوقعات ولاستيعاب اليد العاملة المتوفرة في سوق الشغل، يبدو من الضروري تسريع    
على المدى المتوسط والطويل مع الحفاظ على الإجراءات التي   % 5آثر من وتيرة النمو الاقتصادي المقدر بأ 
وفي هذا الإطار،ومن أجل إنعاش سوق الشغل، يجب اعتماد سياسة فعالة      . تدعم الاستقرار الماآرواقتصادي 

ترمي إلى النهوض بسوق الشغل وتحسين مستوى تشغيل الراغبين في العمل خاصة الدين يعانون من مشكل      
  .الإدماج
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   الرهانات الاجتماعية  . 3.5
  

تتجلى أهم أولويات السلطات العمومية في المجال الاجتماعي في تقليص الفقر وتحسين الحالة الصحية          
  .للسكان وتطوير جودة وفعالية النظام التربوي   

  
وفيما يخص محاربة الفقر، فقد التزم المغرب في إطار تحقيق أهداف الألفية للتنمية بتقليص عدد   

ولبلوغ هذا الهدف، اتخذت  . 2015سكان اللذين يعانون من الفقر المدقع إلى النصف في غضون سنة    ال
السلطات العمومية عددا من التدابير والإجراءات لتحقيق نمو اقتصادي قوي قادر على إحداث فرص شغل      

 وذلك بهدف تدعيم  جديدة وتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة  
  .التدابير المتخذة مع إعطاء دينامية جديدة للأوراش الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي         

  
وفي مجال الصحة، التزم المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية بتقليص معدل وفيات الأطفال الأقل   

وفي هذا الإطار، يجب الاهتمام    . 2015رباع في أفق  سنوات بثلثين ومعدل وفيات الأمهات بثلاث أ5من 
وسيمكن وضع نظام  ... بظروف الحمل والولادة إضافة إلى محاربة أهم الأمراض المعدية آالسيدا والسل       

  .التغطية الصحية الأساسية من تحسين استفادة السكان من العلاجات الطبية         
  

مل يهدف إلى تعميم التعليم وتحسين جودته   وفيما يخص نظام التعليم، فإن الإصلاح الجاري به الع  
ويتطلب بلوغ هذه الأهداف عقلنة التسيير البيداغوجي والإداري والمالي والاستعمال الفعال للموارد    . وفعاليته

والبنيات التحتية المتواجدة وتقليص معدل الهدر المدرسي وتحسين معدل النجاح لدى الأطفال وتقويم الموارد    
 .البشرية 
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  السياسة الاقتصادية والاجتماعية : الثالث   الجزء 
  

نمو سوسيواقتصادي دائم، قامت الدولة خلال السنوات الأخيرة بعدة     تحقيق حرصا على ضمان   
إصلاحات هيكلية وعملت على تسريع تنفيذها بهدف خلق مناخ اقتصادي تنافسي من شأنه طمأنة الفاعلين    

ومن أهم هذه الإصلاحات تحسين الحكامة العمومية     . ية لديهمالاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتوضيح الرؤ  
عبر إصلاح قطاع العدل وتقوية الشفافية وإعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية والاستمرار في       

  .مسلسل الخوصصة وتأهيل الإدارة العمومية   
  

ية تنافسية المقاولة     الحكومة مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية والمالية من أجل تقو        باشرتآما 
المغربية وخلق فرص شغل جديدة وآذا إعادة هيكلة السوق المالية وجعلها أآثر دينامية لتمكينها من الاستفادة    

  .بشكل أفضل من مصادر التمويل 
  

. وقد دفع هاجس تحقيق نمو اقتصادي مستدام السلطات العمومية إلى نهج إستراتيجيات قطاعية جديدة    
في مجال   ات على تدعيم السياسة الفلاحية وتثمين المنتوجات البحرية ووضع سياسة جديدة      وترتكز هذه السياس  

  .  اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص -الطاقة وتقوية القطاع الصناعي بإبرام عقود  
  

 وأمام العجز في مجال السكن، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى إنعاش السكن الاجتماعي والقضاء           
  . غير اللائق عبر خلق عرض متنوع وبأقل تكلفة وإحداث برامج خاصة لهذا الغرض   على السكن  

  
ونظرا للدور الهام الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني خصوصا على مستوى جلب       
العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة، فإن القطاع يحضى بدعم آبير من طرف الدولة يتجلى في الإصلاحات      

  .ستفيد منها لتنويع وتثمين العرض السياحي الوطني  التي ي
  

إن نجاح هذه السياسات القطاعية رهين بوجود شبكة فعالة ومهمة للبنيات التحتية اعتبارا لدورها في          
 جاهدة من أجل    السلطات العمومية ووعيا منها بذلك، تعمل. تحريك وتيرة النمو وتحسين مستوى عيش السكان  

  .الكبرى للبنيات التحتيةتقوية وعصرنة الشبكات  
  

وعلى المستوى الاجتماعي، ستتعزز المجهودات التي بذلت خلال السنوات الأخيرة من أجل محاربة      
الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالة           

  . الملك
  
  يةتقوية فعالية السياسة الاقتصاد . 1
  

لتحسين فعالية السياسة الاقتصادية، تعمل الحكومة على النهوض بمقومات الإقلاع الاقتصادي والتي         
تتعلق أساسا بتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة ودعم إجراءات إحداث المقاولات وتمكينها من الحصول على         

  .وسائل التمويل الضرورية عبر تقوية فعالية القطاع المالي  
  
  
  

  



63  

  الحكامة العمومية  عصرنة . 1.1
  

بناءا على الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي وضعتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة          
من أجل تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار الخاص وتأهيل الاقتصاد، تظل عصرنة الحكامة العمومية              

  .ضرورية لرفع تحدي نمو سوسيواقتصادي مستدام  
  

ة العمومية على إصلاح قطاع العدل وتعزيز الشفافية وإعادة هيكلة المقاولات    وترتكز الحكام 
  .والمؤسسات العمومية ومواصلة توسيع مجال نشاط القطاع الخاص وتأهيل الإدارة العمومية      

  
  إصلاح قطاع العدل . 1.1.1

  
ن  ستواصل السلطات العمومية بذل المزيد من الجهود لتحديث وإصلاح قطاع العدل عبر تحسي     

مصداقيته ومردوديته وجعله يرقى لمصاف الأجهزة القضائية الحديثة وجعله أآثر قربا من المواطنين       
  . وملاءمة للاستثمار الخاص 

  
وفي هذا الإطار، سيتعزز ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمراجعة آل من القانون     

سرة والحرص على تناسق التشريع الوطني مع المعاهدات     الجبائى ومدونة المسطرة المدنية وتعميم محاآم الأ   
  .الدولية

  
وفيما يتعلق بتحسين محيط الأعمال، وبالإضافة إلى تقييم تطبيق مدونة التجارة، فإن تقوية الشفافية         
القضائية سيتواصل بتعميم أنظمة الإحصائيات القضائية على مختلف المحاآم وإعادة تنظيم صناديق المحاآم       

آما ستشرع محاآم الاستئناف الإدارية في عملها وسيتم تحديث المجلس الأعلى عبر تطوير         . راقبتهاوتعزيز م
  . نظامه المعلوماتي 

  
ل تأهيل الموارد البشرية لقطاع العدل من أهم الأولويات لضمان فعالية أآثر    ومن جهة أخرى، يظ 

ل تعزيز سياسة اللاتمرآز عبر مراجعة   آما سيتم تحسين سياسة القرب في مجال العدل بفع    . للنظام القضائي
تنويع و" justice-e"  القضاء الإلكتروني برنامجالخريطة القضائية وتعميم الحصول على المعلومات بتطوير   

  . خدماته
  

بالإضافة إلى ذلك تولي السلطات العمومية أهمية خاصة لتحسين خدمات المراآز السجنية وظروف           
من أجل تسهيل إعادة إدماجهم داخل   ) محاربة الأمية والتكوين المهني  برامج (اعتقال السجناء وتأهيلهم    

 تعتزم السلطات العمومية إصدار مجموعة من النصوص التشريعية لتعزيز الشفافية ومحاربة          آما.المجتمع
وتتعلق هذه النصوص أساسا بمحاربة الرشوة وتبييض الأموال ومراجعة النص المتعلق         . الفساد داخل الإدارة  

  .صريح بالممتلكات  بالت
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  إعادة الهيكلة وتقوية الحكامة بالمقاولات العمومية      . 2.1.1

  
بالإضافة إلى عمليات التفويت المبرمجة ومن أجل ترشيد الموارد المالية للمقاولات والمؤسسات          

رارها    سياسة إعادة هيكلة هذه المقاولات لضمان استق   يالعمومية، ستعمل السلطات العمومية على الاستمرار ف  
وفي هذا الصدد، سيتم تحويل بعض . الاقتصادي والمالي وتهيئ تفويتها أو تدبيرها من طرف القطاع الخاص  

  . المؤسسات الصناعية والتجارية إلى شرآات مساهمة    
  

وبهدف تدعيم حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية، ستتم تقوية فعالية مجالسها الإدارية بإحداث           
  .ات والاستثمارات والأجور  لجان لتدقيق الحساب   

  
 نظام المراقبة المالية لهذه المقاولات باعتماد معايير محاسباتية جديدة وتوحيد آليات   آما سيعمم إصلاح

 آليات للتدبير وإطار مرجعي  لاعتماد المراقبة   ثالمراقبة وتأمين المسؤولية المدنية لمكلفي الصرف وإحدا   
مقاولات والمؤسسات العمومية التي    للين، سيتم تعديل نظام المراقبة المالية    في ح. القبلية والمواآبة والاعتيادية    

نظام رقابتها الداخلي وتدبيرها الجيد للمخاطر المالية وذلك بإخضاعها أآثر للرقابة     مصداقية فيما يخص لها 
  .البعدية

  
  مواصلة تقليص دور الدولة في القطاعات الإنتاجية  . 3.1.1

  
لخوصصة نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها على المستوى المالي       ستواصل الدولة مسلسل ا  

والاقتصادي والاجتماعي والتي آان لها أثر جيد على الاستثمار وجلب العملة الصعبة والتشغيل وتحسين       
فبالإضافة إلى تفويت شرآات صناعة    . الإنتاجية وتحرير بعض القطاعات وإدماجها في الاقتصاد العالمي     

إلى القطاع الخاص، فإن عمليات تفويت أخرى قيد الإنجاز       Sucrafor وSuta وSunabelو Surac السكر 
 لفائدة الشرآة (SOMACA) من رأسمال الشرآة المغربية لصناعات السيارات      %12وتهم على الخصوص 

ويشمل برنامج الخوصصة آذلك فتح رأسمال شرآة التبغ والبنك الشعبي        ". RENAULT " ةالفرنسي
  . سات عمومية أخرى للقطاع الخاص وتفويت مؤس

  
 ولتحسين خدمات المرافق العمومية سيتم اعتماد إطار قانوني موحد للتدبير المفوض      ،من جهة أخرى  

  . من أجل تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في عمليات التدبير    
  

  تأهيل الإدارة العمومية  . 4.1.1
  

 عنصرا أساسيا في تأهيل الاقتصاد الوطني، هو    إن الهدف من تحديث القطاعات العمومية باعتبارها 
  الرفع من أداء الإدارة العمومية وجعلها أآثر تنافسية وإنتاجية وذلك خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية    

  .ومساهمة في تقريب الإدارة من المواطنين 
  

رة العمومية  فنظرا لتزايد طلب المواطنين على جودة الخدمات وبعد إحداث صندوق تحديث الإدا
FOMAP      ستتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين أآثر عبر تدعيم سياسة اللاتمرآز والقرب وتعزيز انفتاح ،

  .الإدارة العمومية على محيطها 
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  تعزيز سياسة القرب واللاتمرآز الإداري  
  

يم تتمثل التدابير المتخذة لتعزيز سياسة القرب في الموافقة على مشروع مرسوم يحدد مساطر تنظ 
وآذلك، بالإضافة إلى تقوية فعالية   . المصالح الوزارية واللاتمرآز الإداري والإجراءات المتعلقة بتنفيذها     

أشغال لجنة اللاتمرآز، فإن مجموع المرافق العمومية مطالبة باعتماد أساليب حديثة في المجال التنظيمي     
 الإداري وآليات للمتابعة والتقييم تتعلق   آإحداث دليل المناصب والكفاءات ووضع مخططات مديرية اللاتمرآز  

  .بإعادة تنظيم الإدارات 
  

  انفتاح الإدارة على محيطها
  

 وتحسين   ةوعيا منها بأهمية تطوير الأنظمة المعلوماتية ودورها في عصرنة وتحديث الإدارة العمومي
لتوجيه الذي يهدف إلى  انفتاحها على محيطها، تعتزم السلطات العمومية إحداث المرآز الإداري للإعلام وا      

واستجابة لضرورة إنشاء    . توجيه المواطنين والفاعلين الاقتصاديين أثناء القيام بمختلف المساطر الإدارية      
-eإدارة إلكترونية تغطي جميع القطاعات العمومية في علاقتها مع المواطنين والمقاولات فإن لجنة    

Gouvernement آما أن إنعاش الإدارة الإلكترونية    . 2007ة  في أفق سن3 مشروع200 ستحدث ما يفوق
سيواآبه تبني نصوص قانونية تتعلق بالإمضاء الإلكتروني وحماية المعلومات الشخضية والأرشيف       

  . الإلكتروني وتطوير أرضية مشترآة بين الإدارات من شأنها تسهيل تبادل المعلومات فيما بينها    
  

 دعم المقاولة . 2.1
   

 المقاولة، الذي انطلق في منتصف التسعينيات بالموازاة مع إبرام اتفاق التبادل  لم يحقق برنامج تأهيل
وفي هذه . الحر مع الاتحاد الأوروبي، نتائج مقنعة مقارنة مع بلدان أخرى في وضع اقتصادي مماثل    

الظروف، قامت السلطات العمومية بتكثيف جهودها لوضع مجموعة من التدابير الأفقية لصالح المقاولة          
وتهدف هذه التدابير إلى إعداد استراتيجية وطنية لدعم إحداث المقاولات وتنمية  . لمغربية لتقوية تنافسيتهاا

  .المحيط العام للمقاولة 
  

   استراتيجية وطنية لدعم إحداث المقاولات    .1.2.1
  

، بادرت  وفي هذا الإطار. يعد إحداث المقاولات من الرآائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية      
إلى تبني استراتيجية دعم عملية وتشارآية ترتكز على تسهيل شروط    " الهيئة الوطنية لدعم إحداث المقاولات "

  .إحداث المقاولة ومرافقة وتطوير روح المقاولة والتمويل
  

وقد تمت مناقشة دعم إحداث المقاولات، باعتباره رآيزة أساسية لسياسة التشغيل، وذلك في إطار       
 والتي تمخضت عنها مجموعة من التوصيات تستهدف محاربة   2005لتشغيل المنعقدة خلال شتنبر مبادرات ا

وعلى أساس هذه التوصيات وأشغال الهيئة    . 2008 ألف منصب شغل في أفق 200مشكل البطالة وخلق   
  .الوطنية لدعم إحداث المقاولات، تم تشكيل مجموعة من الآليات على المدى القصير والمتوسط   

  

                                                 
 آذلك الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على ،الانترنيتوتهم هذه المشاريع تصريح وأداء الضريبة على الشرآات عبر  3

الدخل وبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة والورقة الرمادية والتربية والتوجيه المدرسي والتقاعد والصفقات العمومية والصحة ومراآز استقبال 
 ...نفقات الدولةوالنظام المندمج لتدبير الموظفين ونظام تدبير 
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  ل شروط خلق المقاولات   تسهي
  

من أجل تحفيز خلق المقاولات والتحول من الأنشطة غير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة، سيتم   
وسيواآب هذا التخفيض  . التخفيض من الحد الأدنى للرأسمال الضروري لخلق الشرآات المحدودة المسؤولية   

  .إمكانية تحرير جزء من الرأسمال خلال عملية إنشاء المقاولة    
  

 ت فيما يتعلق بالبنية التحتية، تخص التدابير المبرمجة تغيير النظم المحددة لمجال عمل المؤسسا      
المرافقة للمقاولة وتعزيز برنامج الأنظمة الإنتاجية المحلية، وتشجيع إحداث شبكة مندمجة من مشاتل        

  .المقاولات بالإضافة إلى وضع إطار تحفيزي لتدعيم إحداث محاضن للمقاولات  
  

ازاة مع ذلك، ينتظر إعادة صياغة الوثيقة الوحيدة، ونشر دليل موحد لإجراءات خلق المقاولات   ومو
  .وآذلك إحداث نظام معلوماتي يربط بين المراآز الجهوية للاستثمار والقطاعات الحكومية المعنية بالأمر   

  
  مواآبة إحداث المقاولات   

  
ت، لكنها غير مهيأة بشكل آاف لتوفير الدعم  يتوفر المغرب على عدة هيئات لمواآبة إحداث المقاولا

ومن أجل تجاوز هذا العائق، سيتم وضع مجموعة   . الضروري لتمكين المقاولين الشباب من إنجاز مشاريعهم      
  . ألف درهم250من التدابير للمساعدة لتسهيل إنجاز المشاريع التي لا يتجاوز حجم استثمارهم       

  
ة قبلية وبعدية لعملية إنشاء المقاولة، وذلك من طرف المراآز  وستتمثل هذه المواآبة في تقديم مساعد

الجهوية للاستثمار والوآالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات وآذا من طرف لجنة انتقاء منصبة لدى المراآز       
  .الجهوية للاستثمار والتي ستنكب على تقييم مدى صلاحية المشاريع   

  
ل إعداد برامج تكوينية لفائدة العاملين في هيآت مرافقة آما سيتم برمجة تدابير أخرى تتمحور حو

إنشاء المقاولات والتي سيتم تعميمها بإشراك الجماعات والجهات والجماعات المحلية، وتشجيع الشراآة بين              
القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إعداد اتفاقية نموذجية لتكوين شبكة معترف بها تضم هيئات مواآبة        

ولات التي ستتكفل آذلك بتطوير الخدمات ذات العلاقة بإعداد مخططات عمل وآذا الترتيبات المالية    خلق المقا
  .للمشاريع 

  
  تطوير روح المقاولة 

  
تهدف التدابير المرتقبة في هذا الإطار إلى إنعاش روح المقاولة وتطوير الكفاءات الضرورية للمقاولة    

 لمكتب التكوين المهني "Action Entreprendre"برنامج  لهذا، وفي إطار . آل المستويات الدراسية   في
، المكلفة بتفعيل هذا البرنامج،   4وإنعاش الشغل، سيتم توسيع المراآز الجهوية لتكوين ودعم إحداث المقاولة  

  . لتشمل خمس جهات أخرى بالمملكة 
  

                                                 
).سلا وآآادير والحي الحسني ومراآش وفاس-الرباط(يتوفر المكتب الوطني للتكوين المهني حاليا على خمس مراآز جهوية لدعم إحداث المقاولة  4  
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 Empretec"ومن جهة أخرى، يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تطوير مرآز    
Maroc "  الذي تم إنشاؤه بتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)CNUCED( وذلك من أجل ،

وعلى الصعيد التعليمي، ينتظر توسيع التجربة الناجحة للمدرسة العليا لصناعات          . توفير الدعم التقني للمقاولين
ة إدخال مادة خاصة بخلق المقاولات في     آما تعتزم السلطات العمومي . النسيج والألبسة لتشمل مؤسسات أخرى       

  . الذي يوجد في طور الإعداد e-learningإطار مشروع  
  

  تمويل إحداث المقاولات    
  

. قامت السلطات العمومية والأبناك والمؤسسات المالية المتخصصة بوضع مجموعة من آليات التمويل          
 ومن أجل  . ور الرافعة آما آان منتظرالكن يظل توظيف هذه الوسائل غير آاف، حيث لم تلعب هذه الأخيرة د  

وتمكين الشباب حاملي الشهادات من الاندماج في ميدان الإنتاج، تم مؤخرا إنشاء   تصحيح هذا الاختلال 
صندوق لدعم التشغيل الذاتي، وذلك في إطار اتفاقية بين الدولة والصندوق المرآزي للضمان الذي أسندت إليه       

  .مهمة تسيير هذا الصندوق
  

 250ص هذا الصندوق للمساهمة في تمويل مشاريع خلق المقاولات التي لا يتعدى رأسمالها   ويخص
 من قيمة الاستثمار، على ألا يتعدى مبلغ    %10ألف درهم، وذلك عن طريق منح تسبيق بدون فائدة في حدود  

متبقية، فسيتم  ال%90وفيما يخص .  ألف درهم، يتم تسديده على مدى ست سنوات ابتداء من السنة الرابعة 15
 %.85ة بضمانات للدولة بنستمويلها من طرف الأبناك التي أوآل لها الصندوق المرآزي للضمان منح   

ويوجد حاليا ثلاث . 5وتعتزم السلطات العمومية أيضا وضع صيغ تمويل جهوية تتلاءم مع الإشكاليات المحلية   
  .صناديق جهوية أعدت لهذا الغرض

  
   للمقاولة    تطوير المحيط العام .2.2.1

  
يتمحور تطوير المحيط العام للمقاولة حول تحسين المحيط القانوني ودعم الإبداع التكنولوجي وتبسيط        

  .الإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية   
  

يتعلق الأمر على الخصوص بالمصادقة على القانون المتعلق بوحدات القياس، وإلغاء        : تنمية المحيط القانوني 
لصناعة السيارات، ودخول القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية حيز التنفيذ، وإعداد         القانون المنظم 

آما تم مؤخرا إعداد   . 2004مشروع قانون يتعلق بتبسيط المحاسبة، وآذا إصدار مدونة الشغل في يونيو     
نظام التحفيزي مشروع قانون خاص ببنيات الاستقبال الصناعية الذي يحدد شروط تهيئتها وتسييرها وآذا ال    

  . الخاص بالمستثمرين   
  

وضعت السلطات العمومية استراتيجية وطنية من أجل إنعاش الإبداع داخل          : دعم الإبداع التكنولوجي 
نقل الخبرات لفائدة المقاولة وإنشاء مقاولات مبدعة بواسطة   : المقاولة الصناعية ترتكز على ثلاثة محاور  

احتياط مالي للبحث والتطوير وصندوق سندباد وصندوق (ة آليات الاحتضان والتمويل من خلال إحداث عد   
إبداع  "آما توجد عدة مشاريع في طور الإنجاز مثل برنامج   ). 6دعم إنشاء وتنشيط المراآز التقنية الصناعية   

                                                 
.ميثاق المقاولة الصغرى والمتوسطةالمتعلق ب 53-00قانون رقم وجب مبهذه الصيغ التمويلية  أنشئت   5  
 مليون درهم على شكل 200 مليون دهم، منها 300 حوالي 2 وميدا1جمالي المخصص لإنشاء هذه المراآز في إطار برامج ميدا يبلغ الغلاف الإ3

. مليون درهم تتحملها الدولة من أجل إنشاء بنيات الاستقبال100مساعدات من الاتحاد الأوروبي و  
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في بعض الجامعات، وإقامة شبكات للربط بين الجامعات أو مراآز      " واجهات"، وإنشاء  "وتنافسية المقاولات 
  .  بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية خاصة تنبني على الشراآة بين القطاعين العام والخاص     البحث،

  
 تشكل هذه الأنظمة نمطا جديدا من التنظيم مستوحى من المقاربة الجديدة للتنمية :الأنظمة الإنتاجية المحلية 

ثمين وإنعاش النسيج الاقتصادي    الداخلية، التي يتوخى منها خلق مناطق ذات قدرة تنافسية وآذا المساهمة في ت   
وقد تم الشروع في عشر تجارب لأنظمة إنتاجية محلية في المغرب، مما مكن من تحديد الأنماط     . الوطني

  :الإنتاجية التالية   
 

 .تنمية محلية منفتحة ترتبط باستراتيجيات المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن يد عاملة رخيصة        •
 .ا من مبادرات تلقائية تعكس قدرة حقيقية على تعبئة الموارد المحليةأنظمة إنتاجية ناشئة انطلاق   •
ويتعلق الأمر بأنظمة تجمع بين   . أنظمة إنتاجية محلية ذات خصوصية في الميدان الفلاحي التقليدي    •

الأنشطة الزراعية المتنوعة وتربية المواشي، حيث يقوم السكان المحليون في الدوار بتغليب المصلحة          
 .الجماعية  

 . أنظمة إنتاجية محلية أصيلة والتي تشكل أنماطا مختلفة للتنمية المحلية والجهوية     •
  

 يهدف وضع لائحة لجميع الأنشطة الخاضعة      :تبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية    
ص وفيما يخ. للترخيص المسبق إلى توحيد إجراءات تقديم طلبات الترخيص وإلغاء آل ترخيص غير قانوني  

الأنشطة التي لها تأثير على صحة وأمن المواطن، فسيتم إنشاء نظام للتصريح مع احترام دفتر التحملات        
أما باقي الأنشطة، فستخضع   ...). التعريف بالنشاط، التجهيزات الضرورية، شروط الموقع، النظافة، الأمن  (

  .إلى تصريح مسبق فقط، لكنه مشروط باحترام قوانين التعمير والمرور 
  

   دينامية القطاع المالي    3.1
  

عرف النظام البنكي والمالي المغربي خلال السنتين الأخيرتين تعديلات مستمرة ومبادرات لإصلاحه     
وإذا آانت هذه العصرنة بمثابة أهم المستجدات المالية التي تشهدها بلادنا، حيث تمت المصادقة    . وعصرنته

ام الأساسي لبنك المغرب وآذا متابعة النقاشات حول القانون     من طرف البرلمان على المشروع المتعلق بالنظ  
البنكي، فإن مسلسل الإصلاح مازال مستمرا وهناك عدة إجراءات مبرمجة من أجل تحقيق المزيد من         

 .العصرنة وتعزيز المكاسب في هذا المجال  
  

  إحداث آليات خاصة بتمويل إعادة الهيكلة المالية     . 1.3.1
  

ت الحالية تهم أساسا تمويل الاستثمار، فإن العديد من المقاولات تعاني من          إذا آانت معظم الآليا
 مديونية إجمالية جد مرتفعة ساهمت بشكل واضح في الرفع من حجم الديون المعلقة الأداء، وهو ما دفع     

  .بالأبناك إلى الامتناع عن منح قروض جديدة   
  

 تمويل ديون المقاولات بغية ضمان   وفي هذا الإطار، ستحدث آلية خاصة تهدف أساسا إلى إعادة    
وسيتمتع هذا  . الديون التي تمت إعادة جدولتها من طرف الأبناك مقابل تفحيص مالي للمقاولات المعنية

  نقطة أساس 125 مقاس على سندات الخزينة مضافة ب ةالصندوق بعدة امتيازات تتمثل في اعتماد معدل فائد
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 من مبلغ  %50 ملايين درهم وضمانة تقدرب 10ل يصل إلى  سنة وحجم تموي 12يمكن أن يصل إلى حدود  
  .التمويل

  
   تعزيز إصلاحات سوق الرساميل  2.3.1

   
ستعرف السنة الجارية دعم وتقوية إصلاحات سوق الرساميل، وذلك عن طريق انطلاق أوراش        

 1999 إصداره سنة ويتعلق الأمر خصوصا بتعديل نص القانون المتعلق بتسنيد الديون الرهنية الذي تم   . جديدة
وسيعمل المشروع الأول على توسيع تقنية       . وآذا تعديل القانون المتعلق بمؤسسات توظيف رأسمال المخاطرة    

أما المشروع الثاني،    . التسنيد لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية لتصبح مصدرا مهما لتمويل الاستثمار        
  .   توظيف رأسمال المخاطرة فيهدف إلى وضع الإطار القانوني الخاص  بنشاط مؤسسات    

  
من جهة أخرى، سيتواصل إصلاح سوق سندات الخزينة عن طريق وضع نظام تواصل آلي للقيام      
بعملية المزادات وتحسين الإطار التعاقدي الذي ينظم العلاقة بين الخزينة ووسطاء قيم الخزينة وتدعيم        

ي ستطرأ على العلاقة التعاقدية بين الخزينة   فالتغييرات الت. التواصل مع مختلف الفاعلين في هذا المجال   
 من آتلة  %5ووسطاء قيم الخزينة من شأنها أن تسمح لهؤلاء بالاستفادة من القروض غير التنافسية بنسبة       

  .المزادات لكن مع إخضاعهم لنظام تنقيط يعكس نشاط آل وسيط  داخل السوق  
  

  تدعيم الإصلاحات البنكية .  3.3.1
  

، هناك عدة أوراش من طرف 2004 و2003صلاحات التي أدخلت خلال سنة     بالإضافة  إلى الإ 
ومن . السلطات النقدية ترمي أساسا إلى إدخال تعديلات تنظيمية تسمح بفتح آفاق نظام بنكي عصري ومتحرر  

ناحية أخرى، فإن إنعاش القروض الصغرى يهدف بشكل أساسي إلى انعاش التشغيل الذاتي ومن تم المساهمة      
  .ربة الفقرفي محا

  
   القواعد الاحترازية وإنشاء مرآز الحصيلات   إصلاح

 
 إدخال تغييرات جذرية على 2006في إطار إصلاح القواعد الاحترازية،  سيتم في أواخر سنة   

 حيز التطبيق (Bâle II)مستوى الأموال الذاتية للأبناك، وذلك تماشيا مع دخول معدل الملاءة الأدنى الجديد 
وبموجب هذا الإجراء، يتعين على   .  يساهم بشكل فعال في الوقاية من الإفلاسات البنكية  والذي من شانه أن 

وهكذا يقترح هذا الإصلاح طرق جديدة لاحتساب الحد الأدنى للأموال    . الأبناك مراعاة هذا المعدل وتطبيقه  
  ة  الذاتية واعتماد أسلوب جديد للمراقبة الاحترازية وترسيخ قواعد حقيقية للسوق المالي     

  
و يستوجب تبني معدل الملاءة الأدنى الجديد إدخال إصلاحات جذرية على مستوى تدبير وتغطية     

وفي خضم ذلك، يعتزم . المخاطر وآذا العمل على الرفع من جودة المعلومات المالية والمحاسباتية للمقاولات     
ت اعتمادا على معطيات  وضع مرآز للحصيلا (SFI)البنك المرآزي بتعاون مع الشرآة المالية الدولية  

   .(OMPIC)المكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية   
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  عصرنة قطاع القروض الصغرى 

  
 مليون 1,5 إلى 2004 ألف سنة 500تطمح جمعيات القروض الصغرى إلى رفع عدد المستفدين من  

ولبلوغ هذه الأهداف،  .  ملايير درهم5 مع زيادة المبلغ الجاري لهذه القروض إلى أآثر من 2010في أفق 
أصبح من الضروري هيكلة هذا القطاع وتطوير ممارساته بغية تعزيز دوره آفاعل أساسي في التنمية      

لذلك، ترمي الإصلاحات التي سيتم اعتمادها إلى توسيع مجال تدخلات جمعيات القروض     . الإجتماعية  
وعصرنة المجال التنظيمي والهيكلي   الصغرى لتشمل تمويل قطاعات إنتاجية أخرى وتنويع مصادر التمويل    

  .للقطاع
  

وفي هذا الاتجاه، مكن تعديل القانون المتعلق بالقروض الصغرى من تمديد مجال هذه القروض   
ومن أجل تمكين   . لتشمل تمويل السكن والتزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة الأشخاص المعوزين       

كلفة أقل، يتم التفكير حاليا في إحداث أدوات تمويلية جديدة على القطاع من مصادر تمويل دائمة وآافية ب 
ولتقوية شفافية القطاع، ستتم المصادقة على مشروع دليل    . غرار التأمينات الصغرى والإدخارات الصغرى   

  .محاسباتي لدى المجلس الوطني للمحاسبة، مما سيمكن من تقوية إدماج القطاع داخل النظام المالي      
  

 سات الاقتصادية القطاعية   دعم السيا. 2
 

ويمنح هذا المناخ فرصا   . يتم دعم السياسة القطاعية بالمغرب في ظل مناخ جديد تطبعه تنافسية حادة  
ورغم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال    . للتصدير ويطرح تحديات المنافسة على المقاولات الوطنية 

شكو من عدة إآراهات أهمها تقلبات أداء القطاع الفلاحي  تحسين المناخ الاقتصادي، ما زال المحيط الداخلي ي 
وفيما يتعلق بباقي القطاعات الإنتاجية، تواجه المقاولات الوطنية مجموعة من       . التي تعيق التنمية القروية

  .المشاآل المرتبطة بالحكامة وضعف البنيات التحتية وأداء قطاعي الإدارة والعدل    
  

لقطاعات الإنتاجية في النمو الاقتصادي ومواجهة المنافسة       ومن أجل تحسين مساهمة مختلف ا  
الأجنبية، تتمحور الاستراتيجية المستقبلية حول توجيه الفلاحة نحو منتوجات أآثر تنافسية تأخذ بعين الاعتبار        

ة  الخصائص الفلاحية والمناخية للبلاد، هذا بالإضافة إلى تقويم الآليات المؤسساتية للقطاعات مع إرساء حكام          
  .فعالة وتقوية البنيات التحتية وتحسين إطارها القانوني وآذا التدبير الأمثل للموارد الطبيعية  

  
  دعم التنمية القروية . 1.2

 
تهدف سياسة التنمية القروية إلى ترشيد السياسة الفلاحية وتقوية البنيات التحتية والتجهيزات، وذلك    

م القروي، آتحسين تنافسية القطاع الفلاحي والحد من النقص    لإيجاد حلول للصعوبات التي يعاني منها العال   
 ة الحاصل في البنيات التحتية الأساسية، وخلق أنشطة أخرى مذرة للدخل وحماية الثروة الغابوية وآذا تنمي        

  . السياحة القروية  
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  مراجعة سياسة التنمية الفلاحية . 1.1.2

 
 الداخلية والخارجية تحتم القيام بمجموعة من     يواجه القطاع الفلاحي حاليا مجموعة من التحديات   

ومن بين هذه الرهانات، نذآر على الخصوص الانفتاح على الخارج والتنمية    . الإصلاحات من أجل تأهيله  
ومن أجل مواجهة هذه الرهانات، أصبح من الضروري معالجة الصعوبات    . القروية وحماية الموارد الطبيعية

ي تهم بالخصوص، نذرة الموارد المائية والتقلبات المناخية وعدم توافق سياسات    التي تعيق تنمية القطاع والت
 . الدعم والضعف في تأهيل الموارد البشرية، وآذا عدم ملاءمة البنيات العقارية  

 
تقويم السياسة العقارية وتنمية المناطق     : ةوتتمحور استراتيجية التنمية الفلاحية حول المحاور التالي  

  .د من هشاشة الإنتاج الفلاحي وتقوية المكتسبات في مجال السقي    البورية والح
 

  عقلنة السياسة العقارية
  

تواجه السياسة العقارية الفلاحية إآراهات مختلفة من بينها صغر الضيعات الفلاحية وتجزيئها وتعدد          
لفلاحية، وهو ما يعيق  التي تتميز بتنوع أشكال التنظيمات ا  ةالأنظمة العقارية وأساليب التسيير غير المباشر    

فبالإضافة إلى تعقيد البنيات العقارية وآذا الاستغلال المفرط للأرض،     . الاستثمار في القطاع الفلاحي وتأهيله   
  . فإن محدودية التحفيظ العقاري تشكل آذلك عائقا بالنسبة للاستثمار خاصة فيما يخص الاستفادة من القروض    

  
خاذ مجموعة من التدابير تهم بالأساس تطبيق القانون الجديد       و لتحسين البنيات العقارية سيتم ات  

للإصلاح الزراعي وإعداد ودراسة مشاريع قوانين متعلقة بالأراضي الجماعية وأراضي الكيش ومراجعة     
القانون المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، وإعداد مشروع القانون المتعلق      

قتضيات الخاصة بشراء الأراضي الفلاحية والمصادقة عليه ومراقبة العمليات العقارية     بمراجعة بعض الم
  . والملكيات المشترآة

 
و بعد إعادة هيكلة الشرآتين العموميتين صوديا وصوجيطا، تم في إطار عملية الشراآة مع الخواص      

  .  هكتار1635تفويت مساحة تقدر ب  
  

  تنمية المناطق البورية
  

الحلول لإآراهات تنمية المناطق البورية والتي تهم بالأساس عدم انتظام التساقطات       من أجل إيجاد   
وتعاقب سنوات الجفاف، تم الشروع في عدة مشاريع نذآر منها على الخصوص مشروع التنمية القروية  

المندمجة    عمالات بأقاليم الشمال، ومشروع التنمية القروية  8المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية على مستوى 
  .للمناطق الجبلية، وآذا مشروع الإصلاح والاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية     

  
 جماعة قروية 11و يتواصل مشروع التنمية القروية المندمجة لتأهيل المناطق البورية بسبع أقاليم و   

مج على ويهدف البرنا. ذات أولوية وذلك بهدف الحد من الفوارق بين الوسط القروي والوسط الحضري  
المدى القصير والمتوسط إلى تحسين مداخيل وظروف عيش الساآنة وتثمين المؤهلات الإنتاجية وآذا وضع        

  . آليات جديدة للبرمجة وللتمويل وللإنجاز 
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  تشجيع المنتجات الفلاحية الأقل تأثرا بالجفاف 
  

سية الضيعات الفلاحية،      من أجل الحد من هشاشة الإنتاج الفلاحي أمام التغيرات المناخية وتقوية تناف      
وعلى المدى المتوسط  . قامت السلطات العمومية بإنجاز برنامج للحد من آثار الجفاف على المزروعات     

 .والبعيد، قامت الدولة آذلك بتنفيذ سياسة تحويل المنتجات الفلاحية نحو المزروعات ذات قيمة تنافسية آبيرة    
  

حلية، سيتم تمويل إقامة زراعات ذات قيمة    وبخصوص سياسة ملاءمة المزروعات للمناخات الم    
تنافسية وأآثر مقاومة للجفاف آزراعة الزيتون والأشجار المثمرة والنباتات الطبية وزراعة التوابل            

وسيتم إنجاز هذا التحول عبر ترشيد تقديم الدعم الفلاحي وإنشاء  . والخروب وآذا الزراعات البيولوجية 
 .ر إعادة الهيكلة على الشرائح الاجتماعية الأآثر تضررا      شبكات اجتماعية من أجل تخفيف آثا  

  
  تقوية المكتسبات في ميدان السقي 

  
إن السياسات المتبعة في قطاع السقي آانت مفيدة على مستوى تعبئة الموارد المائية والتهييآت     

س في ضعف الهيدروفلاحية، غير أن مردودية هذه التجهيزات تعيقها مجموعة من الصعوبات، تتمثل بالأسا   
تحصيل إتاوات السقي وعدم فعالية أنظمة السقي وآذا الفارق الحاصل بين المساحات الممكن سقيها عن       

 . طريق السدود والمساحات المجهزة 
  

ومن أجل تحسين إنجازات السقي، تعتزم السلطات العمومية تقوية التحفيزات الموجهة لبرامج      
راآة بين القطاع العام والقطاع الخاص بخصوص تدبير الدوائر       اقتصاد الماء وتفعيل المقاربة الجديدة للش 

  .المسقية ومتابعة برنامج استصلاح الري الكبير وآذا تحسين تحصيل إتاوات الري     
  

و ستتم مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية مع إعطاء الأولوية للسدود الموجهة للتزويد بالماء       
د شرعت السلطات العمومية في برنامج لإنجاز السدود الصغرى    ولق. الشروب والحماية ضد الفيضانات 

  . سدا صغيرا ومتوسطا15 سدود آبرى و9والمتوسطة، آما تنجز دراسات تقنية بخصوص   
 

 الحد من النقص الحاصل في البنيات التحتية بالوسط القروي  . 2.1.2
 

فقد عملت السلطات  . يرةعرفت البنيات التحتية بالعالم القروي تطورا مهما خلال السنوات الأخ  
.  العمومية على تسريع إنجاز مختلف البرامج المقررة وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساآنة القروية   

 .وتتعلق هذه البرامج بالتزويد بالماء والكهرباء وبناء الطرق 
 

فبخصوص فك العزلة عن العالم القروي، مكن البرنامج الوطني الأول للطرق بالعالم القروي من   
ويهدف البرنامج الوطني  .  آلم المبرمجة11.236 مقابل 2005 آلم من الطرق القروية سنة 9276نجاز إ

  . 2015في أفق  % 80الثاني للطرق بالعالم القروي إلى بلوغ نسبة ولوج تناهز  
  

 3.000 حيث تم ربط 2002ولقد تم تسريع وتيرة إنجاز برنامج الكهربة القروية الشاملة منذ سنة     
،  2004عند نهاية  % 62ولقد مكن هذا البرنامج من بلوغ نسبة ربط بالشبكة الكهربائية تقدر ب     . نويادوار س

، سيمكن البرنامج عموما من تزويد  2007وفي متم . 1996أثناء انطلاق المشروع سنة   % 17وذلك عوض 
  .ة سيتم ربطها بالشبكة الوطني  28.000 دوار بالكهرباء منها أآثر من 34.400أآثر من 
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آما مكن برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب من رفع نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب من  

وقررت السلطات العمومية تسريع وتيرة إنجاز هذا البرنامج،  . 2004في متم  % 60 إلى 1994سنة  % 14
  .ية التي آانت مقررة في البدا2009 عوض سنة 2007سنة  % 90حيث سيتم بلوغ نسبة  

 
 حماية وتثمين الثروة الغابوية . 3.1.2

  
تتعرض الغابة لضغط آبير نظرا لهشاشة أنظمتها البيئية، بالإضافة إلى تمتع الساآنة المجاورة           
بحقوق الانتفاع المعترف بها من طرف القانون، مما يفاقم من المشاآل التي تعترض الغابة تتجلى أساسا في    

 .  القروي مي بالعالالتعرية ومتطلبات الطاقة والرع
  

ومن أجل تحقيق تنمية مندمجة للثروة الغابوية، تمت متابعة عدة مشاريع، تهم بالخصوص مشروع   
 . تنمية المناطق الغابوية والمناطق المجاورة للغابة، ثم مشروع التهيئة وتنمية الكتل الغابوية   

  
ال، الذي تم تقسيمه إلى برامج   و يشمل المخطط العشري للحفاظ على الموارد الغابوية بأقاليم الشم

ويهدف هذا المخطط إلى الرفع من الإنتاج الغابوي والحفاظ على التنوع البيولوجي     .  منطقة تدخل17ثلاثية، 
ومن  . الغابوي بالريف، وآذا تحسين ظروف عيش الساآنة المجاورة للغابات والحماية من انجراف التربة       

 مشروع محلي  71، تم إنجاز برنامج تعاقدي سنوي يهم حوالي )2007-2005(أجل تفعيل البرنامج الثلاثي 
 . وبيئي

  
 تنمية السياحة القروية . 4.1.2

  
تشكل السياحة القروية مصدرا لخلق مناصب شغل، آما تساهم في محاربة الفقر وتحسين ظروف    

ير السياحة القروية    وفي هذا الإطار، قامت السلطات العمومية بإعداد استراتيجية لتطو . عيش الساآنة القروية  
وتهدف هذه المقاربة إلى خلق  . 2010تندرج في إطار الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة بالمغرب في أفق     

وذلك باعتمادها     ...) سكن، مرافقة في رحلات، آراء وسائل نقل، مطاعم   (فرص شغل بميادين متنوعة 
الطرق   (، وآذا تنمية البنيات التحتية خصوصا على تقوية قدرات الجمعيات المكلفة بالقروض الصغرى  

 . والتكوين) والماء والكهرباء والتجهيزات الفندقية
 

  تدعيم سياسة قطاع الصيد البحري . 2.2
 
إن الانفتاح الاقتصادي الحالي وتشديد المعايير التقنية يجعلان دعم تنافسية المنتجات البحرية من أهم    

 تجديد اتفاقية الشراآة في مجال الصيد البحري بين المغرب  ومن جهته، يفتح. رهانات الاقتصاد الوطني
 آفاقا جديدة من أجل تنمية هذا القطاع وذلك عبر تعزيز  2005والاتحاد الأوروبي في غضون شهر يوليوز  

  .الشراآة في مجال نقل الخبرات وتحديث القطاع وآذا المحافظة على الثروات السمكية   
  

عدادها من أجل تحسين مساهمة القطاع في النسيج الاقتصادي       وتتمحور الاستراتيجية، التي تم إ    
الوطني، حول المحافظة على الثروات البحرية وتوطيد الشراآة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار       

  .تعاقدي، وآذا تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 
  



74  

مستديم للثروات السمكية أصبح يشكل     العقلاني وال لوأمام استنزاف الموارد البحرية، فإن الاستغلا      
محورا أساسيا للسياسة الجديدة للقطاع التي تهدف إلى تحضير مخططات تهيئة المصايد ومراجعة الإطار         

  .التشريعي لقطاع الصيد البحري عبر تحضير مدونة جديدة تتضمن إصلاحا شاملا للمنظومة القانونية المتبعة    
  

ستراتيجية، تأخذ بعين الاعتبار الدعم الذي استفاد منه القطاع     وتجدر الإشارة، إلى أن آفاق هذه الا   
، والذي تم 2004-2002 مليون درهما للقطاع خلال فترة 1,342سابقا حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز  

توظيفه في إنجاز مجموعة من البرامج تهم أساسا تهيئة الساحل عبر إنشاء قرى للصيادين وإصلاح البنيات       
 . ا عصرنة القطاع وتطوير البحث العلمي التحتية وآذ 
 

ومن جهة أخرى، فإن تفعيل الاتفاق الإطار الذي تمت مؤخرا مناقشته خلال المناظرة حول الصيد،    
ويحدد هذا . من شأنه تدعيم مجهودات السلطات العمومية والمهنيين قصد تطوير وتثمين مؤهلات القطاع   

لنسبة لمستقبل قطاع الصيد ببلادنا، آالمحافظة على الثروات     الاتفاق الأهداف الاستراتيجية والحيوية با     
 .السمكية وتطوير الأنشطة الساحلية وعصرنة القطاع وآذا تحسين الظروف الاجتماعية للبحارة          

 
إضافة إلى ذلك، تم مؤخرا إبرام اتفاقية شراآة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد    

 باخرة للصيد    120تفاقية الذي تمتد على مدى أربع سنوات، على تمكين وتنص مقتضيات هذه الا. الأوروبي
التقليدي الأوروبي من صيد مختلف أنواع الأسماك ماعدا الرخويات والقشريات، وذلك داخل المياه الإقليمية      

آما يتضمن هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع مارس     . المغربية باستثناء البحر الأبيض المتوسط     
آما يعطي هذا الإتفاق أهمية خاصة لتنمية قطاع الصيد   .  مليون أورو36 مقابلا ماليا سنويا بقيمة 2006

 . البحري وتمويل إعادة هيكلة الصيد التقليدي وآذا البحث العلمي  
  

  وضع استراتيجية للطاقة  . 3.2
  

 الطاقة، دشنت     استجابة لضرورة إيجاد حلول للرفع من التحديات التي يواجهها المغرب في مجال     
السلطات العمومية استراتيجية تهدف إلى التقليص من التبعية للخارج في مجال الطاقة عن طريق متابعة      

آما أخذت بعين الاعتبار محاور أخرى آوضع سياسة لتوفير      . التنقيب عن النفط وتنمية الطاقات المتجددة
  .مستعملة ومصادر الاستيراد   الطاقة وتأمين التزويد بها عن طريق تنويع مصادر الطاقة ال 

  
إن مواصلة تحرير الأسواق والأسعار وإعادة تنظيم مختلف فروع قطاع الطاقة يقتضي تنظيما      
قانونيا فعالا يضمن سلامة التزود بالطاقة وتطبيق قواعد السوق وتدعيم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي       

  .بالنسبة للاقتصاد الوطني 
  

  الطاقات المتجددة   
  

جل تثمين الموارد الوطنية من الطاقة الشمسية والهوائية، تم وضع مخطط استراتيجي لتطوير     من أ
الطاقات المتجددة من طرف المرآز الوطني لتنمية الطاقات المتجددة وذلك بهدف الرفع من مساهمتها إلى    

لقرى النائية التي    وإلى استغلال الطاقة الشمسية لتزويد ا   2011 من الاستهلاك الوطني للطاقة في أفق  10%
ويضم هذا المخطط إنجاز حقول جديدة للطاقة الهوائية وتطوير  . يصعب ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء 

  . صفائح الطاقة الشمسية وإنجاز محطات صغرى للطاقة الشمسية    
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  قطاع النفط 
  

ضرورية لتلبية   بهدف ضمان التزود بالمواد النفطية سيتواصل إنشاء البنيات التحتية والتجهيزات ال    
ومن بين هذه المشاريع نذآر على الخصوص تشغيل منشآت جديدة للتكرير   .  من الطاقةتمختلف الاحتياجا   

  .بمصفاة المحمدية وتنمية قدرات تخزين المواد النفطية السائلة والغازية بمختلف موانئ المملكة   
  

 ز عقود امتيا3المبرمة والتي تشمل ومن أجل تعبئة المواد المحلية من الطاقة وإضافة إلى الاتفاقيات  
 عقود استكشاف، تعتزم السلطات العمومية مواصلة برامج التنقيب عن      4 رخصة للتنقيب عن النفط و 72و

  . النفط
 

  تطوير استعمال الغاز الطبيعي 
  

بهدف تنمية استعمال الغاز الطبيعي سيتم تطبيق المخطط الوطني الذي تمت بلورته مؤخرا مع     
ولتأمين التزود بالغاز    . سا على الشراآة بين القطاعين العمومي والخاص عبر منح عقود امتياز      الاعتماد أسا   

الطبيعي وبالإضافة إلى إتاوة مرور أنبوب الغاز الطبيعي بين المغرب وأوروبا هناك مشروعان تكميليان     
  .لاستيراد الغاز الطبيعي المسال أو شراء آمية إضافية من أنبوب غاز المغرب أوروبا   

  
و من أجل إرساء القواعد القانونية والتنظيمية المرافقة لتطوير الغاز الطبيعي بالمغرب تم وضع  

ويهدف هذا القانون إلى خلق منافسة بين الفاعلين المحليين والأجانب من أجل الحضول         . مشروع قانون للغاز  
ذا المشروع إحداث هيئة   آما يتضمن ه . على رخض امتياز طويلة الأجل لإنشاء شبكات النقل والتوزيع      

  . مستقلة للتقنين تسهر على شفافية المعاملات وتطبيق قواعد المنافسة وتحديد تعريفة ملائمة  
  

  تنشيط السياسة الصناعية . 4.2
  

تفكيك الحواجز الجمرآية وتوسيع الاتحاد     (تعاني الصناعة المحلية، إضافة إلى رهانات العولمة    
 وانضمام الصين إلى   2005 وانتهاء الاتفاق المتعدد الألياف في مطلع سنة  نحو دول أوروبا الشرقية الأوربي

وتتجلى هذه العراقيل في . من عدة صعوبات ومشاآل بنيوية تهدد نمو القطاع  ...) منظمة التجارة العالمية   
 تفشي ظاهرة الاقتصاد غير المنظم وعدم ملاءمة المساطر الإدارية وارتفاع تكاليف الإنتاج وآذلك ضعف     

  .تنافسية المقاولات المغربية 
  

و بالإضافة إلى ضعف الطلب الداخلي، يتسم قطاع الصناعة ببلادنا بالتخصص في قطاعات تقليدية     
).  صناعة النسيج والألبسة والصناعة الغذائية     (ذات مستوى تكنولوجي جد محدود وطلب عالمي أقل دينامية 

مستقبلية للقطاع بقطاعات ذات حرآية وانتعاش آبيرين في  وفي ظل هذا الواقع، يجب أن تهتم الإستراتيجية ال 
السوق العالمية مع المحافظة على المكتسبات المحققة في القطاعات التقليدية، حيث يمثل قطاعي النسيج       

  .  من مجموع العاملين بالقطاع الصناعي   70% من الناتج الداخلي الخام الصناعي و  50%والصناعة الغذائية   
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  النسيج والألبسةصناعة . 1.4.2

  
بادرت الحكومة والحرفيون إلى إبرام اتفاق إطار بين الدولة والجمعية المغربية لصناعة النسيج       

 ووضع إستراتيجية   2010 ينص على تحقيق عدة أهداف في أفق سنة 2002سنة ) AMITH(والألبسة   
ق الحسن الثاني للتنمية   للقطاع، حيث اتخذت عدة إجراءات من أجل تحسين تنافسيته وذلك بدعم من صندو   

ويتعلق الأمر على الخصوص بإنعاش الاستثمار في    . الاقتصادية والاجتماعية وصندوق إنعاش الاستثمار      
قطاع النسيج ودعم هيكلة المقاولات التي تعرف صعوبات في الإنتاج والتسويق عن طريق إنشاء صندوق     

لواط الواحد عن ثمن الطاقة بالنسبة لمعامل      درهم للكي0,20ومنح خصم بقيمة ) FORTEX(إعادة الهيكلة  
النسيج خلال مدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تقليص التكاليف الاجتماعية عن طريق تحمل الدولة لجزء من            

  .مساهمات المقاولات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   
  

مع مهنيي القطاع اتخاذ عدة   ومن جهة أخرى ولتلبية متطلبات السوق الدولية، تعتزم الحكومة بتعاون  
إجراءات تكميلية، ذات طابع استعجالي، من أجل إنعاش القطاع، حيث ستعمل على تحسين آليات التمويل     
وإصلاح تعريفي وتحسين خدمات النقل وتفعيل الامتيازات الممنوحة للمصدرين غير المباشرين وآذا تدعيم       

  .الإشهار والتسويق لعلامة المغرب   
  السيارات صناعة . 2.4.2

 
رغم المقومات الاقتصادية والاجتماعية، فإن قطاع صناعة السيارات يعاني من عدة مشاآل تحول           

إسبانيا   (وتتنافس الصناعة الوطنية لترآيب السيارات مع مواقع أخرى   . دون اندماجه في السوق العالمية 
 تتميز المناولة في هذا  ومن جهة أخرى، . نظرا لقدرات وإمكانيات هذه الدول) ورومانيا وتونس ومصر

  ). من المنتوجات توجه إلى السوق المحلي والاتحاد الأوربي %87(القطاع بضعف تنوع الأسواق   
  

ولمواجهة ذلك، تعمل السلطات العمومية على إعداد إستراتيجية جديدة من أجل إعادة تمرآز قطاع       
يب السيارات وتأهيل المناولة في    وتدعيم نشاط ترآ) لوآان (السيارات معتمدة في ذلك على نجاح مشروع   

القطاع وتنمية المعدات التي تصدر إلى أوربا، بالإضافة إلى صناعة الأجزاء التي تتطلب تقنية عالية وآذا       
ومن شأن هذه الاستراتيجية الرفع من استقطاب المستثمرين       . تجميع الأنظمة البسيطة لفائدة جنوب أوربا  

دان والذين سبق لهم أن اختاروا المغرب آموقع تنافسي للإنتاج   الأجانب ذوي صيت عالمي في هذا المي 
  .  ,Volkswagen)، Delphi yazaki, (… Valeoوالتصدير 
  

، تم 2014إرساء إستراتيجية طموحة لتنمية قطاع تجهيز السيارات في أفق      فضلا عن ذلك، وبهدف  
( مغربية لصناعة وتجارة السيارات     التوقيع مؤخرا على اتفاق برنامج بين السلطات العمومية والجمعية ال     

AMICA(   بمقتضاه سيتم تحديد برنامج عمل بين الأطراف الموقعة لتحريك جميع مقومات هذا القطاع ،
  . واستغلال جميع الموارد الإنتاجية منها والتنافسية  

  
  الصناعة الكهربائية والإلكترونية . 3.4.2

 
مجموعة من المستثمرين الأجانب، نتيجة تطوير    رغم المزايا التنافسية للقطاع ونجاحه في استقطاب    

المناولة، لازال قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية يتميز بضيق السوق نظرا للخصاص في المهن          
  .المكملة والتي من شأنها تدعيم الإنتاج والحصول على منتوج جاهز للتسويق  
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مناولة مدمجة من أجل التصدير نحو    وفي هذا الإطار، تعتزم السلطات العمومية تطوير مناطق ال 

السيارات و صناعة      (وهكذا، تم تحديد عدة أسواق للتصدير في مجال الإلكترونيك المتخصص   . أوربا
تلفاز ومواد (وفي ميدان الإلكترونيك الموجه للعموم، تم التمييز بين المنتوجات الرمادية   ...). الطائرات

  ...).الثلاجات، آلات الغسيل (والمنتوجات البيضاء ...) صوتية بصرية والتجهيزات المعلوماتية 
  

  صناعة تحويل المنتجات البحرية  . 4.4.2
 

إلا أنها تتميز بتعدد  . تحتل صناعة تحويل المنتجات البحرية مكانة متميزة في قطاع الصيد البحري      
إضافة إلى  و. الوحدات وصغر حجمها وضعف تجهيزاتها، مما يجعلها تعمل دون مستوى طاقتها التحويلية

ذلك تعاني هذه الصناعة من غياب استراتيجية تسويق ملائمة وآذا من تمرآز الصادرات سواء من حيث   
  . الأصناف المنتجة أو من حيث الأسواق  

 
و تجدر الإشارة إلى أن إزالة مجموعة هذه المعوقات تشكل تحديا أساسيا لبلادنا لتحسين تنافسية               

وفي هذا الإطار، تتمحور أهم التدابير التي يجب اتخاذها لتطوير  . المية القطاع ودعم مكانته في السوق الع
هذا بالإضافة إلى نهج استراتيجية ترمي    .  في المحافظة على الثروات السمكية وتحسين جودة المنتجات    عالقطا

مال  آما يتوخى استك. إلى إنتاج أصناف جديدة وتطوير صناعة تجميد الأسماك وآذا تحضير الأطباق الجاهزة   
  .  التكوين المستمر للمهنيين وتعزيز إمكانيات الشراآة والتعاون   مهذه التدابير بدع

 
  " offshoring"قطاع الخدمات  . 5.4.2 

  
  مما يجعل المغرب من الدول  % 70تعد مراآز الاتصال من أهم أنشطة قطاع مناولة الخدمات بنسبة   

يث عدد الفاعلين أو بالنظر إلى رقم المعاملات أو اليد  الرائدة في هذا المجال مقارنة مع منافسيه خاصة من ح    
.  وتأتي في المرتبة الثانية الأنشطة المرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا والخدمات المالية     . العاملة التي يتم تشغيلها 

ورغم المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال مناولة الخدمات، تحول بعض الإآراهات دون تطور    
وتتمثل أهم هذه الإآراهات في غياب سياسة البحث عن أسواق جديدة ومحدودية استخدام       . ة هذا القطاعتنافسي

  . التجارة الإلكترونية وآذا ضعف العرض المغربي في هذا الميدان  
 

وقد وضعت السلطات العمومية إستراتيجية لإنعاش القطاع تعتمد أساسا على ازدهار قطاع        
  . خيرة وتحسين النظام القانوني وتقوية سياسة التكوين  الاتصالات خلال السنوات الأ   

  
وفي هذا الإطار، يتعين اتخاذ بعض الإجراءات لبلوغ معايير الجودة في الخدمات، لاسيما عبر اعتماد     
معايير الجودة العالمية وإصدار قانون لحماية المعطيات السرية والتجارة الإلكترونية وتقوية برامج التكوين     

وتشجيع تحويل أنشطة الخدمات نحو المغرب وتنويع مناطق الاستقبال في انتظار وضع إستراتيجية       والكفاءة 
  . جهوية وتطوير تكتل المقاولات مما يمكن من تقليص آلفة الإنتاج
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  إنعاش قطاع السكن  . 5.2
  

إلا أن   . يعتبر قطاع السكن قاطرة مهمة للتنمية نظرا لآثاره الإيجابية على الأنشطة الصناعية الأخرى       
 خصوصا غلاء العقار وضعف التمويل البنكي وبطء لازدهار هذا القطاع تعيقه مجموعة من العراقي 

المساطر الإدارية بالإضافة إلى الهجرة القروية وارتفاع النمو الديمغرافي اللذان يزيدان من تفاقم السكن غير        
  .  تزايد العجز في مجال السكن ياللائق وبالتال 
  

 التوجيهات الملكية قد جعلت من السكن الاجتماعي أحد      نإ الوضعية الصعبة، ف ولمواجهة هذه  
وتهدف هذه الإستراتيجية الجديدة إلى إنعاش السكن الاجتماعي ومحاربة السكن             . الأولويات الوطنية الأربع 

.  قالعشوائي عن طريق توفير عرض متنوع وبأقل تكلفة وآذا إنجاز برامج خاصة لمحاربة السكن غير اللائ          
   100وتهدف هذه الإستراتيجية أيضا إلى تسريع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي على المدى المتوسط لتبلغ      

  .ألف وحدة سنويا
  

 مقاربة جديدة لمحاربة السكن غير اللائق  . 1.5.2
  

تعتبر المقاربة الجديدة لمحاربة السكن غير اللائق المدينة آوحدة للبرمجة مع إعطاء الأفضلية         
مدن بدون "وفي هذا الإطار، تم وضع برنامج .  ألف درهم120منتوج سكني بديل لا تتعدى قيمته لعرض 
  . بهدف القضاء على السكن الصفيحي  " صفيح

  
و لعرض هذا المنتوج السكني الجديد، عملت الدولة على توفير مختلف الشروط اللازمة وخصوصا   

لحصول على التمويل وتطوير سياسة تعاقدية     تخصيص أراضي الدولة وتمكين ذوي الدخل المحدود من ا 
  .وتشارآية مع المنعشين العقاريين الخواص    

  
 هكتار آدفعة أولية من العقار العمومي ينتظر منح دفعة جديدة خلال السنتين     3.400فبعد أن تم منح 

 وستوضع هذه الأراضي تحت تصرف المنعشين العموميين للسكن من أجل       .  هكتار5.000القادمتين تهم 
  .تهيئتها وتفويتها للمنعشين الخواص بشروط تفضيلية   

 
  تحسين فعالية التدخل العمومي في قطاع السكن . 2.5.2

 
من أجل تحسين التدخل العمومي في قطاع السكن تم تجميع الفاعلين العموميين للسكن في مجموعة            

ما ستعرف المرحلة الثانية لهذا آ. وذلك لخلق صيغ جديدة للتعاون والتنسيق فيما بينهم’’ العمران’’التهيئة 
خر للمراقبة وآذا تحويل المؤسسات الجهوية    آحداث مجلس للإدارة وإ  -ابتداءا من السنة القادمة -التجميع  

  .لشرآات جهوية وإلحاقها بالمجموعة    ERACللتجهيز والبناء  
  

  .  عر الفائدةمن جهة أخرى، اعتمدت الدولة نظام الضمان لتمويل السكن آبديل لنظام الحسم في س       
وضع آما سيتم . Fogaloge-Public وFOGARIMحداث صندوقي الضمان   إوفي هذا الإطار، تم  

إضافة إلى ذلك، ومن أجل تسهيل عملية الحصول على    . صندوق ضمان ثالث لفائدة العاملين بالقطاع الخاص   
  .ح منظومة الادخار الملكية، فإنه من المتوقع وضع آليات الادخار من أجل السكن وذلك في إطار إصلا   
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 وموازاة مع المجهودات المبذولة لتشجيع السكن الاجتماعي، أآدت التوجيهات الملكية مباشرة بعد          
زلزال الحسيمة على تبني قوانين جديدة من شأنها منع البناء العشوائي ومعاقبة آل من يخالف معايير البناء      

 قانون يحدد التوصيات المتعلقة بالسكن والتعمير     وقد تم في هذا الاتجاه تهيئ مشروع . المضاد للزلازل   
  .وتعميمها على مجموع التراب الوطني 

  
  دعم السياسة السياحية. 6.2

  
نظرا للدور الهام الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني آمحرك للتنمية فإنه يحضى بدعم    

نعاش  إ وتشجيع السياحة الداخلية و    آبير من طرف الدولة بهدف تنويع وتثمين العرض السياحي الوطني  
  .الاستثمار السياحي   

  
  تطور إيجابي للصناعة السياحية  . 1.6.2

 
يحتل قطاع السياحة مكانة مهمة في التبادل السوسيواقتصادي في العالم حسب بعض الأرقام المعلن          

% 12هم بمعدل  مليار دولار آعائدات، آما  يسا500 مليون رحلة و700عنها، حيث يسجل حاليا ما يفوق    
  .من الناتج الداخلي الخام  

  
وعلى الرغم من صعوبة الظرفية الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية والتخوفات المرتبطة       

 مع ذلك، تعرف الوجهات  ةوموازا. ن وتيرة نمو السياحة الدولية تظل في تزايد مستمر  إبالإرهاب الدولي ف 
لكترونية وزيادة الطلب على أنواع جديدة من المنتوج السياحي    السياحية تغيرات مهمة مع تطور التجارة الإ  

  . آالسياحة العائمة والسياحة القروية والصحراوية      
  

وقد استطاع المغرب، رغم الرتبة المتواضعة التي يحتلها القطاع السياحي على الصعيد العالمي، أن           
  . المتوسطيةيصمد في وجه التقلبات الخارجية وبشكل أفضل من بعض الوجهات الأخرى  

  

  نعاش القطاع السياحي في المغرب  إ. 2.6.2
 
بهدف تنويع المنتوج السياحي المغربي تم القيام بعدة مجهودات لتنويع المنتوج السياحي الوطني عبر   

ورغم ذلك، فإن الصناعة السياحية الوطنية     . تطوير السياحة القروية والسياحة الصحراوية والسياحة البيئية      
  . عروض جديدة وأنماط حديثة للتسويق تتماشى ورغبات المستهلكين  مطالبة بابتكار 

  
ولتحسين تنافسية الوجهة المغربية، تم القيام بمجموعة من التدابير الهادفة إلى إعادة تمرآز المنتوج     
السياحي المغربي على السياحة الشاطئية عبر تهيئة محطات جديدة وتحرير النقل الجوي نحو المملكة وآذا      

النظر في سياسة التسويق عبر التوزيع المعقلن لميزانية الترويج وإدخال المنتوج المغربي في أهم    إعادة  
  .الفاعلين السياحيين الأوربيين       شبكات 

  
لى ذلك تمت برمجة تدابير أخرى خلال المناظرة الوطنية الخامسة للسياحة التي أقيمت في      إضافة بالإ 

خصوص إعداد إستراتيجية لتطوير السياحة الداخلية وإحداث        والتي همت على ال2005وارزازات في يناير
بمنح قروض طويلة " قروض أزور"مرصد للسياحة ودعم تمويل القطاع عبر خلق صيغ جديدة للتمويل   

  .الأجل وبسعر فائدة مناسب 



80  

  
 وهكذا، ونظرا لأهمية السياحة الداخلية، يتم حاليا تدارس وضع رؤية ساملة التي تنظم مجموع        

وتقتضي هذه النظرة الجديدة اختيار فاعلين مختصين في السياحة الداخلية بعد      . المنتوج السياحي مراحل 
الإعلان عن طلب عروض قصد وضع منتوجات بأثمنة مشجعة وملائمة لخصوصيات طلب السائح        

  .المغربي
  

  تحسين فعالية شبكات البنية التحتية  . 7.2
  

 الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تعمل السلطات العمومية        وعيا منها بدور البنيات التحتية في التنمية 
جاهدة من أجل تدعيم هذا القطاع الاستراتيجي والذي يعتبر عاملا أساسيا  لوضع أسس اقتصاد عصري            

  . وفعال وتهيئ المغرب لرفع التحديات التي تطرحها اتفاقيات التبادل الحر وربح رهان العولمة والتنافسية 
  

، مكنت المجهودات المتخذة من تغطية الخصاص المسجل بعدة قطاعات نذآر منها      وفي هذا الإطار
آما مكنت . قطاع الاتصالات الذي جعل من المغرب نموذجا يحتدى به على الصعيد الجهوي في هذا الميدان    

ت هاته المجهودات من تحقيق تقدم مهم فيما يتعلق بشبكات النقل والماء والطاقة وآذا على مستوى البنيا 
  .التحتية المنجزة من طرف الدولة  

  
  الماء والتطهير  . 1.7.2

 
لقد مكنت السياسة القطاعية للماء من تأمين التزويد بالماء الشروب بالمدن، وآذا تنمية الاقتصاد      

إلا أن الموارد المائية تخضع لإشكاليتين أساسيتين وهما توفرها وحسن           . القروي بفضل سياسة السقي   
ه الموارد هي في انخفاض مستمر نتيجة التزايد الديمغرافي ونمو القطاعات الاقتصادية    تدبيرها، حيث أن هذ

وآذا تعاقب سنوات الجفاف هذا، بالإضافة إلى أن هاته الموارد موزعة بطريقة غير متكافئة وتتعرض      
  .لأخطار التلوث وسوء التدبير  

  
  عوائق التدبير المحكم لقطاع الماء   

  
، 2001لال الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ المنعقدة سنة      طبقا للتوجيهات الملكية خ  

تتمحور استراتيجية قطاع الماء حول التدبير الشمولي للماء عن طريق الطلب ومواصلة الجهود لتعبئة  
وتهدف هذه . الموارد المائية، ثم الحد من الاستعمال المفرط للمياه الجوفية والحفاظ على جودة المياه   

 .  قانون الماء والحد من مخاطر الكوارث الطبيعيةلتراتيجية أيضا إلى تفعي  الإس 
 

غير أن تدبير قطاع الماء يظل يعاني من عدة عوائق، من بينها تعدد الفاعلين على المستوى       
المرآزي وآذا على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تعدد مهام وآالات الأحواض المائية والخصاص في         

  .اموارد تمويله
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  آفاق تنمية قطاع الماء  

  
تكمن التحديات الأساسية التي يجب رفعها في ميدان الماء الشروب والتطهير، في تقوية سياسة تعميم      

 في جودة المياه السطحية والجوفية وآذا النقص  ظالتزويد بالماء الشروب في الوسط القروي والتراجع الملحو
أما فيما يخص . اطق المجاورة للمدن الكبرى وبالوسط القروي  الحاصل في تجهيزات التطهير وبالأخص بالمن  

  . قطاع السقي، فالتحديات تهم بالأساس اقتصاد الماء  
  

وتحتم الرهانات المطروحة بالنسبة لقطاع الماء، القيام بمجموعة من التدابير الهامة والتي من شأنها     
سين حاآمة القطاع من إنجاز والمصادقة      تنمية هذا القطاع، حيث مكنت المجهودات المبذولة فيما يخص تح  

وفي نفس الإطار، تمت المصادقة على عدة نصوص وذلك من     .  نصا لتطبيق قانون الماء40على أآثر من 
  .أجل تفعيل القوانين المتعلقة بتلوث واستعمال الماء 

  
للمجلس    وموازاة مع ذلك، تم إعداد المخطط الوطني للماء الذي سيتم عرضه خلال الدورة العاشرة     

ومن بين أهداف هذا المخطط، وضع استراتيجية لتدبير الموارد المائية على المدى     . الأعلى للماء والمناخ 
وإضافة إلى ذلك، اعتمدت برامج تعاقدية خماسية وهي  طور الإنجاز من طرف وآالات       . المتوسط والبعيد 
  .الأحواض المائية   

  
يتم تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الإستراتيجي       ومن أجل تنمية قطاع الماء الشروب والتطهير، س 

، والذي يهدف إلى تأمين وتقوية البنيات 2007-2003للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الممتد على الفترة  
  .التحتية المتواجدة، وإلى تعميم التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي وآذا تطوير خدمات التطهير   

  
 التدابير والإصلاحات الواجب اتخاذها أساسا إتمام وإدخال حيز         وبخصوص مجال السقي، تهم 

التطبيق مشروع إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للسقي ومواصلة برنامج استصلاح الري الكبير وآذا     
  .تقوية البرنامج الوطني لإنعاش تقنيات الاقتصاد في الماء 

  
  الكهرباء . 2.7.2

 
يدة تهم تحرير سوق الكهرباء الموجه للاستعمال الصناعي    سيعرف قطاع الكهرباء إصلاحات جد  

. وذلك بعد سلسلة أولى من الإصلاحات التي همت أساسا الشراآة مع الخواص في مجال الإنتاج والتوزيع          
 جهوي مع الأسواق المجاورة التي سبق تحريرها، إلى     جويهدف مشروع الإصلاح، الذي يندرج في ظل اندما  

ر لفائدة المقاولات الصناعية في إطار انفتاح الاقتصاد الوطني وإلى تحقيق مكاسب على   تأمين تنافسية الأسعا    
  .مستوى فعالية النقل والتوزيع وآذا إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتطوير القطاع 

  
)  سوق حرة(ونظام مستقل ) سوق مقنن(ويتوقع آذلك، أن يؤدي هذا الإصلاح إلى نظام عمومي 

ويمنح هذا  .  السوق، آما سيتم تمييز الزبائن طبقا لمعيار آمية الاستهلاك السنوي إلى فئتين       يشتغل وفق قوانين
 6التقسيم فرصة الاختيار بين السوق الحرة والسوق المقننة آما يسمح بالانتقال من سوق إلى أخرى في أجل        

  .أشهر من أجل ضمان تخطيط  فعال  
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يعي والسهر على تفعيل آليات المنافسة، ينبغي مواآبة     وبغية ضمان قانون تنظيمي ملائم للمحتكر الطب 
ومن المهام الرئيسة الموآلة   . عملية التحرير باحداث هيئة التقنين للحفاظ على مصالح المستهلكين والفاعلين     

للولوج إلى شبكات النقل والتوزيع ومراقبة    آخرطار تعريفي و إلهذه الهيئة، دراسة طلبات الرخص ووضع   
  . وبرمجة البنيات التحتية ووسائل النقل اشتغال السوق  

  
  قطاع النقل . 3.7.2

 
أهمية بالغة من شأنها تدعيم النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية     تقوية فعالية قطاع النقل تكتسي 

غير أن هذا القطاع الحيوي يشكو من خصاص  . التجارة الخارجية وآذا رفع مستوى الاستثمارات الخارجية     
التحتية ومن ضعف مستوى المنافسة والجودة وتغطية الخدمات وآذا آجال التسليم مما    على مستوى البنيات 

  . ينعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني  
  

ولرفع  آل التحديات التي تعيق تطور قطاع النقل، تعمل السلطات العمومية على تنمية وتحديث    
.  لدولة في التخطيط، والتشريع والتقنين القطاع عبر مواصلة مسلسل خوصصته وتحريره مع ترآيز دور ا   

وفي هذا الإطار، سيمكن تحرير قطاع النقل الطرقي للبضائع خلق دينامية جديدة بالقطاع بفضل تخفيض     
آما يشكل تحرير قطاع النقل الجوي خطوة  . الأسعار وتحسين جودة الخدمات بما في ذلك احترام آجال التسليم    

بالإضافة إلى هذا، سيمكن إصلاح قطاعي   .  للسياحة  2010ف رؤية بالغة الأهمية من أجل تحقيق أهدا     
  .الموانئ والنقل البحري من تخفيض التكلفة وتحسين تنافسية التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني     

  
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، شرعت السلطات العمومية في تنفيذ مشاريع ضخمة بهدف تدارك   

المتوسط الذي من المرتقب أن تنتهي به  -ذآر منها مشروع ميناء طنجةالخصاص المسجل في القطاع ن   
السعيدية الذي سيصبح جاهزا     -، ومشروع المحور المداري المتوسطي طنجة 2007الأشغال عند مطلع سنة   

، ومواصلة برنامج الطرق  2007، وإحداث خط سككي جديد سيربط تاوريرت والناظور سنة 2009سنة 
، وآذا توسيع الطاقة الاستيعابية لمطارات   2010 آلم في أفق 1500نجاز ما يناهز  السيارة الهادف إلى إ  

  . المملكة
  

 على مواصلة الإصلاحات المبرمجة  في قطاع     2006وستعمل السلطات العمومية في غضون سنة    
ت  ومباشرة مجموعة من التدابير بهدف تلبية حاجيا  ) الطرقي والسككي والجوي والبحري (النقل بكل أنماطه 

وتهم  . المواطنين والمقاولات عبر ترسيخ المنافسة في إطار مقنن وفعال يتسم بالشفافية والمراقبة الصارمة    
بعض هاته التدابير إعادة صياغة الإطار القانوني للنقل الطرقي للمسافرين، وبلورة اتفاقية السماء المفتوح مع      

  . والنقل البحريالاتحاد الأوربي، وآذا تنفيذ مشروع إصلاح قطاعي الموانئ    
  

ويعتبر تحسين جودة الخدمات والتحكم في آجال التسليم من العوامل المهمة لإنعاش التصدير     
آما أصبح من الضروري إيجاد آليات جديدة لتمويل المشاريع الكبرى للبنيات     . والاقتصاد لوطني بصفة عامة 

ن فعالية الاستثمارات المنجزة في هذا   التحتية وتدعيم الشراآة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسي     
  . الميدان
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  ريـبص ــ ي الـمع ــســ ال  ومجالالات ـالاتص. 4.7.2

  
بعد التراجع الذي عرفه قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات ، تجدر الاشارة الى ظهورمرحلة            

ات الثابتة والمحمولة وآذا    جديدة تتسم بإلغاء الحواجز بين الشبكات المتصلة وغير المتصلة، وآذا بين الخدم    
  .تطوير مفهوم التقارب بين نمط الاتصالات والقطاع السمعي البصري وآذا الإعلاميات    

 
  الاتـصـــالات   

  
بفضل سياسة ارادية لاصلاح وعصرنة قطاع الاتصالات، انتقل المغرب في بضع سنوات إلى دائرة         

صالات من تقويته وتطوير بنيات تحتية جديدة   وقد مكنت سياسة تحرير قطاع الات   . الأوائل في هذا المجال 
ذ  إ خاصة عبر عصرنة شبكة الاتصالات، هذا بالإضافة إلى إقامة منافسة فعالة في آل مكونات القطاع،           

انعكس ذلك ايجابيا على المستهلكين من حيث تخفيض التكاليف ومكن من تحسين جودة الخدمات والولوج إلى    
آما ساعد تحرير القطاع أيضا على بروز أنشطة جديدة خاصة      . نترنتالأسواق الخارجية بفضل تطوير الا   

 .مراآز الاتصال والمخادع الهاتفية ونقط توزيع منتوجات الإتصالات     
  

وإسناد  ) UMTS( ولأجل مواآبة تطور القطاع، ارتأت الحكومة إصدار رخص الهاتف المحمول    
  ). GMPCS وVSAT(  رخص شبكات الأقمار الاصطناعية    

  
  ـعــي الـــبـــصـــري   السـم 

  
يهدف إصلاح القطاع السمعي البصري تأهيله حتى يتمكن من مواجهة المنافسة وآذا التحديات       

ويرتكز هذا الإصلاح أساسا على القوانين    . المطروحة في إطار التحرير والانفتاح اللذين يطبعان هذا المجال
  . رأي ودعم تأهيل مقاولة الصحافة وتجسيد تعددية المجال الإعلامي وآذا حرية ال     التنظيمية 
  

ويعتبر  . وقد تخطى هذا التحرير مرحلة جديدة  بالإعلان عن قانون حول الاتصال السمعي البصري    
هذا الأخير تتويجا لمسلسل بدأ بالمصادقة على القانون المتعلق بإلغاء احتكار الدولة للمجال الإذاعي والتلفزي         

ويهم هذا الإصلاح أساسا إصدار رخص    . العليا للاتصال السمعي البصري   وآذا الظهير المتعلق بإنشاء الهيئة  
لاستحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية جديدة وآذا تغيير النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة المغربية     

  .ووآالة المغرب العربي للأنباء 
  

الشرآة الوطنية  نها حول وضع هيكلة لتسيير إفاق تطوير قطاع السمعي البصري ف آوتتمحور 
عقود مع الدولة لمواآبة التلفزتان الوطنيتان وإنشاء تلفزة برلمانية وإذاعات  -للإذاعة والتلفزة وإبرام برامج  

أما فيما يخص فرع الصحافة    . جهوية وتدعيم وحدات الإنتاج وشبكة الإرسال والبث ووسائل الإعلام     
عقود لتأهيل -تنسيق مع الفاعلين وتطبيق برامجالمكتوبة، فتطويره يمر عبر وضع مقاربة شمولية تهم ال

  .مقاولة الصحافة ومراجعة قانون الصحافة ونظام الصحفي وإحداث مجلس وطني للصحافة       
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  تدعيم السياسة الاجتماعية -3

  
بذلت السلطات العمومية مجهودات آبيرة لتحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب وتدعيم السياسة         

لك تبقى هذه التدابير غير آافية لتقليص تأثير ضعف وعدم استقرار معدلات النمو والحد  ومع ذ. الاجتماعية  
  . من الاختلالات الاجتماعية المتراآمة، خاصة بالعالم القروي        

  
وأمام هذا الوضع، يظل تسريع وتيرة التنمية البشرية أمرا استعجاليا وذلك عن طريق مراجعة طبيعة      

آما يتحتم ضمان تحقيق توافق بين التنمية    . ي القرى والمناطق شبه الحضرية  وأهمية البرامج التي ستنفذ ف 
وفي هذا الإطار، أعلن صاحب الجلالة عن انطلاق المبادرة الوطنية      . المحلية والاقتصادية والاجتماعية     

 التي تهدف إلى تفعيل وتدعيم المجهودات المبذولة من طرف 2005 ماي 18للتنمية البشرية في خطاب   
  . رب في مجال التنمية البشرية المغ

  
  دعم مجهودات النظام التربوي الوطني   . 1.3

 
يلعب النظام التربوي دورا حاسما في تطور القدرات البشرية وفي تهيئ ظروف ملائمة لتنمية   

ويعتبر تعميم الولوج للتعليم . ياقتصادية واجتماعية تمكن من رفع تحديات الانفتاح والتقدم التكنولوج 
محاربة الأمية شرطا أساسيا لتحسين العناصر المكونة لمؤشر التنمية البشرية وهي الحصول على      الأساسي و  

  .المعرفة وتحسين مستوى معيشة السكان وأمل الحياة والصحة      
  

 والرفع من  يومن أجل تجاوز العجز على مستوى جودة التعليم وتخفيض معدل الهدر المدرس    
  .وضع مشروع لدعم إصلاح النظام التربوي المغربي مستوى الرأسمال البشري في المغرب، تم   

  
  تحسين جودة وفعالية النظام التربوي  

  
من الناتج الداخلي الخام، مازال النظام التربوي يعاني من         %6رغم أهمية نفقات التعليم التي تتجاوز 

ضري والقروي  ضعف المردودية الداخلية والخارجية ومن استمرار الفوارق بين الجنسين وبين المجالين الح     
ومن ضعف أثر الشراآة والتعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع وضعف مساهمة الشرآاء الاجتماعيين         

ومن أجل تجاوز هذا العجز، أعطى مشروع دعم إصلاح النظام التربوي    . في تمويل وتسيير خدمات التعليم
جعة المقررات وبرامج التعليم والكتب  أهمية خاصة لتحسين جودة وفعالية هذا النظام عن طريق استكمال مرا  

 لتعميم استعمال تقنيات الإعلام   2007-2004المدرسية والمناهج البيداغوجية ومتابعة تطبيق خطة العمل      
آما سيتم دعم التكوين التخصصي عن   . والتواصل وتجديد نظام المعلومات والتوجيه المدرسي والمهني 

  .يهطريق توسيع شبكة مراآز المعلومات والتوج
  

 ويرآز هذا البرنامج آذلك على تحسين طرق التقييم البيداغوجي وإصلاح نظام الامتحانات       
المدرسية وتدعيم لامرآزية التسيير لإعطاء المندوبيات الإقليمية والأآاديميات والمؤسسات التعليمية مجالا          

  .أآبر لاتخاذ القرار 
   

ام التربوي تأهيل الموارد البشرية وتطوير   النظةوفضلا عن ذلك، يستوجب تحسين فعالية ومرد ودي 
  .الشراآة والتعاون بين الجماعات المحلية والتنظيمات غير الحكومية والقطاع الخاص       
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، تم اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف دعم التمدرس   يومن أجل تخفيض معدل الهدر المدرس  

ويشكل تسريع تطبيق هذه التدابير  . اثوالإدماج الاجتماعي للأطفال خصوصا في العالم القروي ولدى الإن  
وتتجلى هذه التدابير في بناء وتهيئة وتجهيز . فرصة لتحسين جودة النظام التربوي وتقريبه من المواطنين    

 على  مدارس  ابتدائية  ر شخص والتي لا تتوف200المدارس في التجمعات السكنية التي يقطنها أآثر من   
يدة بالنسبة للتعليم الأولي والتعليم متعدد المستويات وتشجيع تمدرس      وتطوير تقنيات بيداغوجية جد 7قريبة

  .الفتيات في المجال القروي عبر تنظيم حملات تحسيسية  
  

وفي نفس الإطار، سيتم توزيع الكتب والأدوات المدرسية على الأطفال المعوزين وتدعيم خدمات     
آما سيتم . نسبة للتعليم الإعدادي في الوسط القروي    المطاعم المدرسية في التعليم الابتدائي وفي الداخليات بال  

اتخاذ تدابير تشجيعية والقيام بأنشطة تحسيسية بهدف تدعيم الشراآة بين المؤسسة المدرسية والمجتمع المدني       
والقطاع الخاص لصالح الأطفال المعوزين وتطوير النقل المدرسي لصالح الأطفال الذين يقطنون في مناطق        

  . سات المدرسيةبعيدة عن المؤس 
  

   سياسة التشغيل2.3
 

تعتبر إشكالية التشغيل من بين الإنشغالات الهامة لدى الحكومة نظرا لارتباطها بعوامل مختلفة من       
بينها التحول الديمغرافي والتربية والتكوين والنمو الاقتصادي والمنافسة والانفتاح على العالم الخارجي       

وسيساهم إصدار المدونة الجديد للشغل  . ل والمناخ المؤسساتي والسياسي   والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصا 
في تشجيع مناخ الاستثمار وتوفير رؤية واضحة للمقاولات وتدعيم الحقوق الأساسية للعمال وتحسين تدبير          

  . النزاعات الاجتماعية وملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية للشغل     
  

برامج التشغيل التي تم العمل بها يستوجب وضع سياسة جديدة أآثر  غير أن ضعف فعالية بعض 
دينامية لإنعاش التشغيل ترتكز على تشجيع العمل المأجور ودعم التشغيل الذاتي وتطوير الوساطة في سوق        

  .الشغل ووضع مرصد لتتبع وتقييم التدابير الخاصة بالتشغيل    
  

ل المأجور والتي  تتمثل في تسهيل حصول الشباب    ويعتبر عقد عمل الأول من أهم تدابير إنعاش العم
على الشغل وتمكين المقاولة من الإستفادة من تشجيعات جبائية واجتماعية لتوفير مناصب الشغل والتداريب           

  .لحاملي الشهادات اللذين لم يسبق لهم العمل  
  

ل منح تمويلات و فيما يخص دعم إحداث المقاولات، تم وضع صندوق لمساندة التشغيل الذاتي من أج
إضافة إلى ذلك، يعتبر تحسين ملاءمة التكوين مع سوق الشغل عن طريق تنظيم   . بدون فائدة للمقاولين الشباب 

  . تداريب تأهيلية وأخرى لإعادة التأهيل من بين المكونات الأساسية للسياسة الجديدة       

                                                 
 على التوالي  % 10و% 40 لا يتجاوز معدل الإعدادات والثاويات بالجماعات القروية  7
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ش التشغيل والكفاءات أن  و في مجال الوساطة في سوق الشغل، يتعين على الوآالة الوطنية لإنعا     

وهكذا سيتم العمل على إعادة  . تلعب دورا محوريا في هذا المجال وأن تطور قدراتها ومناهجها في العمل   
آما سيمكن وضع مرصد لتتبع وتقييم وتحليل   . هيكلة الوآالة عبر تدعيم الإعلام والتوجيه ومساندة العمل الحر      

  .جراءات المتخذة لإنعاش الشغل أثر التدابير الخاصة بالشغل من تعزيز الإ   
  

  وضع نظام التغطية الصحية الأساسية  . 3.3
 
رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال الصحة تبقى الإنجازات المحققة       

وسيمكن تطوير البنيات الصحية الأساسية ، خصوصا في الوسط القروي وتحسين ولوج الساآنة            . غير آافية
لصحية من خلال وضع نظام للتغطية الصحية الإجبارية، من تحسين المستوى العام لصحة           للعلاجات ا 

  .السكان  
  

ومن أجل تطوير تمويل النظام الصحي وتوفير العلاج للمواطنين، تم إصدار مدونة التغطية الصحية    
 عن المرض    التأمين الإجباري   : الأساسية التي ترمي إلى إنشاء نظام إجباري للتغطية الصحية في شقيه      

. المخصص للأشخاص النشيطين والطلبة وأصحاب المعاشات و نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة         
، إلى ضمان تغطية صحية 2005ويهدف نظام التأمين الإجباري عن المرض، الذي بدأ تطبيقه في شتنبر   

 فيرمي إلى ضمان تغطية صحية   أما نظام المساعدة الطبية  .  مليون شخص في المرحلة الأولى  7,8لفائدة 
  .للفئات المعوزة

  
 وسيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسيير التأمين الإجباري عن المرض فيما يخص            
القطاع الخاص، في حين سيقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتسيير هذا التأمين بالنسبة        

نية للتأمين الصحي بعملية تقنين النظام الجديد للتغطية الصحية، آما   وستتكلف الوآالة الوط. للقطاع العام
  .ستسهر على حسن تطبيق مقتضياته وضمان تسيير فعال وشفاف   

  
ولهذا الغرض، يعتبر عامل  . 2006وبالنسبة لنظام المساعدة الطبية فينتظر أن يدخل حيز التنفيذ سنة   

دين الممكنين وتحمل الدولة والجماعات المحلية القسط     التمويل ذو أهمية قصوى بفعل ارتفاع عدد المستفي
ويواجه هذا النظام أيضا إشكالية تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من       . الأآبر من عبء تمويل الخدمات 

  . تدابير صارمة للمراقبة أمرا ضروريا من أجل تجنب التلاعبات  ذويعتبر اتخا. النظام 
  

عبئة مهمة للموارد البشرية في المجال الطبي وشبه الطبي ومجال    ويستلزم تعميم التغطية الصحية ت 
التأمين حيث سيؤدي دخول النظام الجديد حيز التنفيذ إلى استخدام آبير للبنيات التحتية الصحية العمومية    

 .والخاصة  
  

  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 4.3
  

رتكز على رؤية مندمجة لتحقيق تنمية بشرية     لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية توجهات تلقد أعطت ا
 جماعة  360الإصلاح الاجتماعي في   وتهدف هذه المبادرة، في مرحلتها الأولى،إلى دعم تأهيل   . مستدامة

  .  حي في الوسط الحضري وشبه الحضري   250قروية الأآثر فقرا و
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طيات الموضوعية التي توضح   وتقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أربع نقط رئيسة تهم المع 
الظروف الصعبة وحالة الفقر التي تعاني منه فئة عريضة من السكان والقناعة بأن العمل الاجتماعي لا يمكن             
أن يعتمد على مساعدات دائمة أو على عمل تطوعي تلقائي واختيار الانفتاح على العالم الخارجي وأخيرا على   

 ومن النماذج التي برهنت على نجاحها في مجال محاربة الفقر    الدروس المستخلصة من التجارب الماضية      
 .والإقصاء في العديد من الدول

  
وترمي هذه المبادرة إلى تدعيم دور الدولة والجماعات المحلية دون إقصاء البرامج القطاعية أو      

ر تدعيم دولة الحق  وتندرج هذه المبادرة في إطا. مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية      
  .والقانون والديمقراطية وإنعاش حقوق المرأة والطفل وتحديث الاقتصاد

  
  برامج ذات أولوية. 1.4.3

 
برنامج محاربة     ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على وضع أربع برامج ذات أولوية تتمثل في 

 في الوسط الحضري وبرنامج محاربة الفقر    الفقر في الوسط القروي وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي     
  .برنامج مندمج لدعم البرامج الثلاث السابقة المدقع و

  
   تدعيم محاربة الفقر في الوسط القروي 

  
  أي %30يخص برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي الجماعات القروية التي تتجاوز نسبة الفقر بها    

يهدف إلى تقليص آما . زيع الفقر على المستوى الجماعي   تو جماعة قروية الأآثر فقرا حسب خريطة 360
حقيق   وت%10  إلى أقل منتقليص معدل الفقر  هذا البرنامج توخى وي.الفقر وتحسين مؤشر التنمية البشرية  

 وتقليص معدل  سنة11 و6 لواتي تتراوح أعمارهن ما بينل بالنسبة للفتيات ا %75 إلى نسبة تمدرس تصل
 وتحسين معدل الولوج للعلاجات الصحية الأساسية، وتحقيق نسبة آهربة تصل إلى      %20 أقل من  إلىالأمية 
  .  ثم إنعاش وتدعيم الحكامة المحلية   %95 وتحقيق نسبة ولوج للماء الشروب ب 100%

  
وسيتم إنجاز هذه البرامج بخلق دينامية للنشاط الاقتصادي المحلي عن طريق إنعاش الأنشطة المذدرة    

والخدمات ) الماء الشروب والكهرباء والطرق (ناصب الشغل وتعزيز الولوج للتجهيزات    للدخل والمحدثة لم  
وتدعيم الحكامة والقدرات المحلية مع المحافظة   ) صحة وتعليم ومحاربة الأمية والتكوين  (الاجتماعية الأساسية       
  .على البيئة والموارد

  
  تخفيض الإقصاء في المجال الحضري   

  
ويهدف هذا .  حيا الأآثر تهميشا  250 الاجتماعي في الوسط الحضري   يهم برنامج محاربة الإقصاء   

ويمكن تقسيم التدابير الواجب   . البرنامج إلى ترسيخ الترابط الاجتماعي وتحسين جودة ظروف عيش السكان         
تحسين الولوج للخدمات التعليمية      إعادة هيكلة البنيات التحتية الأساسية و    إتخادها إلى ثلاث أصناف منها 

  .تقديم المساعدة الاجتماعية للمعوزين   فرص للشغل ورة للدخل وتماعية والصحية وإحداث أنشطة مد    والاج 
  

تحسين الولوج للخدمات     إعادة هيكلة البنيات التحتية الأساسية إنشاء وإصلاح السكن و        وتتطلب 
المنزلية وإنشاء   جمع النفايات  عبر بناء المدارس والمراآز الصحية وتنظيم التعليمية والاجتماعية والصحية    

  .ساحات خاصة بالأطفال والمنتزهات العمومية والملاعب الرياضية     
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الأسواق المغطاة (يم تجارة القرب ظولإنعاش الأنشطة المذرة للدخل ولفرص الشغل، يتعتن إحداث وتن   

  .وتشجيع المهن الصغرى  ) ومساحات منظمة للباعة المتجولين   
  

 سيتم تدعيم المؤسسات الإجتماعية للمدينة وإحداث      ،للمعوزين و في إطار تقديم المساعدة الاجتماعية    
مراآز الاستماع والتوجيه للنساء في وضعية صعبة وتطوير المصالح التي تقدم المساعدات في مختلف        

 ، وبالإضافة إلى ذلك . المؤسسات الاجتماعية ووضع مداومات إجتماعية وبناء رياض الأطفال والخزانات     
 المقدمة للجمعيات التي تعنى بالمعاقين وآذا مراآز استقبال المسنين المعاقين جسمانيا      سيتم تعزيز المساعدات 

  .واليتامى ومراآز تأهيل الطفولة
  

  تكثيف محاربة الهشاشة الاجتماعية 
  

 ويهم . لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ا لقد تم وضع برنامج لمحاربة الهشاشة الاجتماعية في إطار      
شخاص الذين يعانون من الخصاص المطلق، حيث يهدف إلى إمدادهم بالمساعدة مع التكفل     هذا البرنامج الأ 

ويستفيد من هذا البرنامج الشباب بدون مأوى     . بهم في مراآز متخصصة والعمل على مواآبتهم وإدماجهم  
ى وأطفال الشوارع والمتخلى عنهم والنساء في حالة صعبة والمتسولون والمعاقون بدون موارد والمرض    

  .العقليين بدون مأوى، إضافة إلى المسنين المعوزين والسجناء السابقين   
  

وخلال السنة الأولى من تطبيق هذا البرنامج، سيتم الترآيز على إعادة هيكلة المراآز الاجتماعية            
الموجودة وفتح مراآز جديدة تحترم المعايير المطبقة في المنشآت العمومية والجمعيات النشيطة في مجال       

وللرفع من فعالية هذا البرنامج، سيتم تطوير مرآزين متخصصين وثلاث مراآز     . اربة الهشاشة الاجتماعية      مح
  .متعددة الاختصاصات  

  
 سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تشجيع إعادة الإدماج العائلي والإدماج        ،و موازاة مع ذلك

صادي والاجتماعي وبرامج التكوين والجمعيات       وستدعم الدولة مشاريع إعادة الإدماج الاقت    . الاقتصادي 
  .المتخصصة في هذا المجال  

   
  التدابير الأفقية 

 
تهدف هذه التدابير إلى تقديم الخبرة والمعونة الفنية وتدعيم المشاريع المشترآة ذات التأثير الاجتماعي         

  . الكبير وتقوية الحكامة المحلية   
 

وتقديم مساعدة تقنية لصالح المنتخبين المحليين والعاملين          ويتطلب تطبيق هذا البرنامج تنظيم تداريب 
الاجتماعيين في مراآز الاستقبال والأطر وعمال الجماعات المحلية والجمعيات المهتمة بالتنمية البشرية، وآذا               

 . إنعاش الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية والتعاونيات وجمعيات القروض الصغرى إلخ        
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   حكامة في مستوى تطلعات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  2.4.3

 
ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تشخيص اجتماعي وعلى منهجية مشترآة مندمجة مع      

 على وضع  8وعلى الصعيد المحلي، ستعمد اللجان المحلية    . التزام آافة الشرآاء على مختلف المستويات   
ويتعين على هذه اللجان مراجعة المخطط الجماعي للتنمية       . اعدة تقنية خارجية مشاريع عملية بدعم ومس  

الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية تصب في البرامج القطاعية ومنسجمة مع المبادرة المحلية للتنمية          
  . البشرية، وذلك بتشاور مع المجالس المحلية    

  
لعامل على المصادقة ودعم المبادرات المحلية        برئاسة السيد ا  9وعلى الصعيد الإقليمي، ستسهر اللجنة   

للتنمية البشرية باتفاق مع الجهات المرآزية وعلى صرف المبالغ المخصصة لهذه المبادرة، بالإضافة إلى          
وستمكن هاتان اللجنتان من ضمان تقارب برامجهما الخاصة بالتنمية        . تطبيق وتتبع  ومراقبة البرامج

  .برامج القطاعية وتحقيق التجانس مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية    الاقتصادية والاجتماعية مع ال   
 

وعلى الصعيد الجهوي، فإن الهدف المتوخى يتمثل في تحقيق التقارب بين برامج الحكومة وبرامج     
المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وآذا السهر على تطبيق برنامج          

وعلى الصعيد المرآزي، ستتكلفت لجنة برئاسة الوزير الأول بتحديد الإطار   . بة الهشاشة الاجتماعية      محار
المالي ورصد الموارد المتعلقة بالدعم الإقليمي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية، حسب التوجهات العامة         

لمؤسساتي وتتبع مؤشرات التنمية   للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتشجيع التعاون الدولي والتواصل ا   
وفيما يخص الإجراءات العملية حسب المناطق     . البشرية والتقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية    

المستهدفة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإنها لا تعني تحويل الأموال مباشرة للسكان ولكن في شكل    
  . دخل مع خلق مناخ ملائم للاستثمار وللمشاريع الصغرى الجماعية    مساعدات ممنوحة للأنشطة المدرة لل  

  
 فإن السلطات العمومية لاتزال تقوم بوضع الأسس لسياسة      ،ومن أجل ضمان نمو اقتصادي أفضل

وتتمحور  . اقتصادية واجتماعية تمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة مع إزالة الحواجز التي تعيق التنمية        
 تحسين مناخ الأعمال والحكامة العمومية وتدعيم فعالية العمل الحكومي في القطاعات         هذه السياسة حول   

  .ومحاربة الفوارق الاجتماعية   
  

ويتبين ضرورة مراجعة منهجية لتوزيع الأموال من أجل تحسين المؤشرات الاجتماعية التي تمكن         
رة من طرف السلطات العمومية   وهكذا  تتطلب التنمية الاجتماعية  مجهودات آبي    . من ضمان نمو مستدام  

وتبعا . وسياسة نشيطة تمكن من تحسين الظروف المعيشية للسكان وتخفيض الفوارق الاقتصادية والاجتماعية         
لذلك، فإن من شأن إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن يعزز السياسات الاجتماعية العمومية من           

  .خلال تدابير هادفة ومتكاملة
 

  

                                                 
  منتخبو المدن، والجماعات الدوائر الحضرية والنسيج الجمعوي و المصالح التقنية الخاؤجية والسلطات المحلية 8
  موارد اختيروا من طرف العامل والجمعيات... لجنة مكونة من رئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجلس المدينة والمصالح الخارجية المختصة و أشخاص  9
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  2006 وسياق تحضير مشروع قانون المالية  وضعية المالية العمومية: الجزء الرابع
  

  
 ببلوغ أسعار     2006 تحضير مشروع قانون مالية  الذي سبق العامي المحيط الماآرو اقتصادتميز

من و.  بالنسبة للاقتصاد العالمي  أقل تفاؤلاآذا بتوقعاتالنفط مستويات قياسية لم يسبق تسجيلها من قبل و   
دخول  الانفتاح المتزايد على الخارج بعد خاصة مع   الوطني دالمنتظر أن تتضاعف آثارها على الاقتصا  

  .اتفاقيات التبادل الحر الموقعة خلال السنتين الأخيرتين حيز التنفيذ   
  

 ضعف المحصول   تفعلى المستوى الوطني، سيتواصل تأثر النشاط الاقتصادي والمالي بتداعيا  
 مرحلة متميزة في مجال 2006 و2005ومن ناحية أخرى، تمثل سنتي  .  أسعار النفط الخام  الفلاحي وارتفاع

  .الإصلاحات الهيكلية  
  

وفي هذا السياق وبالإضافة للسياسات القطاعية والاجتماعية التي تم تناولها في الجزء الثالث، تتميز          
يذ عملية المغادرة الطوعية لموظفي السياسة المالية العمومية بتجاوز التوجهات الماضية، خصوصا عبر تنف      

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشروع     وانطلاقالدولة وتصفية المتأخرات إزاء الصندوق المغربي للتقاعد  
  .في التغطية الصحية الإجبارية وتقليص الفوارق ومحاربة التهميش   

  
، يجب ترشيد الموارد العمومية والقيام  ولتعبئة الموارد المالية الكبيرة اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات  

  .بإصلاحات ضريبية بهدف تقوية الموارد الجبائية وإضفاء الشفافية والفعالية على السياسات العمومية    
   

ويستعرض هذا الجزء في البداية أهم التطورات التي عرفتها المالية العمومية والإآراهات التي تحد      
ومن أجل  .  آذلك على إجراءات الدعم للنهوض بالنشاط الاقتصادي   وتم الترآيز. من هوامش تحرك الدولة

تقييم أفضل للتوقعات المالية وتقديمها في سياقها المناسب، سيتم التطرق لتطورات الظرفية وللفرضيات  
  .المعتمدة وللتوقعات الاقتصادية المنتظرة وآذلك للإجراءات الجبائية والميزاناتية المقترحة    

  
  يرة للمالية العمومية  التطورات الأخ . 1
  

 بالتحكم في عجز 2004-2001عرفت المالية العمومية مؤخرا تحولات ملموسة، حيث تميزت الفترة    
وقد صاحب . الميزانية عند مستوى مديونية قابل للاستمرار، في ظرفية طبعتها إآراهات داخلية وخارجية    

ك بسبب تبعات الظرفية غير الملائمة التي تميزت التزايد الملموس للمداخيل، ارتفاع في النفقات العمومية وذل 
بنفقات استثنائية مرتبطة أساسا بالتحويلات والإعانات وبدعم المنتجات البترولية وببرنامج محاربة الجفاف             

  .وبالحوار الاجتماعي   
  

   تحسن المداخيل1.1
  

 بالرغم من    %100,6، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية   2004مقارنة مع توقعات قانون المالية  
.   من مداخيل الخوصصة لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية      %50تحويل حوالي 

 %103,2 على التوالي، في حين سجل نسبة    2003 و2002 سنتي %97,7 و%89,2ولم يبلغ هذا المعدل إلا 
  . وهي السنة التي عرفت خوصصة شرآة اتصالات المغرب  2001سنة 
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 مليار درهم 7,4 نجم عن تنفيذ المداخيل العادية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، فائض بقيمة      وقد
، وذلك بالرغم من  )2001 مليار سنة 1,4 و2002 مليار سنة 0,8 و2003 مليار درهم سنة 3,8مقابل (

ويفسر هذا .  مليون درهم على مستوى مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك  512قيمة بلغ -تسجيل نقص 
   مليار درهم والضرائب غير المباشرة  3,2الفائض بتحسن الضرائب المباشرة التي حققت زيادة بقيمة   

إضافة إلى المداخيل غير الجبائية دون احتساب    )  مليار درهم1,2(والرسوم الجمرآية )  مليون درهم740(
  ). مليار درهم2,4(عائدات الخوصصة  

  
  خيل الجبائيةتحسن عملية تحصيل المدا. 1.1.1

  
 مليار    5,3، نجم عن تنفيذ المداخيل الجبائية فائض بقيمة   2004مقارنة مع معطيات قانون المالية  

، حيث  2004-2001المسجل خلال الفترة  في مسار التطور  2004 السنة المالية  وبذلك، تنخرط. درهم
  . مليار درهم سنويا2,4تجاوزت الإنجازات التوقعات بمعدل   

  
 سنة  1,1بلغت مستوى جيد حيث مرونة المداخيل الجبائية بالنسبة للنشاط الاقتصادي         سجلت وهكذا 

 وهو معدل %4,7 بمعدل سنوي بلغ 2004 و2001 الفترة بين خلال المداخيل الجبائية تزايدت قد ف، 2004
 وبذلك ظل معدل الضغط الضريبي. %5يقارب معدل نمو النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية الذي بلغ    

  %. 22خلال هذه الفترة في حدود  مستقرا
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  إنجازات جيدة للضرائب المباشرة   

  
 مليار درهم 3,2، أي بزيادة قدرها 2004 مليار درهم سنة 36,5بلغت إيرادات الضرائب المباشرة 

 التي بلغت 2004 و2001 مليار درهم سنويا في الفترة الممتدة ما بين 1,9مقارنة مع التوقعات وما يقارب 
ونسبة للناتج الداخلي الخام، سجلت هذه الضرائب      . 1,5يها مرونة هذه المداخيل بالنسبة للنشاط الاقتصادي      ف

، متجاوزة بذلك   2004-2001 خلال الفترة  %7,8 ومعدل 2001 سنة %7,3 مقابل 2004 سنة 8,2%
  .مداخيل الضرائب غير المباشرة لأول مرة 
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في الموارد  حصتها  وارتفعت. في المتوسط%35,5ئب وخلال نفس الفترة، بلغ مردود هذه الضرا
لتعوض بشكل آبير تقلص المداخيل    ) باحتساب الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية      (الجبائية 

 سنة  %11,7 غداة تفعيل التفكيك الجمرآي مع الاتحاد الأوربي إلى    %16الجمرآية التي تراجعت حصتها من  
2004.  

  
 3 مسجلة بذلك فائضا قدره 2004 مليار درهم سنة 15,9ريبة على الشرآات  وبلغت مداخيل الض

. 2004 و2001 مليار درهم آمعدل سنوي خلال الفترة ما بين 1,7ملايير درهم مقارنة مع التوقعات و
ويعزى هذا التطور إلى النتائج الجيدة    .%9,1، تزايدت مداخيل هذه الضريبة بـ 2003ومقارنة مع سنة 

و بتدعيم مجهود الإدارة في مجال المراقبة الجبائية وآذا   % 14ن قبل الشرآات و التي ارتفعت ب المحققة م
إلى التسديد الذي قام به صندوق الإيداع والتدبير برسم فائض القيمة الناجم عن بيع حصته في رأسمال شرآة       

  .التبغ
  

 مقابل 2004 مليار درهم سنة 19,6وبالنسبة لمداخيل الضريبة العامة على الدخل، فقد بلغت حوالي      
ويفسر هذا الأداء الجيد بالتعديلات المختلفة التي همت .  سنويا%8,5، أي بمعدل نمو بلغ 2001 سنة 15,3

  .أنظمة وتعويضات بعض فئات الموظفين
  

   الضرائب غير المباشرةتعزيز
  

أآثر من  )  المحليةباحتساب الضريبة على القيمة المضافة للجماعات     (شكلت الضرائب غير المباشرة   
  . خلال عقد الثمانينات%39 مقابل 2004 من المداخيل الجبائية سنة    45%

 
 مليار   35,2 والضرائب الداخلية على الاستهلاك بــــ    10و قدرت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة  

. 2001 سنة %8,4 بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقابل      %7,9وقد شكلت هذه المداخيل . 2004درهم سنة 
 من %80ويفسر هذا التراجع بشكل آبير بالإصلاحات التي أدخلت على نظام الضريبة على التبغ بعد تفويت   

  .، مما أدى إلى انخفاض مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ  2003رأسمال شرآة التبغ سنة   
  

 مليار درهم سنة  1,3بقيمة وعلى مستوى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، تم تحقيق فائض  
وتتحقق . 2004-2001 مليار درهم سنويا في المتوسط خلال الفترة 0,8 مقارنة مع التوقعات مقابل 2004

 مليار درهم 3,3(هذه المداخيل الإضافية بالرغم من تسارع وتيرة استردادات هذه الضريبة لفائدة الشرآات    
  ).2003 مليار درهم سنة 1,5مقابل 

  
، مسجلة نقصا   2004 مليار درهم سنة 8,6خيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية   وبلغت مدا

 2003 مليون درهم سنة 410 مليون درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية مقابل نقص بقيمة 340بقيمة 
 . على التوالي2004 و2001 مليون درهم سنتي 214 مليون درهم و590وفائض بقيمة 

  
  
  

                                                 
  حصة الميزانية العامة للدولة 10
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 مسجلة بذلك    2004 مليار درهم سنة 11,8غت الضريبة على القيمة المضافة للواردات   ومن جهتها، بل 
،   2004-2001وبرسم الفترة .  مليار درهم نتيجة لتنامي الواردات بشكل أفضل من المتوقع1,6فائضا بقيمة 

  . مليون درهم سنويا مقارنة مع التوقعات770سجلت هذه المداخيل فائض قيمة  بلغ في  
  

 خلال الفترة  %98,7 مقابل %96,7لضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز يقدر بـ     وحققت ا
وقد آان معدل إنجاز الضريبة   . 2001  مقارنة مع سنة %6,6غير أنها عرفت انخفاضا بنسبة  . 2001-2004

ارنة مع   مق%3,9 لتسجل هذه الأخيرة بذلك انخفاضا بنسبة    %94,7الداخلية على استهلاك التبغ في حدود     
  . ارتباطا بانخفاض حجم الاستهلاك بعد الزيادة في أثمان السجائر     2003سنة 

  
 من الناتج الداخلي الخام سنة       نقطة1,9وشكلت مداخيل الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية  

وتعزى هذه الوضعية، إضافة إلى ارتفاع حصة الصندوق الخصوصي    . 2001 سنة نقطة 2,4 مقابل 2004
 في هذه الضريبة، إلى سياسة استنفاد المخزون المتبعة من طرف شرآات التوزيع بسبب ارتفاع     للطرق

  .الأسعار العالمية للنفط   
  

ويرتبط عدم ارتفاع هذه المداخيل خلال السنوات الأخيرة بمراجعة بعض الحصص التعريفية نحو    
  .شرآات خاصة المتعلقة بالبنزين بقصد خفض تكلفة الطاقة لفائدة ال ضالانخفا 

  
 انتعاش المداخيل الجمرآية 

    
   0,6 ـ بة مساهمة مداخيل الرسوم الجمرآية في نمو المداخيل الجبائية سالب        ت، أصبح2000منذ سنة 

 على التوالي، وذلك ارتباطا بالانخفاض المستمر   2003 و2002 و2001 سنوات  نقطة خلال1,9 و0,2و
وقد شكلت السنة المالية    . 2004 سنة %8,5 إلى 2001 سنة %12  من11 للرسوم الجمرآية  الظاهري للمعدل 

  . نقطة0,9بـــ ة موجبت هذه المساهمة  استثناءا حيث آان 
  

، 2003 مقارنة مع سنة  % 6,9 بزيادة 2004 مليار درهم سنة 11,4وقد تجاوزت الرسوم الجمرآية  
جيد إلى تزايد الواردات   ويعود هذا التطور ال. %111,4لتوقعات وصل إلى لمعدل إنجاز مما مكن من تحقيق 

، وذلك رغم استمرار التفكيك الجمرآي الذي دخل حيز التنفيذ   )%8 بدل %14,9(بوتيرة أفضل من المتوقع 
  .في إطار اتفاقية الشراآة مع الاتحاد الأوربي   

  
  استمرار ارتفاع وتيرة نمو مداخيل التسجيل والتنبر

  
 مليون درهم خلال فترة 230معدل سنوي بلغ تجاوزت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر التوقعات ب ـ 

  .، نتيجة الأداء الجيد لعمليات التسجيل وتحسن مداخيل الضريبة الخاصة السنوية على السيارات        2001-2004
  

وخلال هذه الفترة، ارتفعت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر بوتيرة أآبر من تلك التي عرفها النمو   
ديدة عند التسجيل حيز التطبيق وارتفاع تعريفة الطوابع ومراجعة     الاقتصادي وذلك بفضل دخول حقوق ج 

  .أنماط الرسم التوثيقي والضريبة على السيارات إضافة إلى وضع مدونة لحقوق التسجيل والتنبر   

                                                 
  يقصد به المداخيل الجمرآية نسبة للواردات لنفس السنة دون احتساب الواردات الخاضعة لنظام القبول المؤقت 11
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  لمداخيل غير الجبائيةل  متواصل ارتفاع2.1.1
  

 8,4 مقابل 2004 سنة  مليار درهم10,6بلغت المداخيل الجبائية، دون احتساب مداخيل الخوصصة،    
ومن المنتظر أن تعرف هذه . ويفسر هذا الارتفاع أساسا بتزايد مداخيل الاحتكار     . 2001مليار درهم سنة 

المداخيل مستقبلا انخفاضا ملحوظا نتيجة مواصلة الدولة لتخليها عن بعض الأنشطة ذات الطابع الصناعي         
  .والتجاري 

  
 و2001 مليار درهم فيما بين سنة 35,5 في مجملها أما فيما يخص مداخيل الخوصصة، فقد بلغت 

وبرغم آونها استثنائية، فإن هذه    .  سنويا%2,2 مسجلة بذلك مساهمة في تقليص عجز الميزانية بـنسبة       2004
المداخيل لها طابع بنيوي، إذ أن جزءا منها يخصص لضمان استمرار تدخل صندوق الحسن الثاني للتنمية     

  .  الذي أصبح يلعب دور الرافعة للاستثمار الخاص   الاجتماعية والاقتصادية   
  

  أهمية النفقات الاستثنائية في تزايد النفقات العادية  . 2.1
  

فيما يخص تطور النفقات، فإن المجهودات المبذولة قد مكنت من تقوية مستوى النمو الممكن على   
ات لم يكن في مستوى التوقعات  غير أن خفض النفق . المدى المتوسط ومن الحفاظ على انخفاض عجز الميزانية    

خلال السنوات الأخيرة بسبب ظرفية غير ملائمة تميزت بنفقات استثنائية آتلك المتعلقة بالتحويلات   
إعادة هيكلة الشرآات العمومية وتحمل ديونها وتعزيز إسهامات المشغل في الصندوق المغربي   (والإعانات   

  .ثار الجفاف وبالحوار الاجتماعي   ، وبدعم المنتجات النفطية وبمحاربة آ )للتقاعد

معدل إنجاز نفقات قانون المالية
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  تزايد ملموس في نفقات السلع والخدمات    . 1.2.1

  
 بسبب آثار  2004 المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة  %4 بدل %6,4تزايدت نفقات الأجور بـنسبة  

ي هذا الصدد  وقد بلغت الكلفة الإضافية للقرارات المتخذة ف . الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي   
   من الناتج الداخلي الخام مقابل  %12,8وقد شكلت .  مليار درهم16 حوالي 2004-2000خلال الفترة 

 وهو يعد من بين المعدلات المرتفعة جدا في الدول الصاعدة أو في الدول المماثلة      2001 سنة 12,5%
  .للمغرب من حيث مستوى التقدم

  
 مليار درهم مسجلة بذلك تقلصا  23,2خرى، فقد بلغت قرابة أما فيما يخص نفقات السلع والخدمات الأ 

غير أنه .  مليون درهم مما يعكس أهمية المجهودات المبذولة لتخفيض نفقات تسيير مرافق الدولة 900بــ
 نقطة مقارنة مع المستوى المسجل سنة      0,4 أي بزيادة %5,2بالنسبة للناتج الداخلي الخام، مثلت هذه النفقات      

ل هذا الارتفاع بالاحتياجات المتزايدة للإدارات من أجل تمويل الإصلاحات وتقليص المستحقات      ويعل. 2001
  .المتأخرة على الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد 

  
   استمرار انخفاض تكلفة خدمة الدين1-2.2
  

ة مع سنة    انخفاضا بنقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام مقارن    2004عرفت تكلفة خدمة الدين سنة   
ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلص فوائد الدين الخارجي بفضل التدبير النشيط للدين وتراجع أسعار    . 2001

 بعد 2004 سنة %3 إلى 12وهكذا انتقل معدل الفائدة الضمني للدين الخارجي . الفائدة في السوق المالية العالمية
  .2001 سنة  %5أن آان في حدود  

  
 من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة   %3,4الداخلي، فقد بلغت في المعدل وفيما يخص فوائد الدين 

 نتيجة انخفاض  2004 سنة %7,1 إلى 2001 سنة %8,5وانتقل معدل الفائدة الضمني من . 2004 -2001
  .أسعار الفائدة والسيولة المهمة التي ميزت السوق النقدية خلال السنوات الأخيرة    

  
  اصة تفاقم نفقات المق. 3.2.1

  
 لتتجاوز  2001 مليار درهم سنة 4,9 مقابل 2004 مليار درهم سنة 5,7بلغت تكلفة المقاصة الصافية   

  . توقعات قوانين المالية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية  
  

، حيث عمدت الدولة إلى استرداد دعم السكر من    1999وقد تم الشروع في عملية إلغاء الدعم منذ   
وقد مكن إلغاء الدعم . 2000 أرباب الصناعة وإلغاء الدعم وتحرير أسعار الزيوت الغدائية في نونبر   طرف

وبالتالي أسفر الإصلاح عن انخفاض في أسعار   .  مليون درهم سنويا800على الزيوت من توفير قرابة 
  .الاستهلاك وذلك بتطوير جودة المنتجات والرفع من استثمارات القطاع    

                                                 
  . t-1 نسبة لرصيد الدين خلال سنة tتكلفة خدمة الدين للسنة : المعدل الضمني 12



96  

  يزالاستثمارالعمومي تعز. 4.2.1
 

ويفسر هذا .  من الناتج الداخلي الخام    %4,6 نسبة 2004بلغ مجهود الدولة في مجال الاستثمار في    
، بعدم آفاية الموارد الموجودة مع )%5,3 (2001المعدل، الذي يظل نسبيا ضعيفا وأقل من المسجل سنة  

ديد للسياسة الاقتصادية التي تطمح لمنح القطاع     آما يعزى هذا الوضع إلى الاتجاه الج. بروز نفقات استثنائية 
  .الخاص دورا أآثر أهمية في تنشيط النمو الاقتصادي 

  
 مليار درهم 30,3آما تعزز المجهود الاستثماري للقطاع العام بمساهمة المؤسسات العمومية بــ       

 اتفاقية من  83توقيع على ، تم ال2004فعند نهاية . وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية    
وتشمل الالتزامات الهامة آل من قطاعات السكن الاجتماعي والبنية        .  مليار درهم11,9طرف الصندوق بقيمة 

  .التحتية للموانئ  وموانئ الصيد الصغيرة وآذا البنية الطرقية والطرق السيارة وقطاع الصناعة     
  

  استقرارعجز الميزانية. 3.1
  

 من الناتج الداخلي الخام في   %3,5مداخيل والنفقات، بلغ عجز الميزانية اعتمادا على مستوى ال 
وتعزى هذه الوضعية إلى مداخيل استثنائية    . 2004-2001 خلال الفترة %3,4، مقابل متوسط ب 2004

 مليار درهم، وصلت نسبة  2,1وباعتبار الزيادة في حجم متأخرات الأداء التي بلغت    . أآثر منها في السابق
  .2001 في %4,9 من الناتج الداخلي الخام مقابل   %3ل العجز تموي

  
 مليار درهم على مستوى التمويل  9,1 وبالنظر إلى التدفق الصافي السالب الذي بلغ في المتوسط 

 مليار درهم سنويا بالسوق    25,4، تبين أنه من الضروري تعبئة ما يعادل   2004-2001الخارجي خلال الفترة   
  .ويل العجز خلال نفس الفترةالداخلية من أجل تم  

  
، 2004وباعتبار المداخيل المحصلة من القروض، مثل حجم الدين المباشر للخزينة، في نهاية دجنبر         

وقد جاءت .  نقطة8,4، مسجلا انخفاضا بـ   2001 في % 74,8 من الناتج الداخلي الخام مقابل   %66,4حوالي 
 نقطة من الناتج الداخلي الخام    13الخارجي بحوالي   هذه الوضعية آنتيجة مشترآة لانخفاض مؤشر الدين    

 . %50,5 نقطة ليبلغ 4,6 ولارتفاع مؤشر الدين الداخلي ب   %15,9ليصل إلى 
تطور معدل المديونية
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  أهم إآراهات المالية العمومية    . 2
  

تتمثل على الخصوص في نفقات و. لمالية العمومية ضغوط هيكلية تحد من هوامش تدخلها   تعترض ا
 من النفقات العادية ما بين  %74 ما يعادلوقد شكلت مجموع هذه النفقات . ائد الدينالأجور وبدرجة أقل في فو 

  .2004 و2002
  

وزيادة على هذه الإآراهات، عرفت المالية العمومية ضغوطا إضافية مرتبطة بالجفاف وبارتفاع     
  .أسعار النفط وبالانفتاح المتزايد للإقتصاد الوطني وبأهمية النفقات الاستثنائية  

  
   تأثير الجفاف2-1
  

، إضافة إلى مشكل اجتياح الجراد، بظروف جوية غير ملائمة،    2005-2004تميزت السنة الفلاحية 
وللتخفيف من الأثر المباشر لهذه    .  مليون قنطار42 الذي نتج عنه محصول من الحبوب لايتعدى    ءالشي

مل بعض التدابير آتقديم إعانات   الوضعية على القدرة الشرائية للسكان القرويين، وضعت الحكومة مخططا يش      
ووضع برنامج للدعم بغلاف مالي يقدر  ) CAM(على شكل تقليص الدين المستحق للقرض الفلاحي للمغرب   

 2002 و2000ونظرا لتوالي سنوات الجفاف، فقد آان من الضروري في الفترة ما بين  .  مليارات درهم3بــ 
  . مليارات درهم7الية تقدر بـــ  اعتماد برنامج لدعم العالم القروي بتكلفة اجم  

  
 عن نقص في المداخيل الجبائية    2005-2004ومن المتوقع أن يسفرضعف المحصول الفلاحي   

إلا أن ارتفاع الرسوم الجمرآية بفعل ارتفاع الواردات      ).  مليون قنطار65(مقارنة مع السيناريو المرجعي  
  .ا النقصالإضافية من الحبوب من شأنه التخفيف جزئيا من حدة هذ   

  
وتبقى الضرائب غير المباشرة الأآثر تأثرا بتراجع النشاط الفلاحي الناتج عن الجفاف، علما بأن      
الضرائب المباشرة آانت أقل تضررا نظرا للإعفاء الجبائي الذي يستفيد منه القطاع الفلاحي وارتباط مداخيل  

  . السابقة على الشرآات والضريبة العامة على الدخل بنشاط السنة      الضريبة  
  

فقد تم .  وتجدر الإشارة إلى أن تأثير الجفاف على المداخيل الجبائية أصبح تدريجيا أقل من ذي قبل     
 مليون درهم خلال السنة  900 في حين بـلغ 2005 مليون درهم  سنة  600تقدير النقص في المداخيل  بـ 

الذي يحد تدريجيا من آثار موسم ويرجع هذا إلى استقرار أفضل للنمو الاقتصادي . 1999/2000المالية  
  . فلاحي سيئ على باقي القطاعات الانتاجية ومنه على المداخيل الجبائية     

  
   ارتفاع أسعار النفط2.2

   
إلا أن   .  دولار للبرميل الواحد من النفط الخام 35 على فرضية 2005اعتمدت توقعات قانون المالية 

  .ة أثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة الارتفاع المهول لهذه الأسعار منذ بداية السن   
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، وفي غياب تطبيق نظام ربط سعر البترول في السوق المحلية بالأسعار العالمية،        2001ففي سنة 
، وبالرغم من رفع أسعار النفط بمحطات الوقود   2004وفي سنة . 13 مليار درهم3,1تحملت ميزانية الدولة 

ولم  .  ار درهم جراء ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية    ملي3,7، تحملت خزينة الدولة  %3,5بمعدل 
 1,8يمكن ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للواردات من المنتوجات الطاقية التي وصلت إلى     

  . ، من التخفيف من هذا العبء على ميزانية الدولة2002 مليار درهم سنة 1,4مليار درهم، عوض 
  

تفاع في الأسعار وللتخفيف من آثاره على نفقات المقاصة، عمدت الحكومة إلى   ولمواجهة هذا الار 
ورغم  . 2005 غشت 7 ماي وفي 16مراجعتين جزئيتين للأسعار المحلية لمنتوجات البترول المكرر في        

ائما  وفيما تبقى من السنة، ود . 2005 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر  4,3 الزيادتين، فقد بلغت التكلفة  نهاتي
 دولار  60في غياب نظام ربط الأسعار الداخلية بأسعار السوق العالمية وانطلاقا من سعر متوسط يقدر بـ        

وبالنظر  .  مليار درهم1,7 دراهم للدولار، من المنتظر أن تبلغ التكلفة السنوية  9للبرميل ومعدل صرف يعادل 
 6,4ة، ستكلف المنتوجات النفطية خزينة الدولة    إلى الطابع المستديم لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي    

  .  إذا استمرت الوضعية الراهنة على ما هي عليه  2006مليار درهم برسم السنة المالية   
  

  تأثير الانفتاح الاقتصادي  . 3.2
  

.  يواجه الاقتصاد المغربي محيطا خارجيا أآثر تنافسية يحمل معه فرصا، تصاحبها تحديات آذلك     
. اقات الشراآة الموقعة تشكل مصدرا لخلق فرص للتصدير وتحقيق معدلات نمو متسارعة وهكذا، فإن اتف

  .لكنها في المقابل تحمل معها تحديات جديدة ستؤثرعلى المالية العمومية 
  

ففي إطار سياسة الانفتاح، وبتطبيق مقتضيات اتفاق الشراآة مع الاتحاد الأوروبي، أسفر التفكيك       
. قيمة في المداخيل الجمرآية مقارنة مع التوقعات خلال ثلاث سنوات متتابعة -الجمرآي للبضائع عن نقص

 2003 مليار درهم سنة  2,3 و2002 مليار درهم سنة 1,5 و2001 مليار درهم سنة 1,2وقد بلغ هذا النقص 
 و-0,2 و-0,6وهكذا ساهمت الرسوم الجمرآية في نمو المداخيل الجبائية ب   . 2004 مليار درهم سنة 2,5و

نقطة بفضل  + 0,9، سجلت هذه المساهمة   2004وفي سنة .   نقطة على التوالي خلال هذه السنوات-1,9
، ارتباطا بالأساس بتزايد الواردات الخاضعة للحقوق      2005الفائض المسجل والذي سوف تشهده أيضا سنة     

  .الجمرآية 
  

ة للتبادل الحر مع بعض الدول  واستمرارا لسياسة الانفتاح التجاري، وقع المغرب ثلاث اتفاقيات جديد     
وعموما، فإن انخفاض المداخيل   . ومع ترآيا والولايات المتحدة الأمريكية  ) تونس ومصر والأردن(العربية 

الجمرآية الناجم عن هذه الاتفاقيات يتطلب البحث عن مداخيل بديلة، خاصة عن طريق الضرائب الداخلية        
  .غير المباشرة 

  
  ستثنائيةأهمية حصة النفقات الا. 4.2

  
يفسر جزء من عجز الميزانية المسجل خلال السنوات الأخيرة بأهمية النفقات الاستثنائية المتعلقة             
أساسا بالحوار الاجتماعي وبالمغادرة الطوعية وبالتحويلات لصالح الصندوق المغربي للتقاعد والشرآات          

  .العمومية في وضعية صعبة

                                                 
  بالنسبة للسنوات  السابقة مليار درهم 1,7 و2001 مليار درهم خاصة بسنة 1,4منها  13
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. عبئا ماليا آبيرا على ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة    وقد شكلت تبعات الحوارات الاجتماعية     

 يرجع إلى إعادة تقييم الأجور في ظل التحكم في  1996وهكذا، فإن الارتفاع الذي شهدته آتلة الأجور منذ   
 مليار درهم، أي بزيادة سنوية لكتلة  23,5 حوالي  1996وتبلغ التكلفة الإضافية مقارنة مع  . عدد الموظفين

، وهو معدل يفوق معدل نمـــو الناتج الداخلي الخـــام الإسمــــي        2004-1996 خلال الفترة  %6,8ور بــ الأج 
)4,2%.(  
  

وفضلا عن ذالك، فإن تدهور الوضعية المالية لبعض الشرآات العمومية جعل الدولة تتبنى برامج        
هة أخرى، فإن أنظمة التقاعد   ومن ج. إعادة الهيكلة والتطهير عن طريق عمليات باهضة لإعادة الرسملة   

الخاصة ببعض آبريات الشرآات العمومية تشكل إآراهات حقيقية قد تنجم عنها نفقات استثنائية من شأنها أن         
  .تثقل آاهل مالية الدولة

  
، همت النفقات ذات الطابع الاستثنائي تصفية دين الدولة إزاء الصندوق المغربي    2005وفي سنة 
 موظف سوف 38590إضافة إلى ذلك، فإن عملية المغادرة الطوعية لفائدة  . مليار درهم 11للتقاعد بما يقارب 

آما أن وضع نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا نظام التغطية         .  مليار درهم10 5,تكلف خزينة الدولة  
ه  الصحية،  ينم عن مشكل مهم فيما يخص التمويل وذلك بسبب المساهمة الرمزية للمستفيدين والتحمل شب     

  .الكلي للدولة والجماعات المحلية للخدمات المقدمة    
   

  دعم الدولة للنشاط الاقتصادي  . 3
  

فمن   . تلعب الدولة عن طريق السياسة المالية دورا مهما في تحفيز واستقرار النشاط الاقتصادي      
أما على  . ارالناحية الجبائية، يتعلق الأمر بخلق إطار تشجيعي للقطاعات الحيوية ومساندة الطلب والاستثم       

مستوى الإنفاق، فالأمر يتعلق بتشجيع الطلب الكلي عبر وضع برامج عمومية والزيادة في المساعدات المالية         
  .لفائدة بعض القطاعات وبعض فئات المجتمع

  
و من جهة الموارد، وبسبب ارتباطها القوي بتطور النشاط الاقتصادي، تشهد المبالغ المحصلة من       

حالة الرآود، مما يؤدي إلى دعم الدخل والتخفيف من حدة التقلبات السلبية للطلب   الضرائب انخفاضا في  
  .ويتم تحفيز هذا الأخير آذلك بواسطة برامج عمومية لمواجهة التقلبات التي تعرفها الظرفية الاقتصادية   . الكلي

  
صادي المنتج، وذلك  وتسعى الدولة دائما لتعزيز سياسة الدعم نظرا لآثارها الإيجابية على النسيج الاقت      

وفي هذا المجال، اتخذت عدة تدابير جبائية وإجراءات على مستوى   . بغية خلق ثروات ومناصب شغل جديدة
  .الإنفاق من أجل تنمية النشاط الاقتصادي ومواآبة مجهودات إعادة هيكلة المقاولات   

  
  تشجيعية تدابير جبائية. 1.3

  
قتصادي وإيجاد التسويات الضرورية للاختلالات      من أجل الدفع بالاستثمار وتحريك النشاط الا   

وتدخل هذه التدابير أيضا في . المطروحة، أدخلت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة عدة تدابير جبائية   
إطار مواصلة أهداف السياسة الاقتصادية التي تترجم إرادة تحديث النظام الجبائي وضمان تناسقه مع نظم      

  .شريكة للمغرب الدول المتقدمة ال
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وتمثلت التدابير التشجيعية للاستثمار بالأساس في تقليص التكاليف الضريبية للمقاولات آضريبة        
الضريبة على  (وبالموازاة مع ذلك، تم تعميم التحفيزات الجبائية عند التصدير  . الباتنتا والضريبة الحضرية   

لتي تزود مثيلاتها المتواجدة بالمناطق الخاصة    لتشمل المقاولات ا) القيمة المضافة والضريبة على الشرآات    
آما تم تخفيض الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة عند رفعها  . بالتصدير بالمنتجات النهائية 

  .لرأسمالها الاجتماعي    
  

وبهدف تقوية الادخار، قامت السلطات العمومية بإعفاء عقود التأمين على الحياة والرسملة على       
آما أعفي غير القاطنين من الضريبة العامة على الدخل على .  من الضريبة على القيمة المضافةالمدى الطويل

  .فوائد الودائع بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل 
  

أما فيما يخص التبسيط و التنسيق الجبائي، فإن الإجراءات المتخذة تهم تحديد مبلغ غرامة التأخير    
لعمومية وإعادة النظر في النص المنظم لرسوم التسجيل وإصلاح الرسم    المتعلق بتسديد قيمة الصفقات ا

آما تم الحرص على تناسق الرسم الجبائي الداخلي مع مثيله على الصعيد الدولي فيما يتعلق بإلغاء   . التوثيقي
  .الجباية المزدوجة وإجراءات اللجوء إلى القضاء   

  
حديث النظام الجبائي هاته من إعداد مسودة   وإلى جانب تبسيط الإجراءات، مكنت عمليات إصلاح وت 

  .دليل المساطر الجبائية التي تمثل المرحلة الأولى من برنامج إعداد المدونة العامة للضرائب    
  

   السياسة الميزاناتية. 2.3
  

يؤثر مستوى الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي خاصة عن طريق المساهمة في الرفع من     
ذلك فإن أهم محاور السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في هذا المجال تتعلق باستقرار    ل. القدرات الإنتاجية 

  .  اقتصادي وتطوير آليات النمو، وبشكل خاص الرفع من الادخار العمومي والإنفاق الاستثماري   ر  الماآ رالإطا
  

  نمو سنوي الذي سجل معدل  يوقد ترجمت هذه السياسات بتحسن ملحوظ لمعدل الاستثمار الوطن      
إلا أن هذا المعدل يظل غير آاف .  رغم الآثار السلبية لسنوات الجفاف  2004 و1998 ما بين %3,3  ب

ومن هذا المنطلق، تسعى السلطات العمومية لتقوية الاستثمار لما له من تأثير تراآمي      . لتحقيق نمو قار ومرتفع
  .على النمو الاقتصادي والتشغيل 

  
 على تعزيز استثمار الدولة بما فيه صندوق الحسن الثاني للتنمية     وفي هذا الإطار، تم العمل

ويدعم هذا الاتجاه مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في     . الاقتصادية والاجتماعية   
 وقد واآبت مجهودات الاستثمار سياسات على مستوى    . المشاريع ذات الأثر الإيجابي على الاستثمار الخاص      

الإنفاق موجهة نحو إقامة بنيات تحتية للدعم ومؤسسات للضمان والتمويل الثنائي، ونحو تحسين الإطار       
  .المؤسساتي وظروف التمويل  

  
فبالإضافة إلى تنشيط الاستثمار، همت السياسة الميزاناتية، على الخصوص، ترشيد النفقات العمومية           

ففي ما يتعلق بتسهيل مساطر الميزانية، قامت وزارة   . وتعميق اللامرآزية واللاتمرآز وتحسين المساطر   
المالية والخوصصة بإلغاء التأشير على تحويل الاعتمادات بين سطور نفس الفقرة، آما تم تخفيف الرقابة           

  .عليها إضافة إلى الشروع في توحيد تسمية الحسابات الخصوصية للخزينة      
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ج إرساء مشروع لهيكلة التسيير المندمج للنفقات      ولضمان شفافية أآبر للمالية العمومية، تم بالتدري     
)GID( آما سيتم تعميم إطار النفقات على المدى المتوسط .  والذي سيسمح بتتبع أحسن لتنفيذ نفقات الدولة  
) CDMT (   الموجود حاليا في طور الإنجاز ببعض الوزارات الرائدة، وذلك بعد تقييمه من طرف مجموع

ة بوضع ميزانية عمومية ممتدة على ثلاث سنوات بتناسق مع الإطار الماآرو   وستسمح هذه الأدا . الوزارات
 اللازمة في رصد الاعتمادات وملاءمة  ةويأخذ هذا النظام أيضا بعين الاعتبار المرون  . اقتصادي

  .الاستراتيجيات القطاعية للميزانيات الوزارية وآذا ضبط عجز الميزانية     
  

ى لترشيد تدبير الموارد البشرية وتحسين مردودية موظفي    وقد تم اعتماد إجراءات إصلاحية أخر  
ويعتمد ذلك بالأساس على دليل مرجعي للوظائف و الكفاءات وعلى التدبير التوقعي للموارد البشرية    . الدولة

 من   2005بالإضافة إلى ذلك، ستسمح عملية المغادرة الطوعية خلال سنة     . وعلى التقييم على أساس الأهداف 
 تهم إعادة انتشار موظفي شآما ستمكن من فتح أورا. لموظفين وبالتالي تراجع نفقات الأجورتخفيض عدد ا

  .الدولة وإصلاح الوظيفة العمومية 
  

وعموما، تسعى السياسات والإجراءات على صعيد المالية العمومية لضمان فعالية أآثر خاصة بالنظر         
ضع مقاربة شمولية قائمة على مقارنة وسائل التحفيز    إلى مختلف وسائل التدخل العمومية الممكن اعتمادها ولو   

وفي هذا الاتجاه، ستتميز تدخلات الدولة، بالإضافة إلى دعم النشاط، باعتماد أدوات وتقنيات أآثر    . والدعم
عقلنة وشفافية لأنه بالإضافة لسياسة الميزناتية المرتكزة على النتائج، سوف يتم إحصاء التحفيزات الجبائية       

  . ثارها علو ضوء الأهداف المنتظرةوتقييم آ
  

   البحث عن فعالية أآثر لأداء الدولة  3.3
  

يهدف التقرير الجديد حول الإنفاق الجبائي إلى تسليط الضوء على جانب من الجوانب الخفية لنشاطات       
تكلفته  العناية الكافية من طرف السلطات العمومية بالرغم من    " النفقات"إذ لم يعط لهذا النوع من . الدولة

  .والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة من ورائها     
  

وسيلعب التقرير السنوي حول النفقات الجبائية، الذي سيتم إعداده على غرار الدول المتقدمة، دورا    
  .فعالا في توضيح خلفية تدخل الدولة وتثبيت هذا التدخل على أسس واضحة وموضوعية في التقييم والفعالية 

  
ناء هذا التقرير الجديد المرتكز على النظام  الضريبي للدولة ليشمل أيضا الضريبة المحلية     وسيتم إغ

وفيما يخص تقييم تكاليف الميزانية، فسيتم توسيعه تدريجيا ليغطي أآبر عدد ممكن من  .  والاجتماعية  
ة على الفعالية الاقتصادية    وسيرافق ذلك أيضا تقييم  الآثار الاقتصادية لتدابير الإستثناءات الجبائي  . الإجراءات 

  .وعلى مستوى العدالة الاجتماعية والضريبية    
  

ويكتسي تقييم الاستثناء الجبائي أهمية بالغة بالنسبة لمالية الدولة في مواجهة تراجع المداخيل     
الجمرآية والموارد غير الجبائية ارتباطا بعمليات الخوصصة وتقليص حصص الاحتكار وآذا تعدد البرامج      

وسيمكن هذا التقييم آذلك من الحصول مرة أخرى على تناسق . قدية لصالح بعض القطاعات الاقتصادية  التعا
  .النظام الضريبي وتقوية آثاره مع عصرنة الاقتصاد  
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في الإطار العام للسياسة الاقتصادية، تمت دراستها بالقياس على       " النفقات الجبائية "  ولوضع 
فقات المؤسسات والصناديق المخصصة لمهمات معينة دون احترام     التي تشمل ن" المساعدات المباشرة  "

  .المبادئ الأساسية للمالية العمومية     
  

ويتعلق الأمر، . و قد خصصت هذه المساعدات المالية لصناديق التنمية والإنعاش والتأهيل والضمان     
صندوق إنعاش  على سبيل الذآر لا الحصربصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و    

 وFOGALOGE وFOMANالاستثمارات وصندوق التنمية الفلاحية وصناديق تأهيل المقاولات آ ـ   
FORTEXو RENOVOTEL ....     حوالي  2004وقد قدرت مبالغ المساعدات المباشرة التي صرفت سنة 

  .   ملايير درهم8
  

  إحصاء وتقييم التحفيزات الجبائية . 1.3.3
   

 بالضرائب المباشرة   %37 إجراء ترتبط في حدود 337اء الجبائي حوالي  تبلغ مجموع تدابير الاستثن 
ويتبين من دراسة تقسيم هذه الإجراءات حسب النشاط أن الضريبة على        . والباقي بالضرائب غير المباشرة  

القيمة المضافة تتوزع على معظم القطاعات بخلاف الضريبة على الشرآات والضريبة العامة على الدخل         
 من الإستثناءات   %30,3آما أن من بين . والتنبر والتي ترتكز على عدد محدود من الأنشطة والتسجيل  

  :  منها متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة  %58,8المتخذة، 
  

الرسوم 
 الجمرآية  

الضريبة  
الداخلية على

  الاستهلاك  

التسجيل  
 والتنبر

الضريبة  
العامة  على

 الدخل 

الضريبة  
على 

 الشرآات 

لىالضريبة ع 
القيمة 

 المضافة 

  

عدد  60 17 9 7  7 2
  الإجراءات 

 الحصة النسبية    58,8% 16,7% 8,8% 6,9%  6,9% 2%
  

 من الناتج الداخلي   %3,4 مليار درهم، أي 15 حوالي 2004وتقدر آلفة هذه الإجراءات خلال سنة 
 بالضريبة على     مليار درهم متعلقة3,9 مليار تخص الضريبة على القيمة المضافة و 7,9الخام، منها  

وتبين المقارنات الدولية أن عدد التدابير الاستثنائية منخفض مقارنة مع فرنسا، لكنه يبقى أآثر        . الشرآات 
.  مثل المملكة المتحدة وألمانيا ) OCDE(ارتفاعا منه في دول أخرى من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية      

ويقل عن مثيله   )  من الناتج الداخلي الخام   %3(المسجل بفرنسا   لكن حجم النفقات الجبائية المقدرة يقارب الحجم     
 من الناتج      %15(وآندا والمملكة المتحدة  )  من الناتج الداخلي الخام    %6(بدول آإسبانيا والولايات المتحدة    

  ).  الداخلي الخام 
  

ية تظل أقل  المكتسبات للإجراءات الضريب–ومقارنة مع نفقات الميزانية، فإن طريقة معرفة التكاليف  
واعتبارا من الآن، ستسمح متابعة وتقييم النفقات الضريبية من التخفيف من الاختلاف بين           . وضوحا

  .المساعدات ذات الطابع الجبائي والنفقات العمومية المباشرة   



103  

  
  التحليل القطاعي للمساعدات العمومية    . 2.3.3

  
رة من تشخيص الممارسات المتضمنة     يمكن تحليل النفقات الجبائية مقارنة مع المساعدات المباش  

ولهذا فهي تساهم  " الشباك المفتوح "فالنفقات الجبائية تمنح بما يصطلح عليه   . للتناقضات ولمخاطر التبذير 
بشكل عقلاني في أنماط التدخل العمومي مع حذف جميع التناقضات والتراآمات وتحديد مستوى المساعدات   

  .وآذا مبدأ منحها
  

وعين من الدعم العمومي يتم موازاة مع أهميتهما بالنسبة لبعض المجملات     إن إقرار هذين الن
 والمتعلقة بالنفقات الضريبية ومساهمات أهم   2004إلا أن دراسة مقارنة لمعطيات   . الاقتصادية والقطاعية  

  .الصناديق لم تأخذ بعين الاعتبار الدعم المقدم للاستهلاك     
  

 مليار درهم، أي 23,2 حوالي 2004وغير المباشرة لسنة  وقد بلغت المساعدات العمومية المباشرة   
 تعود إلى المساعدات    %35 من الناتج الداخلي الخام متجاوزة الإنفاق الاستثماري للدولة، منها        5,2%

  . من الناتج الداخلي الخام  %3,4 إلى النفقات الجبائية، أي  %65 من الناتج الداخلي الخام و  %1,8المباشرة أي  
  

هذين النوعين من المساعدات حسب فروع النشاط، تغطيتهما بصفة جزئية جدا لنفس        ويبين تحليل 
  .الفروع، إلا أنهما غير متنافسين باعتبار أن التدابير المتخذة لا تهم نفس العمليات أو نفس الأشخاص      

  
   من الدعم يننوعالالنشاطات المستفيدة من آل    

  
 مليار 12,7آلا النوعين من المساعدات بمبلغ    تستفيد أربعة فروع من ضمن العشرين المدرجة من  

 من المساعدات المباشرة و    %92وبذلك فهي تستحوذ لوحدها على  .  من مجموع المساعدات  %54درهم، أي 
ويأتي السكن والفلاحة والصيد البحري على رأس القائمة، حيث يستفيد     .  من مجموع النفقات الجبائية35%

ى التوالي من مجموع المساعدات متبوعين بقطاعات الطاقة والماء       عل%13,1 و%28,8هذين القطاعين من  
  .والمعادن وتكوين الرأسمال البشري  

  
 مليار درهم، 4,5وتعود أآبر حصة من المساعدات العمومية المباشرة لقطاع السكن الذي استفاد من    

 طريق إعادة وتهدف هذه المساعدات إلى تشجيع السكن الاجتماعي، خصوصا عن     .  من المجموع%56أي 
آما تشمل هذه  . هيكلة السكن غير اللائق والأحزمة السكنية القديمة وآذا خلق مناطق ذات التهييء التدريجي      

  . المساعدات تسهيل تحصيل الأسر للملكية وهيكلة المرافق العمومية    
  

 2,2ت وعلى الصعيد الجبائي،  يظل قطاع السكن المستفيد الأول من أهم الضرائب والرسوم التي بلغ 
وفي هذا المضمار، يستفيد البناء المعد للسكن وآذا السكن الاجتماعي، المنجز في إطار برنامج        . مليار درهم

  . سكن، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة   2500
  

آما أن الإعفاءات تشمل آذلك  . في نفس السياق، تستفيد الأشغال العقارية من سعر ضريبي منخفض    
أما فيما يخص الضريبة   .  سكن2500الشرآات المتعلقة بالمداخيل المنبثقة من إنجاز برنامج الضريبة على  

آما تستفيد مداخيل الكراء .  على الدخل، فيتم خصم الجزء المتعلق بالسلفات الممنوحة لاقتناء أو بناء مساآن 
ات الجديدة معفاة من هذه في حين، تبقى مداخيل إيجار البناي . العقاري من بعض الإمتيازات في هذا المجال  
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 سكن  2500وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية شراء الأراضي المخصصة لبناء    . الضريبة لمدة ثلاث سنوات 
ومن جهة أخرى، يتم تطبيق معدلات تسجيل منخفضة بالنسبة للمساآن    . تظل معفية من حقوق التسجيل

  .والتجزيئات المخصصة للسكن    
  

بما فيها قطاع الصيد البحري ، فقد استفادت من غلاف قدر  أما بخصوص القطاعات الفلاحية   
وتخص هذه المساعدات اقتناء   .  من مجموع المساعدات المباشرة     %27,2بـملياري درهم، أي ما يعادل   

في حين، تهم إجراءات دعم ... التجهيزات والرفع من مستوى الإنتاج وتنويع الصادرات وتأمين إنتاج الحبوب   
 العبور وإحداث طالبحري إعداد الشواطئ، خصوصا البنيات التحتية للموانئ وتجهيز نق  تطوير قطاع الصيد 

  .قرى للصيادين وآذلك تطوير البحث الخاص بطرق صيد السمك 
  

وقدرت التحفيزات الجبائية المرتبطة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة، دون الأخذ بعين الاعتبار             
وتسعي هذه الإجراءات إلى إعفاء .  مليون درهم960، بـ 2010 حتى إعفاء القطاع من الضريبة المباشرة  

المعدات الفلاحية والأسمدة والشاي والسكر والمواد المخصصة للاستعمالات الفلاحية واقتناء الآليات وآذا بيع          
  .السمك الطري من نفس الضريبة 

  
 مليون  122ث صرف منها  مليار درهم، حي2,2وبلغت المساعدات المباشرة لقطاع الطاقة والمعادن     

درهم لتطوير عملتي البحث واستكشاف المحروقات عن طريق المكتب الوطني للأبحاث والاستكشافات     
وبلغت الإجراءات . النفطية ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية وآذا المكتب الوطني للمحروقات والمعادن   

تطبيق السعر المخفض للضريبة على القيمة    تهم %34 مليار درهم، منها 2,1الجبائية في هذا المجال   
المضافة بالنسبة لتوزيع الماء والكهرباء وبعض المواد الغازية  والنفطية، في حين لم تستفد نشاطات قطاع     

  . مليون درهم في شكل إعفاءات وتخفيضات في الضريبة على الشرآات 80المعادن إلا من  
  

  رةمن المساعدات المباش   فقط النشاطات المستفيدة    
  

بالإضافة إلى النشاطات السالفة الذآر والمستفيدة من النوعين من المساعدات، استفاد قطاع النسيج            
 مليون 680والسياحة لوحدهما، بالنظر لأهميتهما في الاقتصاد الوطني، من مساعدات مباشرة قدرت بـ     

أساسا     ) مليون درهم 270(ويهدف دعم قطاع النسيج   . 2004 من مجموع المساعدات سنة    %8,4درهم، أي 
أما  . إنعاش الاستثمار وإعادة هيكلة المقاولات التي تعيش وضعية صعبة وآذا تخفيض تكلفة عوامل الإنتاج   

، فيرمي إلى إنعاش الاستثمار بهذا القطاع وآذا الحث على جعل   ) مليون درهم410(دعم قطاع السياحة  
اع السياحة يستفيد من عدة تحفيزات جبائية لم تشكل     وتجدر الإشارة إلى أن قط  . المغرب وجهة سياحية بامتياز  

  .بعد موضوعا للتقييم
  

  النشاطات المستفيدة من النفقات الجبائية   
  
على عكس المساعدات المباشرة، تم تشجيع العديد من القطاعات المنتجة حصريا عبر النفقات الجبائية          

وقد استفادت النشاطات  . الجبائية المقدرة  من مجموع النفقات   %65 ملايير درهم، أي 10بغلاف قدر بـ 
   من مجموع هذه النفقات الجبائية منها مليارا درهم     %18 مليار درهم أو 2,7الصناعية لوحدها من حوالي     

وتشمل هذه التحفيزات، من ناحية، الإعفاءات من الضريبة على القيمة    . همت الصناعات الغدائية ) 74%(
الطري والمجمد والمواد المصنعة من الدقيق، ومن ناحية أخرى، التخفيض من    المضافة بالنسبة لمبيعات اللحم   
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. سعر هذه الضريبة على الاستثمار في الآليات والمواد الغذائية المصنعة وتصبير السمك والفواآه والخضر        
  .أما ما تبقى من النشاطات الصناعية، فإن التحفيزات تهم أساسا الضريبة على الشرآات        

  
وتتمثل هذه .  من مجموع النفقات الضريبية %10,3ستفادت نشاطات القطاع المالي من ومن جهتها، ا

المساعدات، من ناحية، في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلفات الممنوحة للجماعات          
لفلاحي  المحلية والقروض المخصصة لبناء المساآن الاقتصادية وآذا القروض الممنوحة من طرف القرض ا       

والقرض العقاري والسياحي، ومن ناحية أخرى، تطبيق سعر ضريبي منخفض بالنسبة لعمليات الأبناك          
وتتعلق هذه الامتيازات آذلك بالضريبة على الشرآات آتطبيق سعر منخفض  . والصرف والقرض الايجاري  

 التام من هذه والإعفاء ) OFFSHORE(أو مبلغ محرر لصالح الأبناك المتواجدة في المناطق الحرة    
  . الضريبة فيما يخص الفوائد المستخلصة   

  
  الأنشطة الأفقية

  
. موازاة مع التشجيعات القطاعية، شمل الدعم الجبائي آذلك النشاطات المشترآة بين جميع القطاعات    

 من مجموع النفقات الجبائية، موزعة بين     %19 مليار درهم، أي 2,9وفي هذا المجال، استفاد الاستثمار من   
وشملت نشاطات تكوين وتثمين الرأسمال البشري     . لضريبة على الشرآات والضريبة على القيمة المضافة  ا

ومن جهة أخرى، قدرت المساعدات    .  مليون درهم، وجه معظمها للتكوين المهني800تحفيزات بلغت 
  . مليون درهم، همت بالخصوص جهة الشمال    480المخصصة للتنمية الجهوية بـ   

  
ن تحليل ودراسة إجراءات الدعم المقدم من طرف الدولة على شكل مساعدات مالية أو      وإجمالا، يمك  

آما تسمح بتقييم المقاربة  . نفقات جبائية من إلقاء الضوء على التحفيزات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين  
  . الاقتصادية المبنية على مقارنة التكلفة والنتائج المسجلة    

  
التي ترمي إلى مزيد من الفعالية وإعادة ضبط الحسابات، فإن تحليل      وارتباطا بالسياسات المالية     

وتقييم التحفيزات العمومية يكتسيان فائدة آبيرة لتنوير السلطة التشريعية والرأي العام حول حيثيات ونتائج     
ما وهو . آما يمكنان المشرع من آليات للاختيار بين مختلف أنواع الدعم   . التشجيعات والتحفيزات المقدمة 

سيمكن من استعمال مثالي للنفقات الضرورية لتطبيق السياسة الاقتصادية ووضع إجراءات إصلاحية مالية           
  .ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تحقيق الفعالية والشفافية والعدالة 

  
  2006مشروع القانون المالي  .4
  

 الاعتبار التطورات    بعين2006يأخذ الإطار الماآرو إقتصادي الذي يؤطر مشروع  قانون المالية      
 وآذا توقعات النشاط الاقتصادي  2005الاقتصادية والمالية التي طبعت الظرفية الوطنية والدولية خلال سنة   

  . لدى شرآائنا التجاريين الرئيسيين   2006خلال سنة  
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  2005 توقعات نهاية سنة 1.4

  
  2005تباطؤ النشاط الاقتصادي سنة  . 1.1.4

  
وقد ارتبطت أساسا     . اطؤا ساهمت فيه مجموعة من المتغيرات الخارجية  عرف النشاط الاقتصادي تب  

بالظروف المناخية على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي بارتفاع أسعار البترول إلى مستويات            
هذا، بالإضافة إلى المنافسة الأسيوية      )  دولار المتوقعة سابقا35 دولار للبرميل مقابل 55(غير مسبوقة 

  .ايدة في قطاع النسيج على إثر إنهاء العمل بالاتفاق متعدد الألياف    المتز
  

  أداء جيد للقطاعات غير الفلاحية  
  

 حسب   %1,8لقد آان لمختلف العوامل السابقة الذآر أثر على معدل النمو، إذ من المتوقع أن يسجل 
أن هذا المستوى لايعكس   إلا .  في السابق %3تقديرات وزارة المالية والخوصصة بعد أن تم اعتماد معدل  

الأداء الجيد الذي ميز القطاعات غير الفلاحية والتي من المنتظر أن تسجل معدل نمو يقارب المستوى المسجل       
وتعزى هذه النتيجة إلى الأداء المتميز لمختلف   . 2004 سنة %4,7 عوض %4,4في السنة الفارطة أي نسبة   

  .والطاقة والتجارة والنقل والمواصلات والسياحة   القطاعات المنتجة خاصة منها قطاعات المعادن    
  

، من   %20 و%13فعلى مستوى القطاع الأولي الذي تتراوح حصته في الناتج الداخلي الخام بين     
 تحت تاثير  %12,5 تراجعا مهما حيث ستتقلص قيمته المضافة بــ2005المتوقع أن يعرف خلال سنة 

 مليون   83 مليون قنطار مقابل 42 بــ 2005-2004موسم  انخفاض المحصول الفلاحي الذي يقدر برسم ال   
وسيكون هذا التراجع أآثر حدة في حال عدم اتخاذ السلطات العمومية       . %50الموسم الفارط أي بانخفاض بـــ   

وقد ساهمت هاته الإجراءات التي صاحبها مستوى تضخم ضعيف في   . إجراءات ملائمة لمحاربة الجفاف 
لساآنة خاصة المقيمة منها بالوسط القروي، الشيء الذي مكن من الحد من تراجع           تعزيز القدرة الشرائية ل  

آما سيمكن التحسن المتوقع للأنشطة الفلاحية الموجهة للتصدير وانتعاش نشاط قطاع         . النشاط الاقتصادي  
لحد من التأثير   الصيد البحري الذي استفاد من تمديد فترة الراحة البيولوجية وآذا ارتفاع إنتاجية الرأسمال من ا       

  .السلبي لتقلص المحصول الزراعي  
  

  تطور مختلف من قطاع لآخر 
  

من خلال المؤشرات الإحصائية المتوفرة والتي تعكس تطور الظرفية القطاعية المميزة للنشاط         
  .،  يتبين أن الأداء الاقتصادي يواصل مساره الذي دشنه خلال السنوات السابقة   2005الاقتصادي خلال سنة  

  
 بمنحى إيجابي  2005ذا، فعلى مستوى القطاع المعدني، تميزت السبع أشهر الأولى من سنة وهك

وقد أدى ارتفاع  . لنشاط القطاع، خاصة وأن أسواق المواد الأولية قد عرفت تحسنا خلال السنوات الماضية      
 يعكسه تطور الرقم أسعار بعض المنتجات المعدنية آالفوسفاط إلى الزيادة من وتيرة الآلة الإنتاجية وهو ما   

 مقارنة مع نفس الفترة   2005 خلال النصف الأول من سنة    %15,8الاستدلالي للإنتاج المعدني الذي تزايد ب   
ونتيجة للتحسن الذي عرفه الطلب الخارجي، تزايدت المبيعات من الفوسفاط إلى الخارج   . من السنة الفارطة  

وإجمالا من  .  على التوالي%8 و%25,6مدة بنسبة   ومشتقاته من الحامض الفوسفوري والأس  %32,4بنسبة 
  .%5,7 بنسبة 2005المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع المعدني خلال سنة  
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أما بخصوص قطاع الطاقة، فلا زال يستفيد من التزايد الذي يطبع إنتاج الكهرباء وارتفاع نشاط       

عرف توقفا في السابق بسبب الحريق الذي لحق   تكرير البترول بعد استئناف شرآة لاسمير لنشاطها الذي   
وعلى . 2005 خلال النصف الأول من سنة    %9وآان إنتاج الطاقة الكهربائية قد عرف تزايدا بنسبة    . منشآتها 

 سنة  %6,9أساس هذه التطورات، من المنتظر أن تحقق القيمة المضافة للقطاع الطاقي نسبة نمو قد تصل إلى  
  .2004نة  س%11,2 مقابل نسبة 2005

  
 خاصة مع  2005وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، من المفترض أن يواصل نموه خلال سنة     

الطرق  (مواصلة برامج محاربة السكن غير اللائق وتطور المنشآت السياحية وتسريع أشغال البنية التحتية            
ابية لبرنامج محاربة الجفاف على نمو    هذا بالإضافة إلى الآثار الإيج   ...). السيارة وميناء طنجة المتوسطي 

ويتأآد  . 2005  سنة %6,5وبناء على ذلك، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للقطاع تزايدا بنسبة  . القطاع
هذا التوجه مع النمو المتزايد الذي تعرفه مبيعات الأسمنت وآذا الارتفاع الذي تشهده القروض المقدمة من      

  .راتطرف الأبناك لقطاع العقا 
  

دائما على مستوى القطاع الثاني، لم يعرف نشاط الصناعات التحويلية خلال النصف الأول من سنة    
وهكذا لم يرتفع الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي خلال    .  نفس التطور الذي سجل السنة الفارطة  2005

 صناعات الغزل والنسيج      نتيجة التراجع المسجل خاصة على صعيد   %1,5النصف الأول من السنة إلا بنسبة   
 بالحذف النهائي للحصص عن    2005، في ظرفية تميزت منذ فاتح يناير )%-2,7(والألبسة  ) %-5,2(

وفيما يخص الصناعات الغذائية، لم يسفر تراجع أداء القطاع الفلاحي عن تطور سلبي للرقم        . صادرات القطاع
  .الاستدلالي للإنتاج الخاص بهذا الفرع  

  
 بارتفاع نشاط آل من   2005لفروع الصناعية الأخرى، تميز النصف الأول من سنة    وفيما يتعلق با

 والمعدات %3,1 والصناعات الحديدية الأساسية بنسبة        %6الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بنسبة       
 أنصاف  وبالنسبة لما تبقى من السنة، فإن التزايد الملاحظ في مشتريات   . %2,5الكهربائية والإلكترونية بنسبة   

المواد والآفاق الإيجابية المعبر عنها بخصوص استئناف أنشطة النسيج والملابس الداخلية تشكل آلها          
  .مؤشرات على عودة الانتعاش للنشاط الصناعي   

  
وسينحو قطاع الثالث منحى القطاعات الأخرى والتي عرفت إجمالا ظرفية جيدة نسبيا حيث ستسجل    

وترتكز هذه الدينامية على الأداء الجيد والمرتقب على  . 2005برسم سنة    %4,9قيمته المضافة نموا بنسبة  
 ة ، نتيجة الظرفية الدولية الملائمة للقطاع وبفضل المجهودات المبذول )%7,5(صعيد أنشطة الإيواء والمطاعم  

 في   ملايين سائح 10من طرف السلطات العمومية والمهنيين في إطار الاستراتيجية الجديدة التي ترمي جلب     
  .2010أفق 

  
، فيعزى  إلى دينامية النقل الجوي الذي +)%4,7(أما النمو المتوقع للقيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات 

سيستفيد بدوره من تحسن الأنشطة السياحية وآذا التجارة الداخلية بالإضافة إلى النمو المزدهر لحضيرة                
فيما يخص قطاع التجارة، يتوقع أن ترتفع قيمته . تصالات  آما سيهم هذا التوجه قطاع الا. السيارات بالمغرب  

  . مستفيدا من التزايد الكبير للواردات من السلع والخدمات  %5,3المضافة بنسبة   
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  تباطؤ أداء المحرآات الداخلية للنمو    
  

 2004-2003، سيستمر طلب الأسر في الاستفادة من تأثيرات جودة الموسم الفلاحي السابق  2005خلال سنة  
آما ساهم . بالإضافة إلى التطور الإيجابي لاستهلاك غير المقيمين وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج       

إلا أن التراجع الذي سجله القطاع        . اعتدال مستوى التضخم في الحفاظ نسبيا على القدرة الشرائية للأسر  
يكبح إلى حد ما من نفقات  والذي سينعكس على دخل الفلاحين قد 2005الفلاحي خلال السنة الحالية   

 بعد ما 2005 سنة %4,3وعلى هذا الأساس يتوقع أن تسجل هذه الأخيرة نموا بنسبة     . الاستهلاك الخاص  
  .سجلت أآثر من الضعف السنة الماضية    

  
 %14,6أما المكونات الأخرى للطلب الداخلي، فستواصل منحاها التصاعدي حيث سيبلغ نموها على التوالي      

وسيعود الفضل في .  بالنسبة للتكوين الخام للرأسمال الثابت       %7,9لاك الإدارات العمومية و بالنسبة لاسته   
ارتفاع مستوى الاستثمار إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية في طور الإنجاز والتدابير التشجيعية لإنعاش         

 وهكذا، من المنتظر أن .هذا بالإضافة إلى تخفيض الحقوق الجمرآية على مشتريات مواد التجهيز  . الاستثمار  
وستسفر هذه التطورات عن فجوة لتمويل  . 2005 من الناتج الداخلي الخام سنة   %25,5يبلغ معدل الاستثمار 
 من الناتج الداخلي الخام ارتباطا مع تباطؤ الدخل الوطني والتراجع الملحوظ في       %1,2الاقتصاد ستصل إلى   

  .الادخار العمومي  
  

  ي تفاقم عجز الميزان التجار
  

 2005على مستوى المبادلات التجارية، يتوقع تسجيل تدهور في وضعية المغرب إزاء الخارج سنة       
وترجع هذه الوضعية إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية . نتيجة التفاوت في تطور الواردات مقارنة مع الصادرات

اء على التطورات المسجلة    وبن. ودينامية السوق الداخلية الذي صاحبه تراجع في بعض الصادرات التقليدية  
ودون . 2005 سنة %13,2، يرتقب أن تسجل الواردات الإجمالية نموا بنسبة  2005إلى حدود متم يوليوز 

وبخصوص الصادرات، من المتوقع أن يعرف  . %6,1احتساب الفاتورة الطاقية، سترتفع الواردات بنسبة   
 السنة    %4,8 بعد أن سجل نسبة ارتفاع بلغت 2005 سنة %1,3معدل نموها تباطؤا ملموسا حيث لن يتجاوز   

  . السابقة 
  

ويعزى ضعف مستوى الصادرات إلى المنافسة المحتدمة على صعيد الأسواق العالمية، خاصة منها           
وسينتج عن هذه التطورات تسجيل عجز على مستوى الحساب     . صادرات النسيج التي تواجه المنافسة الصينية     

اتج الداخلي الخام وهو ما يشكل قطيعة مع وضعية الفائض المسجلة خلال        من الن%1,2الجاري بما يناهز  
 من  %19,5(إلا أنه سيخفف من هذا التطور الناجم أساسا عن تفاقم العجز التجاري      . السنوات الأربع الماضية 

  ).  %4,6(وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج   ) %7(تحسن مداخيل آل من الأسفار  )  الناتج الداخلي الخام  
      

   2005تنفيذ قانون المالية  . 2.1.4
  

ويتعلق .  بسلسلة من الأحداث ساهمت إيجابا في تحيين معطياته     2005تميز تنفيذ قانون المالية لسنة    
.   آما آان متوقعا %3 مقابل %1,8 بتخفيضه إلى 2005الأمر خاصة بمراجعة معدل النمو الاقتصادي لسنة  

لموسم الفلاحي وإلى التحصيلات المسجلة خلال السبعة أشهر الأولى للسنة          ويعزى هذا التراجع إلى ضعف ا
  .الجارية، وآذا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وإلى عملية المغادرة الطوعية  
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  مداخيل إضافية مرتقبة

  
  7,5والمداخيل الجبائية التوقعات بحوالي    ) دون احتساب الخوصصة  (فاقت آل من المداخيل العادية  

، وذلك نتيجة تحيين وضعية المالية العمومية بالنظر       2005ليار درهم على التوالي عند متم يوليوز  م7,1و
وستمكن هذه المداخيل الإضافية من تعويض النقص الحاصل على مستوى المداخيل       . للظرفية الاقتصادية

  .الأخرى 

     معدل إنجاز المداخيل بالنسبة لقانون المالية 2005
(عند نهاية يوليوز)

75,8%

73,3%

71,3%

69,3%

63,5%

61,6%

50,3%

التسجيل و التنبر

الضرائب المباشرة

الرسوم الجمركية

المداخيل الجبائية

الضرائب غير المباشرة

المداخيل غير الجبائية

مداخيل بعض الحسابات الخصوصية للخزينة

  
  أداء جيد للضرائب المباشرة 

  
 2005يار درهم خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة    مل12,4بلغت مداخيل الضريبة على الشرآات  

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع التسبيقات   . 2004  مقارنة مع نفس الفترة من سنة %20,5بارتفاع قدره 
وفي هذا الصدد تم تحيين   . والتسويات، وآذلك التحصيل الاستثنائي لهذه الضرائب عن طريق المراجعة    

  %14,5 مليار درهم ونمو قدره 2,4 مليار درهم، أي بزيادة 18,2لتصل إلى مداخيل الضريبة على الشرآات  
  .، إلى تغير بنية المداخيل الجبائية  2001وتعزى هذه الزيادة الهامة والمستمرة منذ  . 2004مقارنة مع 

  
،  2005 مليار درهم عند متم يوليوز 14و فيما يخص مداخيل الضريبة العامة على الدخل، فقد بلغت    

 من توقعات قانون  %68,4 وبمعدل إنجاز قدره  2004 مقارنة مع نفس الفترة من سنة %18,5ة بنسبة مرتفع
ويفسر هذا الإنجاز على وجه الخصوص بارتفاع الاقتطاعات المتعلقة بأجور القطاع العمومي        . 2005المالية  

 من رفع مداخيل 2005وقد مكن تحيين معطيات قانون المالية  . نتيجة تسوية وضعية المتصرفين) 37%(
 مقارنة مع %6,9 مليار درهم، بنمو قدره 20,9 مليون درهم لتصل إلى 520الضريبة العامة على الدخل بـ   

 نتيجة تسديد الشطر الأخير من الترقية الاستثنائية المتفق عليها         %10,1 التي عرفت بدورها ارتفاعا بـ 2004
  . في إطار الحوار الاجتماعي  
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  لضرائب غير المباشرة حصة إضافية من ا  

  
، أي بارتفاع قدره  2005 مليار درهم عند متم يوليوز 22,9بلغت مداخيل الضرائب غير المباشرة 

، وذلك نتيجة تحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة    2004 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 10,7%
  . التوالي على%9,8   و%11,3ومداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك ب      

  
ويأتي ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة نتيجة نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة      

 بفعل تطور هذه %19  ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بـنسبة  %2الداخلية بنسبة   
 مليار  22,8  لتستقر في حدود 2005ة  مليار درهم عند نهاي1,8وعلى هذا الأساس، يتوقع زيادة   . الأخيرة 
  .درهم

  
 مليون درهم مقارنة مع  285وستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك بدورها زيادة قدرها    

 مليار درهم وذلك اعتمادا على المعطيات المسجلة عند متم  15,3، لتصل إلى 2005توقعات قانون المالية 
، نتيجة ارتفاع الضريبة الداخلية على   2004  مقارنة مع %3,4ويأتي هذا النمو المقدر بـ . 2005يوليوز 

    .%0,1 رغم انخفاض الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات النفطية بنسبة   %11,3استهلاك التبغ بنسبة  
  

  ارتفاع مداخيل الرسوم الجمرآية  
  

 %8,3تفاع  ، أي بار%71,3 نسبة  2005بلغ معدل إنجاز الرسوم الجمرآية في أواخر يوليوز  
 الحبوب ومواد تويعزى هذا الارتفاع إلى حد آبير إلى تزايد واردا . 2004مقارنة مع نفس الفترة من سنة 

وعلى هذا الأساس، يتوقع ارتفاع الرسوم الجمرآية      ). السيارات السياحية والمعدات المنزلية     (الاستهلاك  
  .2005 مليار درهم عند متم 11,7إلى  مليار درهم لتصل 1,6مقارنة مع توقعات قانون المالية بـــ  

  
 مقارنة مع %2,4وبالرغم من التفكيك الجمرآي التدريجي، سترتفع مداخيل الرسوم الجمرآية بــنسبة  

  .   2005 سنة %14,6 وذلك نتيجة التطور المرتقب لواردات السلع والخدمات بنسبة  2004سنة 
  

  نمو ملحوظ لرسوم التسجيل والتنبر    
  

   مسجلة معدل إنجاز بلغ    %17، ارتفعت حقوق التسجيل والتنبر بـنسبة    2005وز عند متم يولي
ويأتي هذا التطور نتيجة انتعاش النشاط العقاري ومداخيل    . 2005 مقارنة مع توقعات قانون المالية  75,8%

 بنسبة      مليار درهم، أي بارتفاع6وبناء على ذلك، ستصل رسوم التسجيل والتنبر إلى     . الرسوم على التأمينات 
  . مقارنة مع السنة الفارطة  8,3%

  
  مراجعة المداخيل غير الجبائية نحو الانخفاض    

  
 مليار  16,7 مليار درهم لتستقر في 4,6نتج عن مراجعة إيرادات المداخيل غير الجبائية انخفاض بـ   

 ملايير 12 ملايير بدل 7( ملايير درهم 5ويعود هذا الإنخفاض إلى تراجع مداخيل الخوصصة بـ   . درهم 
 مليون درهم وتقليص 870وانخفاض باقي المداخيل غير الضريبية بـ   ) 2005المتوقعة في قانون المالية  

  . مليون درهم بسبب مشاآل التحصيل تجاه بعض المؤسسات العمومية   264مداخيل الاحتكار بـ   
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  تزايد التكاليف الإضافية

  
 مرتفعة بعض الشيء مقارنة بنفس  2005يوليوز تبقى وتيرة تطور النفقات العادية المسجلة إلى حدود   

 مليار 13مليار درهم، بزيادة  211، ستقدر النفقات العادية بـ 2005فعلى مدى سنة . الفترة من السنة الفارطة 
  .درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية، وذلك نتيجة لتكلفة المغادرة الطوعية وارتفاع نفقات المقاصة 

      معدل إنجاز المداخيل بالنسبة لقانون المالية 2005
(عند نهاية يوليوز)

69,1%

64,9%

59,6%

28,6%

59,1%

الإستثمار

سلع و خدمات أخرى

الأجور

الدين

المقاصة

  
  ع والخدمات  ارتفاع نفقات السل 

  
 %12,2 بارتفاع قدره %59,6، بلغ معدل إنجاز نفقات الأجور حوالي  2005عند متم شهر يوليوز 

، ويرجع ذلك بالخصوص إلى تسوية الأجور برسم الترقية الاستثنائية     2004مقارنة مع نفس الفترة من سنة 
 2005ه النفقات في نهاية دجنبر وقد تصل مجموع هذ. وتسوية وضعية الموظفين المؤهلين للمغادرة الطوعية 

  . مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية 1,1 مليار درهم، لتسجل انخفاضا بمقدار 59,7إلى 
  

 2005أما فيما يخص نفقات السلع والخدمات الأخرى، فقد سجلت خلال السبع الأشهر الأولى من سنة   
ومن المتوقع أن . 2004رنة مع نفس الفترة من سنة   بالمقا%26,3 وارتفاعا بنسبة   %64,9معدل انجاز بلغ  

 35,2 مليار درهم بالمقارنة مع التوقعات لتصل إلى 9,6 تزايدا يقدر بـ 2005تسجل هذه النفقات في متم  
  . موظفا38590 مليار والتي همت 10,5مليار درهم آنتيجة لتكلفة المغادرة الطوعية المقدرة بـ  

  
 دعم متواصل لأسعار النفط 

  
 ظل الظرفية الاقتصادية الحالية ونظرا للارتفاع الكبير لأسعار النفط، تم تحيين نفقات المقاصة    في

 مليار درهم في غضون  8,7وبذلك سيصل مجموع هذه النفقات إلى حوالي   .  مليار درهم4,4لترتفع بحوالي 
  . مليار درهم برسم دعم المنتجات النفطية 7,1 منها 2005أواخر السنة المالية   
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  تحقيق اقتصاد طفيف من فوائد الدين
  

وستصل فوائد الدين الداخلي في أواخر   .  مليون درهم36ستعرف فوائد الدين إجمالا انخفاضا طفيفا بـ   
 مليون درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون   180 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره   14,95 إلى 2005
 مليون درهم نتيجة انخفاض    220تقلص فوائد الدين الخارجي بنحو  إلا أن هذه الزيادة سيعوضها  . المالية 

  . أسعار الفائدة العالمية 
  

  إنجاز موفق لنفقات التجهيز
  

 مليار درهم لتعرف بذلك  11,4، حوالي 2005بلغت مجموع نفقات الاستثمار، إلى غاية آخر يوليوز   
وستبلغ مجموع هذه  . 2004فترة من سنة    مقارنة مع نفس ال%3,9 ونسبة نمو بـ %64,1معدل إنجاز قدر بـ 

 من الناتج الداخلي الخام، ويفسر    %3,9 مليار درهم، أي ما يعادل 18 حوالي 2005النفقات إلى غاية آخر 
  . هذا المستوى بالضغط الحاصل على الميزانية نتيجة النفقات الاستثنائية    

  
  ارتفاع عجز الميزانية العامة 

  
 من الناتج الداخلي  %5,3، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2005 على أساس تحيين قانون المالية 

 الدولة من التمويل في تولهذا تقدر احتياجا.  نقطة مقارنة مع توقعات قانون المالية2,1الخام، أي بزيادة بــ  
 السالبة    ة مليار درهم من المتأخرات والتدفقات الخارجي  7 مليار درهم أخذا بعين الاعتبار تسديد  31,6حدود 

ولإيجاد الموارد الضرورية لمواجهة هذا الوضع  سيتعين على الدولة   .  مليار درهم 2,7والتي تقدر بحوالي 
  . مليار درهم تقريبا34,3اللجوء إلى السوق الداخلية لتعبئة   

  
 4,4، أي بـحوالي 2005 سنة %70,8وفي سياق هذه التطورات، سيرتفع معدل مديونية الخزينة إلى 

لكن مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ المسدد من المتأخرات للصندوق    . ضافية مقارنة مع السنة الفارطةنقطة إ
  . من الناتج الداخلي الخام  %68,4المغربي للتقاعد، فإن معدل المديونية سيصبح 

  
  2006التوقعات الاقتصادية والمالية لسنة   . 2.4

  
 على أساس أفق اختتام   2006ع قانون المالية لسنة     تم إعداد الإطار الماآرو اقتصادي الأولي لمشرو  

  .المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية وبناءا على الفرضيات  2005السنة المالية   
  

  المحيط الدولي وفرضيات مشروع القانون المالي   . 1.2.4
  

  على مستوى المحيط الدولي  
  

 ارتفاع معدل  بفضل وذلك% 4,3 غ تبل ل تحسنا2006 وتيرة النمو العالمي سنة  من المتوقع أن تعرف
انتعاش النشاط    ب بشكل أقل لو النمو وسيتعزز هذاآما . )%8,2( والصين )%3,3(النمو في الولايات المتحدة 

  .)%1,8( وفي منطقة الأورو )%2 (الاقتصادي في اليابان  
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مقابل  2006 سنة %5,3وفي هذه الظرفية العالمية، سيرتفع الطلب الخارجي الموجه للمغرب ب    
 سنة     %4,9وفيما يخص الطلب الذي مصدره الاتحاد الأوروبي، فسيسجل نموا بمعدل      . 2005 سنة 4,5%

  .   نتيجة الانتعاش الاقتصادي المتوقع في منطقة الأورو  2005 سنة %3,8 مقابل 2006
  
 نتيجة تحسن حجم    2006سنة  %7,4 معدلمن المنتظر أن تنمو بف ،التجارة العالمية  بخصوص و

 وفي الدول الصاعدة والنامية  % 6,3 بنسبة رات العالمية من السلع والخدمات في الاقتصاديات المتقدمة    الصاد 
نسبة   وفي الدول الصاعدة والنامية ب  % 5,8 نسبة وارتفاع حجم الواردات في الدول المتقدمة ب   % 10,3بنسبة 
11,9%. 

  
المرتبطة بتطور بار الفرضيات   بعين الاعت 2006 يأخذ مشروع القانون المالي لسنة    من جهة أخرى، و

 مقارنة  2006استقرار سعر النفط في الأسواق العالمية في مستوى مرتفع سنة   وهكذا يتوقع . الأسعار العالمية   
 وذلك نتيجة  2005 سنة 45 دولار للبرميل مقابل  60بمتوسط السعر على المدى الطويل حيث سيبلغ  

التكرير والتي ضاعف من حدتها إعصار آاترينا وانطلاق  رة دالأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة وضعف ق    
  . عملية إعادة تكوين المخزون من النفط في أهم الدول الصناعية   

 
 135، حسب توقعات البنك الدولي، إلى 2006 سنة ، يفترض أن ينخفضسعر القمح الصلبو بخصوص 
 2006عار الفوسفاط ومشتقاته سنة     أس، في الوقت الذي ستستقر فيه 2005 دولار سنة  145دولار للطن مقابل  

  . مع ظرفية ملائمة نسبيا للتصدير) دولار للطن 42 ( 2005في المستوى المسجل سنة  
  

 1,22، أي 2005 عند نهاية شتنبر ، فسيتم اعتماد المستوى المسجل   سعر الصرف للأوروأما فيما يتعلق ب
 .دولار للأورو

  
  على مستوى المحيط الوطني 

 
 مليون 60 في حدود 2006محصول زراعي سنة  ني، تم اعتماد فرضية تحقيق  على المستوى الوط 

 مليون قنطار خلال 42، بعد محصول لم يتجاوز   المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة     متوسطقنطار وهو ال
 .2005-2004موسم 

 
. يذاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنف   بدخول 2006وستتميز سنة  

 مليون 36وستمكن هذه الاتفاقية التي مدتها أربع سنوات المغرب من الحصول على مقابل مالي سنوي يبلغ  
آما ترمي الاتفاقية إلى تنمية قطاع الصيد وتمويل مخطط إعادة هيكلة الصيد التقليدي ودعم البحث    . أورو
 .العلمي

  
، لتعزز الانفتاح 2006تنفيذ في يوليوز اتفاقية التبادل مع ترآيا حيز الوعلى مستوى آخر، ستدخل   

ومن شأن هذه الاتفاقية  . يالاقتصادي ومواصلة التفكيك الجمرآي بعد الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروب    
  .تشجيع المبادلات الخارجية وفتح أسواق جديدة     

  
، مما سيعزز  2006 خلال سنة  %2وبخصوص الأسعار، سيظل معدل التضخم محصورا في حدود   

 .القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر  
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  المخاطر والمخاوف المرتبطة بالتوقعات     
 
 نتيجة مناخ دولي ملائم نسبيا للاقتصاد الوطني وبفضل 2006ستكون الآفاق الاقتصادية إيجابية سنة     

  .خارجي استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش الطلب الداخلي وال    
  

  التي تهددالمخاطر تصاحبها والمرتبطة ب التي للمخاوف لكن تبقى هذه الآفاق الملائمة غير أآيدة نظرا  
  :  النشاط الاقتصادي الوطني والمتعلقة على الخصوص ب    دينامية

  
على الدولار خصوصا تفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي وخطر تنوع احتياطات         الضغوط التي تؤثر •

في المخاوف حول الوضع     يزيدلأبناك الآسيوية على حساب الدولار وهو ما من شأنه أن        الصرف با 
وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع متواصل للأورو والذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد   . لولايات المتحدة  المالي ل

 .ومنه ينتقل التأثير على الاقتصاد الوطني  الأوروبي 
 
الاضطرابات التي   ارتفاع الطلب العالمي و  نفط خصوصا نتيجة   الذي يمكن أن تتعرض له أسعار ال   لتزايدا •

وسيؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تضاعف الضغوط التضخمية     . يمكن أن يعرفها العرض
ربط تطور الأسعار في  وتراجع النشاط الاقتصادي وتزايد عبء نفقات المقاصة وذلك في حالة عدم    

 .ةعالمي سعار ال محطات الوقود بتطور الأ
  
 إلى مضاعفة المنافسة    2005الاتفاقية المتعددة الألياف في ينار     العمل بمن المتوقع أن تؤدي نهاية •

الصينية للصادرات المغربية نحو أوروبا وهو ما سيؤثر سلبا على صناعة النسيج الوطنية في حالة غياب      
 .الدعم الأوروبي 

 
دي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي نتيجة تأثر   ، فسيؤ2006إذا آانت الظروف المناخية غير ملائمة سنة  •

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، من    . قطاعات أخرى آالصناعات الغذائية والتجارة والنقل والخدمات   
الممكن أن يساهم الجفاف في تراجع الميزان التجاري بسبب انخفاض صادرات المواد الغذائية وارتفاع           

 . الدولة التدخل لتنفيذ برنامج لدعم العالم القرويوبذلك سيكون على. واردات الحبوب
  

  2006تدابير قانون المالية لسنة  . 2.2.4
  

وستشمل التدابير الجبائية    .  سلسلة من التدابير الجبائية والمالية  2006سيرافق قانون المالية لسنة   
  . الضريبة على القيمة المضافة وإعداد المدونة العامة للضريبة  

  
  ئيةالتدابير الجبا

  
 الإرادة في تحديث النظام الجبائي   2006تعكس أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون المالية   

وهكذا وفضلا عن مواصلة التفكيك .  وملاءمته مع الأنظمة المعمول بها بالدول الشريكةهوذلك برفع مردوديت
ير المقترحة بالأساس حول إصلاح الضريبة     الجمرآي المتوقع إثر إبرام اتفاقيات التبادل الحر، تتمحور التداب

هذا مع متابعة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع الوعاء       . على القيمة المضافة وإعداد المدونة العامة للضرائب  
  .الضريبي وضمان تناسق النظام الضريبي 
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  إصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة  
  

لمضافة للإرادة في تجاوز النقائص المتعلقة أساسا      تستجيب متابعة إصلاح نظام الضريبة على القيمة ا   
وتهدف التدابير المتعلقة بهذه الضريبة بالأساس إلى توسيع الوعاء الضريبي       . بتشعب الأنظمة الاستثنائية    

وتهدف أيضا إلى تشجيع القروض الصغرى عن طريق تمديد مدة الإعفاء    . والرفع من فعاليتها وعدالتها  
ع الوعاء الضريبي، سوف تخضع بعض المنتجات المعفاة حاليا إلى الضريبة على   وفي إطار توسي. الضريبي

  وإما من  %10 إلى %7القيمة المضافة، بينما ستعرف منتجات أخرى زيادة في معدلات الضريبة إما من    
  . وذلك بهدف المرور تدريجيا نحو معدلين فقط%20 إلى 14%

  
 إطـــار

، تمثل هذه الضريبة عنصرا مهما في   14لمضافة وتطبيقاتها الجيدة  حسب دراسة حول الضريبة على القيمة ا    
وذآرت هذه .  دولة وتحصل بما يقارب الربع من الموارد الجبائية العالمية     120النظام الجبائي لأآثر من   

 معدلات لهذه الضريبة مما   5الدراسة أيضا أن المغرب يعتبر من بين الدول القلائل التي لازالت تحتفظ بـ    
  . إلى تعقيد النظام وإلى مردود أقل نسبيا من مردود الدول المشابهة يؤدي

ويتلخص استثمار معطيات هذه الدراسة في الرسم البياني التالي والذي يبين أقلية الدول التي لازالت تتبنى      
  .عددا آبيرا من المعدلات

توزيع 123 من البلدان المدروسة حسب عدد معدلات الضريبة على 
القيمة المضافة الجاري بها العمل
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( %
)

"Modern VAT" ،المصدر : صندوق النقد الدولي     
  

وللصناعات   ) %23,6 (وقد أظهرت الدراسة القطاعية لهذه المداخيل الإسهام المهم لقطاع البناء   
 من المداخيل  %53وهكذا فإن ). %8(وللمطاعم والإيواء  ) %9,4(وللنقل والمواصلات ) %12,1(الغذائية 

  .الإجمالية لهذه الضريبة يعود مصدرها إلى أربع قطاعات   
  

ودول أوربا  ) %57( هذه الضريبة أقل من المستوى الملاحظ بأمريكا اللاتينية وآسيا  15وتبقى فعالية
وقد لوحظ أن الدول المنفتحة على الخارج والتي تتبنى معدلا واحدا     ). %62(والوسطى ) %64(غربية ال

وفي هذا الصدد، فإن الضريبة على القيمة المضافة  . معمما على جميع المنتجات تستفيد أآثر من هذه الضريبة
ة الناتج عن الانفتاح على   مدعوة لتلعب دورا أساسيا في تحريك الموارد وتعويض انخفاض الرسوم الجمرآي   

  .ولهذه الأسباب وجب تبسيط نظامها وتوسيع وعائها  . الخارج 
                                                 

  .2001" الضريبة على القيمة المضافة الحديثة" صندوق النقد الدولي،  14
 15تقاس بمعدل الفاعلية الذي يساوي خارج المداخيل بالنسبة لاستهلاك الأسر ومعدل الضريبة على القيمة المضافة
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  إعفاءات
  

 رفع المساحة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة و المتعلقة بالسكن    2006يقترح مشروع قانون المالية  
  .² م300إلى   ² م240الرئيسي للأشخاص الطبيعيين من   

 
   حذف الإعفاءات 

  
 اقتصار الإعفاء على الفوائد بالنسبة للقروض المقدمة للسكن الاجتماعي         2006من قانون المالية   يتض

  . بالنسبة لعمليات القرض الفلاحي %10وتطبيق معدل 
  

   %10 إلى %7الانتقال من معدل 
  

 زيادة في معدل الضريبة، إذ سوف  %7سوف تعرف بعض العمليات المالية الخاضعة حاليا لمعدل    
وتهم هذه العمليات بالخصوص عمليات الأبناك والائتمان وعمولات الصرف    . %10 الأخير إلى  يصل هذا

وعمليات القرض مع إمكانية الاقتناء وآذا الصفقات الخاصة بالأسهم والحصص الاجتماعية المصدرة من        
  . طرف بعض مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  

  
  %20  إلى %14 أو من %7الانتقال من معدل 

  
 على بعض المنتجات الخاضعة حاليا لمعدل       %20 تطبيق معدل 2006 مشروع قانون المالية   حيقتر

  .ويتعلق الأمر بأنشطة اليانصيب الوطني والرهان  . %14 أو 7%
  

  توسيع وعاء الضريبة على الشرآات  
   

 توسيع وعاء 2006من أجل تحقيق المساواة الضريبية ومنافسة شريفة، يقترح مشروع قانون المالية 
الضريبة على الشرآات وذلك عن طريق التخلي عن بعض الإعفاءات خصوصا على مستوى ربحيات الدولة         
والجماعات المحلية وعلى وفوائض القيمة الناجمة عن بيع القيم المنقولة المحققة من طرف الشرآات الأجنبية              

ء الشرآات التي يغلب على نشاطها الطابع   وآذا الأسهم المسجلة في بورصة القيم بالدار البيضاء، باستثنا    
  .العقاري

  
  الضريبة العامة على الدخل 

  
تبعا لتوصيات المناظرة الوطنية حول التشغيل ومن أجل تشجيع تشغيل الشباب الحاصلين على الشهادات،             

لى يتضمن مشروع قانون المالية إجراء يقتضي بمراجعة نحو الرفع من سقف الإعفاء من الضريبة العامة ع         
 درهم لفائدة المتدربين الحاصلين على شهادة التعليم العالي أو التكوين     6000 درهم إلى 4500الدخل من 

  .  شهرا إضافية في حالة الترسيم النهائي 12 شهرا ليتم تمديدها ب 24ويحدد المدة في . المهني
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  إعداد مدونة الضرائب 
  

ويتعلق .  آتاب المساطر الجبائية 2005نون المالية  بعدما تبنى قا2006يتوقع إعداد آتاب الوعاء سنة 
الأمر بالإعادة الكاملة للإجراءات المتوقعة في النصوص السارية المفعول وبتحيين وملاءمة بعض المساطر           
مع التشريع والتنظيم الحاليين إضافة إلى إدخال إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط وعصرنة النظام الجبائي        

  . من النصوص التنظيمية من أجل التطبيق وآذا إعداد مجموعة 
  

  التدابير المالية 
  

، يتميز الأخير بنفقات إضافية 2006بالإضافة إلى النصوص القانونية المرافقة لمشروع قانون المالية      
  :ويتعلق الأمر ب.  الدولة في السنوات الأخيرة وبتدابير جديدة تمترتبة عن التزاما 

  
   الحوار الاجتماعي والمتعلقة بالأجور والترقيات،   رإطاتطبيق القرارات المتخذة في   �

   منصب قصد الاستجابة لحاجيات القطاعات الأساسية،        12.000تحديد عدد المناصب المالية الجديدة في     �

آراء المقرات، استهلاك الماء والكهرباء، الاتصالات، تكاليف    (التحكم في نفقات باقي السلع والخدمات    �

مما له علاقة بتقليص أعداد الموظفين بالقطاع  ) المعدات وحاجيات المكتب المحروقات وشراء الأثاث و 

  العمومي بسبب المغادرة الطوعية وتطبيق التوقيت المستمر بالإدارة، 

 حيث %3، نتيجة لارتفاع واجب مساهمة الدولة ب  2006رفع واجب انخراط الدولة بنقطة واحدة خلال    �

ورفع واجب مساهمة الدولة في نظام المعاشات      2006 سنة %10  إلى 2003 سنة %7انتقل من 

  العسكرية وآذلك تحمل فارق واجب الانخراط المتعلق بالمغادرة الطوعية،  

 في إطار التغطية  %2,5 إلى %2الزيادة المتوقعة في معدل واجب انخراط أرباب العمل حيث ارتفع من    �

  .الصحية 

  
  التوقعات الاقتصادية . 3.4

  
 2006ية سنة آفاق تطور الأنشطة القطاع 

 
 من مناخ دولي ملائم نسبيا يرافقه انتعاش   2006سيستفيد النشاط الاقتصادي الوطني سنة    

  . مستمر للأنشطة غير الفلاحية تحسن  للاستثمارات والطلب الداخلي و  
  

سنة  % 5,4 قد يصل إلى  معدل نمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتة     من المرجح أن يسجل  و
ويرجع هذا التوجه نحو الارتفاع إلى التحسن المتزامن في القيمة المضافة   . 2005سنة % 1,8 مقابل 2006

  %.4,5 معدلوفي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب % 11,6 نسبةللقطاع الأولي ب 
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   نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

(ت) 2006(ت) 20012002200320042005

%

الناتج الداخلي الإجمالي 
دون احتساب الفلاحة

الناتج الداخلي الإجمالي

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط
ت : توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية

  
 سترتفع القيمة المضافة للقطاع   ،2006  مليون قنطار سنة60وبافتراض محصول زراعي يصل إلى  

  .2005سنة % 12,5 نسبة مقابل انخفاض ب2006سنة % 11,6 نسبة  الثابتة بالأولي بالأسعار   
  
 دينامية قطاع تربية إلىو% 43 نسبة  المحصول الزراعي ب ارتفاع هذا التحسن الواضح إلى   عزىوي
لاحية   هيدروف تشجيع التجهيزات الارتباطا معلزراعات الموجهة للتصنيع  اإنتاج  آذا إلى جودة المواشي و 
  .  ملايين هكتار من الأراضي البورية لفائدة مليوني فلاح 4تقنيات الحديثة للري ومواصلة إصلاح  واستعمال ال 

  
 بفضل دخول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب اوبالنسبة لقطاع الصيد، من المتوقع أن يحقق نمو  

الوطني لتهيئة الساحل   لتدابير المتخذة في إطار البرنامج ا و2006والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس   
وينضاف إلى ذلك إعداد برنامج يهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية  . وتحديث قطاع الصيد الساحلي  

  .وتحسين وتحديث الصناعات التحويلية لمنتجات البحر وتوسيع شبكة التوزيع والتسويق    
  

 نقطة سنة  -1,9 مقابل 2006 نقطة في النمو الاقتصادي سنة  1,5 حواليوسيساهم القطاع الفلاحي ب 
% 13,1 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام سنة  % 13,9وستمثل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي . 2005

 .2005سنة 
 
 حيث 2005مقارنة مع سنة نسبيا   نتائج إيجابية ، تشير التوقعات إلى القطاع الثانيفيما يخصو

 1,36 وستصل مساهمته في النمو الاقتصادي إلى  .2005سنة % 4,4مقابل % 4,5سيحقق نموا يصل إلى 
  الفروعوتعود هذه النتيجة إلى تطور بعض. 2005 نقطة سنة 1,31نقطة من الناتج الداخلي الخام مقابل  

  .  وقطاع البناء والأشغال العمومية والطاقة والمعادن   ية الصناع 
  

يث ستصل حصتها في الناتج      ح تحسنا، 2006 الصناعات التحويلية خلال سنة     تسجل ومن المتوقع أن 
. 2005 نقطة سنة 0,52 نقطة في النمو الاقتصادي مقابل 0,53وستساهم ب % 17,3الداخلي الخام إلى   

ويمكن تحقيق هذه النتيجة بفضل الأداء الجيد للصناعات الميكانيكية والمعدينة والكهربائية والكيماوية وشبه         
  . كيماويةال
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  مع2006قطاع سنة ال وتيرة نمو أن تتواصل العمومية من المنتظر البناء والأشغال  فيما يتعلق بو
.   السكن الاجتماعي وبرنامج مدن بدون صفيح والبنيات التحتية الأساسية        في برنامجلأشغال   ا  مواصلة

وستصل نسبته في الناتج الداخلي   % 6,2صل إلى قد ت نسبة نمووستسجل القيمة المضافة الحقيقية للقطاع   
 0,29وستبلغ مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في النمو الاقتصادي   . 2006سنة % 4,8الخام إلى  

  .نقطة من الناتج الداخلي الخام 
  

ارتفاع أسعار النفط في    التوقعات باستمرار   رغم 2006وسيستفيد قطاع الطاقة من ظرفية ملائمة سنة   
رير سوق الطاقة وارتفاع طلب استهلاك الأسر   تحل بالآثار المرتقبة   هذا التوجه عززوسيت.  العالمية  سوقال

 نقطة من الناتج الداخلي الخام   0,35وسيساهم بذلك قطاع الطاقة ب  . ومواصلة تنفيذ برنامج الكهربة القروية
  . 2005سنة % 6,9 مقابل 2006سنة % 6,6في النمو الاقتصادي وستصل قيمته المضافة إلى  

  
 وسترتفع 2006من الناتج الداخلي الخام سنة      % 2,7  أن يشكلوبخصوص القطاع المعدني، يتوقع 
 نقطة 0,19 إلى 2005 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنة  0,15مساهمته في النمو الاقتصادي الحقيقي من  

 استكشاف واستغلال   الحرص على جودة  الجهود المبذولة للرفع من الإنتاجية ويرتقب أن تساهمو. 2006سنة 
نتظر أن يساهم التوقيع على اتفاقيات للشراآة مع      آما ي. تحسين أداء هذا القطاع في الموارد المعدنية

 وأن يكون له تأثير إيجابي على  2006مجموعات باآستانية وصينية وهندية في تطوير صادرات القطاع سنة     
  .كيميائيةال الصناعات الكيميائية وشبه   

  
  بما في ذلك (، حيث ستشكل التجارة  2006سنة  فسيواصل تحسنه نسبيا خلال    القطاع الثالث  أما

سنة  % 20,4 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام سنة   % 22,6ما يناهز  )الحقوق والرسوم على الواردات
 نقطة من الناتج     1,4وسيعرف القطاع ارتفاعا على مستوى مساهمته في النمو الاقتصادي والتي ستبلغ   . 2005

بالدينامية المتوقعة للأنشطة   ويفسر الأداء الجيد للقطاع . 2005قطة سنة  ن1,3 مقابل 2006الداخلي الخام سنة  
  .القابلة للتداول

  
و من المتوقع أن يتواصل انتعاش القطاع السياحي حيث سترتفع القيمة المضافة الحقيقية للقطاع     

وسيرجع    . 2006 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنة    0,1وستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي  % 7,5 معدلب
تسارع وتيرة تنفيذ الأوراش    ينضاف إلى ذلك  و.الدولية والسياحة   العالمي  النموتحسن معدل هذا الانتعاش إلى  

آما ينتظر أن يستفيد القطاع من تحرير النقل الجوي ومن اتفاقيات الشراآة   . 2010المبرمجة في إطار رؤية  
  .بي وقدرات تسويق المنتوج السياحي المغر أنماط وتحسين  
  

وتجدر   . 2006النقل والاتصالات بشكل طفيف خلال سنة   قطاعي آما ينتظر أن يتحسن نشاط آل من   
 وطموحا يهدف إلى تسريع إتمام الشبكات الطرقية والسككية  شموليا وضعت برنامجا الإشارة إلى أن الدولة قد  

آما يتوقع أن  . ن العالم القروي وشبكة الاتصالات وذلك بهدف الاقتراب من المعايير الأوروبية وفك العزلة ع     
 ومن شأن هاته العوامل أن تساعد        . الموانئ  فيخدمات وقطاع ال النقل الجوي  تحريريستفيد قطاع النقل من 

، مسجلا  2006 سنة % 4,6على تحقيق نسب نمو جيدة للقطاع حيث يتوقع أن تنمو قيمته المضافة بمعدل 
  . ة من الناتج الداخلي الخام  نقط0,3مساهمة في النمو الاقتصادي بحوالي  
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  لنمو الاقتصادي في ا يلطلب الداخل  مساهمة إيجابية ل
  

فعلى . 2006إن المؤشرات الماآرو اقتصادية الأساسية تدل على انتعاش النشاط الاقتصادي سنة          
بنمو  مستوى الطلب الداخلي، ستستمر مساهمة استهلاك الأسر بالأسعار الجارية في النمو الاقتصادي وذلك       

 نقط من  5,6وستبلغ مساهمتها في النمو الاقتصادي  . 2005سنة % 4,3 مقابل 2006سنة % 8,2يصل إلى 
تحسن   إلى  هذه الدينامية بالأساس   عزىوت. 2005نقطة سنة  2,9 مقابل 2006الناتج الداخلي الخام سنة   

  .2006 في التضخم سنة   تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج والتحكم  ارتفاعمداخيل الأسر القروية و  
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 %

الرصيد الخارجي من السلع و الخدمات استهلاك الإدارة العمومية
الإستثمار الخام استهلاك الأسر

مساهمة عناصر الطلب في النمو حسب الأسعار الجارية

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط
ت : توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية

  
 0,7بلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام     ت يتوقع أنوبالنسبة لاستهلاك الإدارات العمومية، ف    

 نفقات الدولة من السلع والخدمات     تقلص، وذلك ارتباطا مع2005 نقاط سنة 3,1 مقابل 2006نقطة سنة 
 .2006سنة % -8,2 إلى 2005سنة % 19,3 من  معدل نموهانتقليوالتي س

 
  الاستثمار   و الادخار حسن معدلاتت
 

 أن يتواصل ارتفاع وتيرة نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت بالأسعار     ، يرتقب2006خلال سنة 
من الناتج الداخلي   % 26,2 ليبلغ بذلك معدل الاستثمار   2005سنة % 7,9مقابل % 10,4 ليصل إلى   جارية ال

 نقطة من الناتج الداخلي   0,6الخام للرأسمال الثابت في النمو الاقتصادي ب      وستتحسن مساهمة التكوين     . الخام 
  .2006 نقطة سنة 2,6الخام لتسجل   

 
 هذا الارتفاع نتيجة بالأساس لمواصلة تحسن الاستثمار في أدوات الإنتاج والبنيات التحتية              تحققوسي

 نتيجة انخفاض   في العقارستثمار  لاا بفضل تطور تعززآما سي. و المقاولات والأسرأمن طرف الدولة سواء 
  .أسعار الفائدة 

 
والتي تشكل   2006ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الاستثمارات العمومية في الميزانية العامة لسنة      

تدفق الاستثمارات الخارجية     من  فيد سيتآما . الاستثمار الإجمالي   عزيز من الناتج الداخلي الخام إلى ت   4%  نسبة
لمبذولة لجلب الاستثمارات الأجنبية عبر تنويع الضمانات ومنح تسهيلات وإعفاءات     نتيجة المجهودات ا 

  . ضريبية وتدعيم الشراآة مع الدول العربية والأجنبية وإحداث المراآز الجهوية للاستثمار   
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معدل الاستثمار و معدل الادخار الوطني

معدل الاستثمار

معدل الادخار 
الوطني
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: المندوبية السامية للتخطيط المصدر
ت : توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية

  
  
لاستثمار،   في نمو معدل الحفاظ على الادخار الوطني الخام في مستوى ملائم من المنتظر أن يساعد ا و

سنة   % 24,7 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام سنة     % 24,8صل نسبة الادخار الوطني إلى    قع أن تيتوو
2005. 

 
  ارتفاع طفيف في وتيرة نمو الصادرات   

  
سنة  % 20,3 إلى 2005سنة % 19,5سيؤدي ارتفاع عجز الميزان التجاري، والذي سينتقل من      

 من الناتج الداخلي الخام وذلك بالرغم من %-1,9ليسجل  2006الحساب الجاري سنة     تراجع ، إلى 2006
إلا أنه مع ذلك   .%3,2نسبة وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ب % 4,7 نسبةتحسن مداخيل الأسفار ب  

 أشهر من الواردات من السلع والخدمات      8ستغطي أآثر من مهما حيث   احتياطات الصرف سيظل مستوى 
  .2006سنة 

    رصيد ميزان الأداءات بالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي

-2
-1
0
1
2
3
4
5

1997-
1999

(ت)2006(ت)20012002200320042005

%

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط
ت : توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية

  



122  

، ونظرا للاتفاقيات المبرمة مع الولايات  2006 العالمي الموجه للمغرب سنة   و ارتباطا بنمو الطلب
 نمو الصادرات   معدلالمتحدة الأمريكية وترآيا والنمو الذي من المتوقع أن يحققه الاقتصاد الوطني، سيبلغ 

  .2005سنة % 1,3 مقابل 2006سنة % 6,1الإجمالية بالأسعار الثابتة       
  

لك ارتفاع صادرات المواد نصف المصنعة ومواد الطاقة وبشكل أقل  و سيساهم في هذا التطور آذ
% 8,3و% 7,6و% 7,6 نسب  ارتفاعا ب2006المواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي والتي ستعرف سنة   

  .على التوالي
  

 مستفيدة بذلك من 2006سنة % 8,2 بمعدل صادرات المكتب الشريف للفوسفاط  ينتظر أن تنموو 
 ومن قوة الطلب على هذه المواد في الأسواق  2004اط قطاع الفوسفاط ومشتقاته والذي انطلق سنة    انتعاش نش 

  .العالمية 
  
  انخفاض الواردات الإجمالية    .
  

 مع معدل  2006سنة % 9,2 تباطؤا، حيث ستنمو بنسبة  الواردات الإجمالية  تسجلمن المتوقع أن 
  .تطور يختلف حسب نوع المنتجات 

  
نتيجة نمو النشاط التجاري وارتفاع    % 13,4 ب طاقية إلى ارتفاع الفاتورة الرتطو هذا الزىو يع
 والسلع الاستهلاآية     %7,8  نسبةرجع إلى ارتفاع الواردات من المواد نصف المصنعة ب يآما . أسعار النفط 

  .وذلك ارتباطا بانتعاش الاستثمار  % 9,1 نسبةومواد التجهيز ب% 9,7بنسبة 
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ت : توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية

  
   نقطة ليصل إلى 1,4 حواليمعدل تغطية الصادرات للواردات تراجعا ب و بذلك ينتظر أن يسجل   

  %.58,7 إلى انفتاح الاقتصاد الوطني معدل نتقلآما سي. 2006سنة % 48,4
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  التوقعات المالية   .  4.4
  

بفضل المجهودات المكثفة من أجل الترشيد الدائم للنفقات، انخفض الضغط الضريبي وذلك بغية تقوية    
  .على المدى المتوسط وتخفيض عجز الميزانية   الممكنة معدلات النمو

فلقد ساهمت الاختيارات على مستوى السياسة المالية على المدى المتوسط من إعادة وضع المالية             
 نقطة من الناتج الداخلي  2,9وعلى هذا الأساس، يتوقع انخفاض النفقات بحوالي  . العمومية على مسار ملائم  

، نتيجة عملية المغادرة  2005قارنة مع التوقعات المحينة لقانون المالية لسنة    م2006الخام خلال سنة  
سيكون هذا الانخفاض أهم إذا لم تتخذ الدولة على عاتقها جزءا من      . 2005الطوعية التي شرع فيها سنة    

  .تكاليف ارتفاع أسعار النفط 
  

 المضافة من تحسين مردوديته   ومن جهة الموارد،  ستمكن عملية توسيع وعاء الضريبة على القيمة ا     
 .في أفق تخفيض الضغط الضريبي على المدى المتوسط 

  
  تزايد في المداخيل المرتقبة. 1.4.4

  
 عائدات الخوصصة وحصة الضريبة على القيمة     دون احتساب  العادية للخزينة،   مداخيل وستبلغ ال

مقارنة مع قانون المالية المحين       % 7,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 113المضافة للجماعات المحلية، حوالي     
 مليار درهم، بزيادة  98,4ويعزى هذا الإرتفاع بالأساس إلى المداخيل الجبائية التي ستصل إلى       .2005لسنة  

وسيترتب عن هذه التطورات .  من الناتج الداخلي الخام %19,9 حيث ستمثل 2005 مقارنة مع %2,7قدرها 
)  بعين الاعتبار الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية    مع الأخذ (انخفاض في الضغط الضريبي 

  .%22 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي ليستقر في حدود   0,9بنسبة 
تطور المداخيل الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

 (دون احتساب مداخيل التأهيل التعاقدي)

الضرائب المباشرة
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المضافة الموجهة للجماعات المحلية)

حقوق التسجيل و التنبر

  
 الجبائية، تجدر الإشارة إلى أن الضرائب المباشرة ستفوق الضرائب غير     مداخيل وفيما يخص بنية ال

  .على الدخل  العامة  والضريبة الشرآات بدينامية الضريبة على لسنة الثالثة على التوالي ارتباطا    لالمباشرة  
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  الضرائب المباشرة تحسن إيرادات 
  

 مقارنة مع قانون المالية المحين   %2,4 مليار درهم، بزيادة 41 الضرائب المباشرة  تستبلغ إيرادا 
 إلى  مليون درهم971التزايد بـ ويعود هذا  .من الناتج الداخلي الإجمالي %8,3وستمثل بذلك . 2005لسنة  

 مليون درهم، ومن الضريبة   572بعن التأخر في التسديد     الغرامات الارتفاع المتوقع للمداخيل المتأتية من     
  . مليون درهم410على الشرآات بـ  

  
 %2,3بنسبة بارتفاع أي  مليار درهم، 18,6 مداخيل الضريبة على الشرآات إلى  يرتقب أن تصلو   

 بعد الارتفاع الهام التباطؤويعزى هذا . الخاممن الناتج الداخلي    %3,7ستمثل ، حيث 2005مقارنة مع سنة 
 على التوالي، إلى التعديلات التي طرأت على المعطيات  2005 و2004نتي س %14,5 و%9,1 نسبةب

  . الإحصائية  
  
رنة مع  مقااستقرارا  بذلك  سجلة  مليار درهم، م20,9آما ستقدر مداخيل الضريبة العامة على الدخل بـ       

وقد أخذ هذا الارتفاع بعين   .  من الناتج الداخلي الإجمالي   %4,2 المحين، وستمثل 2005معطيات قانون المالية  
  .الاعتبار آثار الحوار الاجتماعي والمغادرة الطوعية     

  
  الضرائب غير المباشرةتحسن 

   
  مقارنة مع%6,1غ  مليار درهم، بارتفاع سيبل  40,4 الضرائب غير المباشرة بحوالي   تتقدر إيرادا

وفي هذا الإطار، من المنتظر أن تصل عائدات الضريبة على القيمة المضافة    .  المحينة2005 سنة معطيات
 الناتج   من %5وستمثل هذه العائدات  .  المحينة2005مقارنة مع سنة  %9,2 مليار درهم، بارتفاع 24,9إلى 

 إلى عائدات الضريبة  بمليار درهمالقيمة المضافة وتعزى الزيادة في عائدات الضريبة على . الخامالداخلي  
  .إلى تلك المتعلقة بالواردات مليار 1,1 على القيمة المضافة الداخلية و ب  

  
 من الناتج  % 2,1 لتمثل %10,5سترتفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة     و

 ومواصلة اصلاح الضريبة على   %8,2ص بنسبة  ارتباطا بالنمو المتوقع للاستهلاك الخاالداخلي الإجمالي 
الضريبة  عرف ستآما . القيمة المضافة الذي يرمي إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من عدد المعدلات

 آنتيجة لنمو   الخاممن الناتج الداخلي    %2,9لتمثل % 8,3 نسبةبتزايدا على القيمة المضافة على الواردات  
  .الواردات

  
 مليار درهم، ممثلة 15,6 لتصل إلى  %1,5 نسبة لداخلية على الاستهلاك ارتفاعا ب ـ   وستعرف الرسوم ا 

وستسجل الضريبة    . 2005 لقانون المالية لسنة  %3,3 مقابل الخام  من الناتج الداخلي  %3,1بذلك حوالي 
 5,6غ بذلك  محين لتبلال 2005 مقارنة مع قانون المالية لسنة   %2,8الداخلية على استهلاك التبغ انخفاضا قدره     

 سترتفع الرسوم على   آما. الخام من الناتج الداخلي   %1,1 هذه الضريبة تمليار درهم، وسيمثل مجموع إيرادا
من الناتج الداخلي     %1,8  مليار درهم، أي ما يعادل 8,9 لتصل إلى حوالي  %4,4نسبة المنتجات النفطية ب 

  . احتياطات المنتجات النفطية  وسيبقى هذا الارتفاع رهينا بسياسة إعادة تكوين   . الإجمالي  



125  

  
   من المداخيل الجبائية الرسوم الجمرآية تقلص حصة 

  
 مقارنة مع المعطيات %6,9 حيث ستجل انخفاضا بنسبة   مليار درهم10,9 الجمرآية ب متقدر الرسو

 %2,2إلى  %2,5  من الناتج الداخلي الإجمالي من موستتراجع نسبة هذه الرسو . 2005المحينة لقانون المالية  
 التفكيك الجمرآي الذي سيعرف انخفاضا طفيفا نتيجة تطور الواردات  إلى مواصلة 2006 و2005ا بين م

11,1 حوالي الجمرآية من العائدات الجبائية    م حصة الرسو وستبلغ. %8,7 بنسبة الخاضعة للرسوم الجمرآية    
  .2005سنة  %12,2 مقابل 2006 سنة %

  
  لتنبررسوم التسجيل واتباطؤ وتيرة تزايد 

   
من الناتج الداخلي    %1,2 مليار درهم، أي ما يعادل 6,1ستصل إيرادات رسوم التسجيل والتنبر إلى  

 بوتيرة أقل من التي سيعرفها النشاط    %1,6 نسبة سترتفع رسوم التسجيل والتنبر ب 2005ومقارنة مع . الخام 
  .، عكس ما سجل خلال السنوات السابقة   الاقتصادي 

   
  ر الجبائية المداخيل غيتقوية 

  
، ستصل  2006 مليار درهم خلال سنة 4,9 الخوصصة التي تقدر بـ تأخذا بعين الاعتبار إيرادا  

 الخوصصة أساسا إلى عمليات بيع رأسمال        توتعزى إيرادا.  مليار درهم19,5المداخيل غير الجبائية إلى    
لبنك المرآزي الشعبي، والشرآة    والتفويت الجزئي لرأسمال ا )  الباقية من رأسمال الشرآة  %20(شرآة التبغ 

 مليار درهم  8,4 قدرت بـ ي الاحتكار الت تآما أن إيرادا.  SMATHRESالمغربية للملاحة البحرية و   
  .2005 مقارنة مع سنة  %49,3ستعرف ارتفاعا ب 

 
  النفقات المبرمجة. 2.4.4

   
  انخفاض النفقات العادية   

  
 مقارنة %4,4، أي بانخفاض قدره 2006يار درهم سنة  مل115,7من المتوقع أن تبلغ النفقات العادية  

ويعزى هذا الانخفاض إلى النفقات الاستثنائية بفعل المغادرة الطوعية    . 2005مع قانون المالية المحين لسنة   
. ، وآذا تحمل ميزانية الدولة للارتفاع الذي شهدته الأسعار الدولية للنفط  2005لموظفي الدولة خلال سنة  

 2,9 حوالي مستوى أقل بوهو، %23,3لنفقات العادية من الناتج الداخلي الإجمالي حوالي  وستصل نسبة ا 
 ونفقات  %16,5 نسبةويرجع ذلك إلى انخفاض نفقات السلع والخدمات الأخرى ب . 2005لسنة  نقطة بالنسبة 

  . %8,4بحوالي  المقاصة 
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تطور النفقات العمومية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي
(دون احتساب استثمارات صندوق الحسن الثاني)

نفقات أخرى من السلع و الخدمات

  
  

  تراجع نفقات السلع والخدمات    
  

وبعد الارتفاعات التي عرفتها   . %6,3ـنسبة رى انخفاضا يقدر ب ستعرف نفقات السلع والخدمات الأخ  
نفقات الأجور بوتيرة أعلى من معدل النمو الاقتصادي خلال الثلاثة سنوات الأخير،ة ستسجل هذه النفقات      

 أي بانخفاض نقطة على مستوى سنة   2006 من الناتج الداخلي الخام خلال سنة    %12انخفاضا طفيفا، لتمثل  
  . م الأخذ بعين الاعتبار في توقعات آتلة الأجور التأثير الإيجابي لعملية المغادرة الطوعية   وقد ت. 2005

  
وفي إطار سياسة ترشيد نفقات تسيير مرافق الدولة، ستعرف نفقات باقي السلع والخدمات انخفاضا       

  . مليار درهم29,4 المحين ، حيث ستبلغ  2005 مقارنة مع قانون المالية لسنة   %16,5بنسبة 
  

  ارتفاع تكلفة خدمة الدين 
  

ن م %3,8 مليار درهم، أي ما يعادل 18,8تبلغ  ل%7,9ترتفع فوائد الدين العمومي ب من المتوقع أن 
فبعد الانخفاض المستمر والملحوظ خلال الخمس سنوات الأخيرة، ستسجل هذه الفوائد          . الخام الناتج الداخلي   

 بسبب تفاقم عجز الميزانية وتسوية   2005ع المديونة لسنة  ، نتيجة ارتفا2001 نفس مستوى سنة 2006سنة 
 %13,5 نسبة، سترتفع فوائد الدين الخارجي ب   وإجمالا  . وضعية ديون الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد 

  . %7في حين سترتفع فوائد الدين الداخلي بـ 
  

  تقلص نفقات المقاصة 
  

1,6وستمثل مجموع هذه التحملات  .  مليار درهم8سترتفع التحملات الصافية للمقاصة لتبلغ حوالي    
 2005 سنة  نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع    0,3بانخفاض بنسبة  ، أي الخام   من الناتج الداخلي   %

  .وذلك نتيجة لتحمل الدولة لجزء من ارتفاع الأسعار النفطية   
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  نفقات الاستثمارتعزيز 

  
 . %7,4 أي بارتفاع بنسبة  2006 مليار درهم سنة 19,3ستصل الإصدارات الخاصة بالإستثمار       

 الخام، وهي نفس النسبة المتوقع تسجيلها     من الناتج الداخلي%3,9 لميزانية الدولة رل نفقات الاستثما مثوست
  .2005برسم السنة المالية   

  
ني   مؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق الحسن الثا   أخذا بعين الاعتبار النفقات الاستثمارية لل  و

مصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل والحسابت الخصوصية للخزينة        للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و    
  . مليار درهم78 هسيبلغ ما مجمل 2006، فإن المجهود الاستثماري للقطاع العام لسنة    الجماعات المحلية   و
  

  المتوقع  التحكم في العجز . 3.4.4
  

باعتبارفائض الحسابات     مليار درهم و4,9والي حقدر بت الخوصصة التي  ل مداخيحتساب با
 من الناتج الداخلي   %3,2 مليار درهم، أي ما يعادل 16,1، سيصل عجز الميزانية إلى  الخصوصية للميزانية  

  .الخام 
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تطور عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي
(بما فيها الخوصصة و نفقات صندوق الحسن الثاني)

  
  

 مليار درهم وذلك مع الأخذ   20,3حوالي  مبلغ يقدر بحشد يتعين على الخزينة    و لتمويل هذا العجز، 
 مليار  22,4سيبلغ الخصاص من التمويل الداخلي     و.  مليار درهم من المتأخرات  4,2 مبلغ بعين الاعتبار تسديد   

  . مليار درهم2,1حوالي درهم تقريبا علما أن التدفقات الخارجية السالبة تقدر ب  
  

 من الناتج الداخلي الخام لسنة       %70من خلال التدبير النشيط للدين، سيصل معدل الدين   و ،وهكذا
يبلغ الدين  ويرتقب أن .2005لسنة  لقانون المالية    مقارنة مع المعطيات المحينة  نقطة 0,8 انخفاض، ب2006

أما الدين الخارجي    .  2005 نقطة مقارنة مع المعدل المسجل خلال السنة المالية    0,7بزيادة % 56,7الداخلي  
  .الناتج الداخلي الخام  من %13,3 نقطة ليصل الى 1,5فسينخفض ب 
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التمويل الداخلي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي
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  مدخل
  

  
وتمثل  . تعد مسألة تكافؤ الفرص والقدرات بين الرجال والنساء رآيزة أساسية من رآائز التنمية      

آما  . بالنسبة لمجتمعنا رهانا اجتماعيا يهدف إلى تقليص الفوارق والإقصاء ومن تم تحقيق تنمية بشرية عادلة        
إضافة إلى . لى آرامة الرجال والنساء على حد سواء  تشكل رهانا ديمقراطيا يتوخى تحقيق المساواة والحفاظ ع 

ذلك، فهي رهان اقتصادي يرمي إلى إزالة العراقيل التي تحد من مساهمة النساء في الاقتصاد ومن تم الرفع    
  .من النمو الاقتصادي

  
إن إدماج تقرير خاص حول النوع الاجتماعي داخل التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون   

ويدخل هذا المسلسل في إطار إصلاحات   . 2002ة لأول مرة يعد ثمرة لمسلسل مستمر بدأ منذ سنة   المالي 
  .الميزانية الهادفة إلى تدبير مرتكز على النتائج آخذا بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي     

  
 أخرى،   وبالنظر إلى اختلاف حاجيات وتطلعات النساء والرجال من جهة، والفتيان والفتيات من جهة       

آما . فإن هذا التقرير يهدف إلى ترسيخ ثقافة جديدة مبنية على التقييم والشفافية عند تناول السياسات العمومية    
يتوخى تعزيز الحوار حول أولويات السلطات العمومية واختيارات الميزانية وسبل تحقيقها وذلك بإعطاء        

  . جماعية تنخرط فيها مختلف القوى الحية بالبلاد  ةدينامي
  

ومن المنتظر أن يشكل هذا التقرير فرصة لتقييم السياسات العمومية التي تأخذ بعين الاعتبار النوع      
  .الاجتماعي ولإبراز أهمية هذا الأخير في التنمية وتقييم فعالية السياسات العمومية     

  
لقطاعات   آما يقدم هذا التقرير الوضعية الحالية لإشكالية النوع الاجتماعي من خلال التعاون مع ا          

الوزارية المعنية بمسلسل إدماج النوع الاجتماعي في الميزانية وذلك من أجل تشخيص الوضعية الحالية            
  .وتحديد التدابير اللازمة

  
ويعرض الجزء الأول من هذا التقرير تذآيرا لسياق تناول موضوع المقاربة النوعية وتعريف  

جزء الثاني السياسات والبرامج المتبعة من طرف بعض   ويقدم ال. مفهومها والمنهجية المتبعة عند تطبيقها 
القطاعات الوزارية آوزارة المالية والخوصصة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الصحة     

  .  ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري 
            

  المفهوم والمنهجية : مقاربة النوع الاجتماعي  . 1
  

  سياق الوطنيال. 1.1
  

ويندرج هذا المسلسل في  . يدخل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إطار مسلسل برمجة الميزانية    
محيط وطني إيجابي يتميز بانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمواصلة تطبيق استراتيجية التنمية      

لاتمرآز وتحديث القطاعات العمومية وتدعيم   آما يتميز بتوطيد مسلسل اللامرآزية وال   . الاجتماعية المندمجة    
الصحة والتعليم و السكن   (الدينامية الجديدة للشراآة بين الدولة والمجتمع المدني وبإنجاز إصلاحات مهمة    

  ...)والعدل، مدونة الأسرة ومدونة الجنسية  
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.  ن أجل التنمية و تحقيق أهداف الألفية م20 -20 وبالإضافة إلى ذلك، التزم المغرب بتفعيل مبادرة  
وتهدف هذه الأخيرة إلى تحسين ظروف عيش السكان وخاصة الحد من الفقر وتقوية التعليم ودعم المساواة         

  . بين الجنسين وتوفير الخدمات الصحة وتحسين البيئة    
   

  الإطار الجديد للتنمية الاجتماعية. 1.1.1
  

بمناسبة    بادرة الوطنية للتنمية البشرية تميز الإطار الجديد للتنمية الاجتماعية بالمغرب بانطلاق الم   
  .  التي تطمح إلى تعزيز التنمية بالمغرب2005 ماي 18خطاب جلالة الملك يوم  

  
وقد جاءت هذه المبادرة لتفتح آفاقا جديدة للتنمية و ذلك بعد التجربة التي حققتها استراتيجية التنمية     

 الاستراتيجية على الخصوص إلى الحد من الفقر  وتهدف هذه. الاجتماعية المندمجة خلال عقد التسعينات    
  . وتوفير أنشطة مدرة للدخل وآفيلة بإنعاش الشغل لدى الشباب  

  
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الاجتماعية تظل دون المستوى المرجو خاصة في الوسط القروي،        

ه الوضعية، تم تكثيف برامج   ومن أجل تجاوز هذ .  ببلادنا16وهو ما ينعكس سلبا على مؤشر التنمية البشرية     
محاربة الفقر خلال التسعينات واآبه تغيير ملحوظ في بنية ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع الاعتمادات        

  . المخصصة للقطاعات الاجتماعية     
  

  الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية   
  

رب بدعم مجموعة من المنظمات والدول الأجنبية  لإنجاح مشروع التنمية الاجتماعية، حظي المغ    
  .آالبنك الدولي وفرنسا و إسبانيا و الولايات المتحدة  

  
 2005 ماي 19التي تم إبرامها يوم  ) CAS 2005-2009(و تمثل استراتيجية الدعم للدولة المغربية     

ل ومحاربة الفقر  بتعاون بين الحكومة والبنك الدولي فرصة لتسريع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغ   
  .والتهميش
  

ومن المنتظر أن يستفيد المغرب من دعم فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال       
  . حساب تحديات الألفية بهدف تقليص الفقر وإنعاش النمو الاقتصادي  

         
  استمرار الفوارق الاجتماعية رغم تحسن المؤشرات الاجتماعية . 2.1.1

 
 مليون شخص حسب الإحصاء الوطني     4 من سكان المغرب من الفقر، أي ما يعادل  %14,2يعاني 

أنظر التحليل المفصل  (ويبقى الفقر في المغرب ظاهرة قروية ونسوية بامتياز . 2004للسكان والسكنى سنة    
  ).للفقر في الجزء الثاني للتقرير الاقتصادي و المالي

  
 على المستوى الوطني 2004سنة %  27.3: نساء متواضعا وفي مجال الشغل، لا يزال معدل نشاط ال

و يبين تطور هذا المؤشر خلال العقدين الأخيرين، أن التفاوت بين     .  على المستوى القروي %  30.2و

                                                 
 2003 سنة 125بشرية مقابل المرتبة  عالميا حسب تقرير التنمية ال124 المرتبة 2004احتل المغرب سنة  16 
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. 2002سنة %  52،4 و 1992في % 49،1 و1983سنة %  47،2الجنسين مازال مستمرا حيث سجل     
  روية أآثر نشاطا  في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري           ، تعد المرأة الق2005-1990وخلال الفترة 

أما في الوسط الحضري، فيرتكز نشاط المرأة في الخدمات      ).  بالنسبة للرجل   % 76.6مقابل  %  2.3(
  .وصناعة النسيج والألبسة والصناعة الغذائية التي تتميز بظروف عمل متدنية وبأجور ضعيفة       

  
 من النساء  % 32.4(  سواء تعلق الأمر بالعمل المأجور 17عية المهنية وتمس الفوارق آذلك الوض

 من  % 22.4 من النساء النشيطات مقابل  % 53.3(أو المساعدة العائلية   )  من الرجال % 40النشيطات مقابل  
و يمكن تفسير هذه ).  من الرجال % 30.5 من النساء النشيطات مقابل    % 12.1(أو الأنشطة الذاتية     ) الرجال 

وتمس الفوارق أيضا مناصب  . فوارق بصعوبة ولوج المرأة إلى الاقتراض وامتلاك وسائل الإنتاج   ال
 لدى النساء مقابل  %24.3(ونسبة  البطالة ) قطاع خاص(ومستوى الأجور )  قطاع خاص وعام(المسؤوليات  

  ).  لدى الرجال 16.6%
  

حقائب وزارية، مناصب ذات  (يا   وعلى مستوى المجال  العمومي، تعتبر مشارآة المرأة هامشية نسب  
 من %10.77ففيما يتعلق بالبرلمان، تمثل المرأة   ...). مسؤوليات عالية، الحقل الديني، القضاء، الديبلوماسية  

ونتيجة لذلك، احتل المغرب الصف    .المنتخبين بفضل اعتماد اللائحة الوطنية خلال الانتخابات التشريعية      
حسب  ( دولة 186 على المستوى العالمي من بين 83بعد العراق و الصف الثاني على مستوى الدول العربية 

، أي بعد إيطاليا التي صنفت آآخر بلد أوروبي حيث احتلت  )2005تصنيف الاتحاد البرلماني عند متم غشت   
  . من المنتخبين % 11.5  مسجلة النساء فيه    73الصف 

 
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة        وقد تم وضع العديد من الاستراتيجيات والمخططات في مجال  

وعلاوة على البرامج الأفقية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، فقد تم وضع برامج    . المرأة لتحسين وتقوية وضعيتها  
.  مختلفة لدعم مساهمة المرأة في الاقتصاد بتعاون مع السلطات العمومية والمجتمع المدني والمنظمات الأجنبية   

 والذي يهدف إلى تقوية 2003 و2000 الإطار، مشروع وزارة التجارة والصناعة خلال سنة        ويدخل في هذا
 من المستفيدين من  %26قدرات المرأة المقاول، بالإضافة إلى قروض المقاولين الشباب حيث مثلت النساء   

لقروية لوزارة  هذه القروض والبرنامج الوطني لمشاتل المقاولات والمشاريع المدرة للدخل لفائدة المرأة ا     
  ...   الفلاحة والتنمية القروية 

  
ومن جهة أخرى، تم إنجاز إصلاحات مهمة من بينها تحسين الوضعية القانونية للأسرة و خاصة       
وضعية المرأة والطفل ودخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ وتعديل القانون الجنائي لمواجهة لتمييز والعنف ضد 

شغل حيز التنفيذ والتي ترتكز على مبدأ عدم التمييز بين الجنسين فيما يخص    النساء، و آذلك دخول مدونة ال 
  . أسبوع14آما تم تخصيص بعض البنود لفائدة للمرأة آرفع إجازة الولادة إلي  . الشغل والأجور  

  
 2005ويعتبر إصلاح مدونة الجنسية الذي أعلنه صاحب الجلالة بمناسبة خطاب العرش شهر يوليوز         

و يهدف هذا الإصلاح إلى محاربة التمييز وتعزيز . في مجال حماية حقوق الطفل و الأسرة عامة  إنجازا آبيرا  
  . آرامة المرأة المغربية وأطفالها المزدادين من أب أجنبي إلى منح المواطنة الكاملة لهم 

  
  التزام المغرب بتطبيق التوصيات الدولية. 3.1.1

  

                                                 
 2003 معطيات سنة  17
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، التزمت المجموعة الدولية بتحقيق أهداف الألفية    2000في إطار قمة الألفية المنعقدة شهر شتنبر 
 وتعميم التعليم الأساسي وتحقيق   2015للتنمية و يتعلق الأمر بتخفيض مؤشر الفقر إلى النصف في أفق 

المساواة بين الجنسين وتقليص معدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال والحد من الأوبئة بالإضافة إلى دعم        
  . تحقيق التنميةالشراآة العالمية ل   

  
ويساهم المغرب بشكل فعال في وضع البرامج واتخاذ التدابير للحد من ظاهرة الفقر تماشيا مع أهداف      

 حول أهداف الألفية للتنمية بالمغرب على منهجية جديدة تأخذ  2005ويعتمد التقرير الثاني لسنة . الألفية للتنمية 
م ترشيح المغرب من بين الدول الأربعة النموذجية التي حققت بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، حيث ت    

  . تقدما فيما يتعلق بحقوق المرأة
  

 1995آما التزم المغرب بتطبيق توصيات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية لكوبنهاغن شهر مارس          
 من  %20 من نفقات الميزانية  و% 20والتي عرضت على الحكومات و المنظمات المانحة تخصيص    

ومن جهة    . 20-20المساعدات الخارجية لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في إطار ما يعرف بمبادرة           
مع تسجيل بعض    "CEDAW"أخرى، صادق المغرب على معاهدة محو آل أشكال التمييز ضد النساء   

  . التحفظات
  

  تعريف ومنهجية مقاربة النوع الاجتماعي . 2.1
  

  حليل النوع الاجتماعيمقاربة وأدوات ت. 1.2.1
  

تأخذ مقاربة النوع الاجتماعي بعدها الكامل في إطار التنمية البشرية، وذلك لأن التفاوتات بين     
بعبارة أخرى، لا يمكن تحقيق أي تنمية قوية ومستدامة دون    . الجنسين تشكل عائقا أمام تسريع وتيرة التنمية   

  .  السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي    إدماج وتمكين المرأة من الحضور الفعال في المجال 
  

وقد تم تطوير مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية خلال المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة المنعقد في  
حيث آشف هذا المفهوم أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف بشكل متفاوت        . 1995بكين سنة 

وتهتم هذه المقاربة خاصة  . ة تطور تتأثر بمساهمة آل المواطنين دون تمييز الرجال والنساء، و أن أية عملي   
  . بتأثير السياسات والبرامج على الأفراد حسب جنسهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية        

  
فخلال مؤتمر بكين، التزمت الحكومات بإدماج إشكالية النوع الاجتماعي في آل عمليات إعداد     

  .ية بالإضافة إلى عمليات تنفيذ وتقييم هذه السياسات والبرامج    السياسات ومخططات التنم  
  

و يمكن تعريف مقاربة النوع الاجتماعي بالعملية التي تخضع بواسطتها آل القرارات المتخذة     
إلى تقييم مدى إنتاجيتها للحد من الفوارق الاجتماعية    ) سياسية، تخطيط، ميزانية، برنامج أو مشروع  (

ويتجلى أثرها في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المستهدفين من خلال وضع          . تماعي  المرتبطة النوع الاج  
  . استراتيجية تتوخى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل   

  
  تحليل الميزانية حسب النوع الاجتماعي  . 2.2.1
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ة لتحسين     يمكن تعريف مقاربة النوع الاجتماعي للميزانية بالتحليل حسب تأثير الاعتمادات المخصص         
فهي تندرج في إطار مقاربة   . ظروف لكل من المرأة والرجل من جهة والفتيان والفتيات من جهة أخرى

آما  . ويقتضي ذلك تنسيقا أآبر بين السياسات والبرامج والميزانية   . شمولية تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة  
 الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة وتوفير      تهدف هذه المقاربة ربط الموارد المخصصة بتحقيق أهداف التنمية 

  .شروط الحكامة الجيدة 
  

ويتضح أن مقاربة النوع الاجتماعي تشكل مفهوما متجددا يتعدى الإطار المفاهيمي والتحليلي المعتاد    
ليشمل معرفة مدى تأثير المداخيل والنفقات العمومية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفقر     

  . يق المساواة، فضلا عن الحفاظ على التوازن الماآرو اقتصادي  وتحق
  

  أهم العبر المستخلصة من بعض التجارب الأجنبية  . 3.1
  

ويرجع ذلك . لا زال تطور التحليل حسب النوع الاجتماعي لميزانية الدولة ضعيفا في جل أنحاء العالم      
ورغم ذلك، .  ير معطيات مفصلة حسب الجنس بالخصوص إلى الصعوبات التي تواجهها أنظمة المعلومات لتوف   

هناك تجارب أجنبية مهمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، وخاصة في جنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة     
  .المتحدة

  
تدخل مبادرة جنوب إفريقيا، المتعلقة باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي للميزانية في إطار تصفية نظام        

 الدستور الجديد الذي جعل من بين أولوياته محاربة آل أنواع التمييز من خلال حماية     الميز العنصري ووضع 
وهكذا تمت المصادقة على معاهدة   . حقوق المرأة، خاصة الحق في المساواة والحرية والأمن والتعليم والملكية   

 بهدف وضع ، آما تم اتخاذ مجموعة من التدابير "CEDAW"القضاء على آل أنواع التمييز ضد النساء  
  .منظومة وطنية لتحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين   

   
وقد لعب البرلمان دورا أساسيا لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، حيث أسندت هذه        

ويتم خلال مناقشة مشروع الميزانية وضع أسئلة تتعلق بالنوع الاجتماعي على      . العملية إلى اللجن البرلمانية    
الموارد والنفقات، بالإضافة إلى إعداد ميزانيات خاصة بالمرأة وحث مختلف القطاعات الحكومية          مستوى 

مبادرة ميزانية "، قامت هذه اللجن بإعداد   1995وخلال سنة  . على تحديد أهداف قابلة للإنجاز في هذا المجال
، قامت وزارة المالية  1997ومنذ سنة .  بشراآة مع المنظمات غير الحكومية والباحثين الجامعيين  " النساء 

  .بإدراج نتائج هذه المبادرة عند إعداد الميزانية
  

أما التجربة الفرنسية في ميدان مقاربة النوع الاجتماعي للميزانية، فتندرج في إطار إصلاح الميزانية        
على   والذي يهدف من جهة إلى الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، ومن جهة أخرى إلى العمل   

ويتمحور هذا الإصلاح حول مراجعة القانون التنظيمي  . بلوغ درجة متقدمة من المساواة بين الرجل والمرأة 
  .للمالية وإعداد ملحق أصفر بقانون المالية خاص بمقاربة النوع الاجتماعي      

  
امة   استجابة لطلب البرلمان، إحدى التدابير اله   2000ويمثل هذا الملحق الذي يتم إعداده منذ سنة 

إذ يشكل مصدرا للمعلومات لتقييم أفضل للموارد المخصصة    . المتخذة في إطار سياسة حماية حقوق المرأة   
  . لتحقيق أهداف مقاربة النوع الاجتماعي وتعزيز الرقابة البرلمانية في هذا المجال   

لال ومن جهة أخرى، تم وضع مقاربة خاصة تهدف إلى الحد من التفاوت الملحوظ بين الجنسين من خ     
وبالموازاة مع ذلك، تم تكييف الآليات الإحصائية من أجل       . اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز موقع المرأة في المجتمع
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تحسين المعطيات المتعلقة بأوضاع الرجل والمرأة حتى يتسنى تسهيل المقارنة بين نتائج وأهداف هذه المقاربة      
  .الجديدة

  
ماعي للميزانية بفضل اعتماد ممارسة جديدة لإعداد     و في بريطانيا، تعززت مقاربة النوع الاجت  

. وتدبير الميزانية مرتكز على النتائج والقيام بتقييم قبلي لمدى ملائمة السياسات المقترحة مع النتائج المرجوة   
وقد تميزت مقاربة النوع الاجتماعي للميزانية بتحليل يرتكز على دراسة مدى تأثير النظام الضريبي    

آما ترتكز هذه المقاربة على إقامة علاقات شراآة بين  . جتماعية للدولة على النوع الاجتماعي   والتحويلات الا 
القطاعات الحكومية والمجتمع المدني من أجل اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي لما تتميز به من عدالة          

  .اجتماعية واقتصادية  
  

 بإبرام اتفاقيات خاصة    1998نهاية وفي إطار التسيير المرتكز على النتائج، قامت الوزارات في    
، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرا حول المساواة بين الرجال        2003وفي سنة . بالخدمات العمومية 

والنساء يتضمن المؤشرات الأساسية والتدابير المتخذة مع تحليل للوضعية بالنظر إلى الأهداف والفئات     
ني للمساواة بين الرجال والنساء من طرف وحدة النساء ومساواة       آما تم إعداد برنامج عمل وط  . المستهدفة

إعداد مشروع نموذجي لإدماج   : النوع الاجتماعي ولجنة القيادة بين الوزارات التي تقدمت بمبادرتين مهمتين     
مقاربة النوع الاجتماعي عند دراسة النفقات المبرمجة على المدى المتوسط وتقديم وجهات النظر للوزارات    

  . تأثير السياسة الجبائية من زاوية النوع الاجتماعي      حول
  

ويستنتج من هذه التجارب أن مقاربة النوع الاجتماعي للميزانية تكون أآثر فعالية حين يتم تكييف     
وتتميز المبادرات الناجحة في هذا المجال بنهج    . السياسات المتبعة مع هدف تحقيق المساواة بين الجنسين      

وزارات،  (لأبعاد تعتمد الحوار بين مختلف الشرآاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين    استراتيجية متعددة ا 
  ) .مجتمع مدني، برلمانيين، جامعيين، مدافعين عن حقوق المرأة، باحثين، وسائل الإعلام     

  
  وتتجلى أهم العبر المستخلصة من هذه التجارب في آون التدبير المرتكز على النتائج وتقييم الفعالية   

الاجتماعية والاقتصادية للنفقات العمومية استنادا على نظام جيد للمعلومات يشكل آلية ضرورية لتعزيز      
ويتطلب نجاح اعتماد هذه المقاربة تعبئة آل من الحكومة والبرلمان والمجتمع    . التحليل النوعي للميزانية  

  . المدني
  

  منهجية إدماج النوع الاجتماعي في الميزانية . 4.1
  

 التحليل النوعي للنفقات العمومية على تشخيص وضعية مختلف الفئات الاجتماعية وتقييم أسباب    يعتمد
 لتحديد مدى استجابة    ةويتوقف هذا التشخيص على توفر معطيات آاملة ومحين  . ونتائج الفوارق المسجلة 

  .عيةالسياسات العمومية والتوجهات المتبعة والاعتمادات المرصودة لتقليص الفوارق الاجتما       
  

وقد تم اعتماد المنهجية المذآورة أعلاه لإنجاز الجزء الثاني من هذا التقرير والمتعلق بقطاعات      
التربية الوطنية والصحة والفلاحة، حيث سيتم التطرق لتشخيص وضعية هذه القطاعات وتحديد الإآراهات   

وتقييم النفقات العمومية لهذه  ويرتبط مستوى تحليل . الأساسية وأولويات السلطات العمومية وسبل تحقيقها     
وفي هذا المجال يمكن تسجيل المجهودات المبذولة من طرف    . القطاعات بمدى توفر المعلومات الكافية

  .الجهات المعنية للاستجابة لحاجيات مختلف الباحثين في هذا الموضوع      
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معلومات ملائمة ورغم هذه المجهودات، يظل الجهاز الوطني للإعلام مطالبا بتطوير أآثر لتوفير  
  . تسهل تحليل ودراسة المواضيع المتعلقة بمسألة النوع الاجتماعي      ةومحين

  
  بعض عناصر السياسات العمومية المرتبطة بالنوع الاجتماعي   . 2

  
يعتبر إدراج التدبير المرتكز على النتائج بالمغرب مدخلا لمقاربة النوع الاجتماعي للميزانية والتي       

  .  الوزارات التي حققت نتائج مشجعة في هذا المجال التزمت بها مجموعة من 
  

وسوف يتطرق هذا الجزء إلى إبراز تجربة بعض الوزارات التي التزمت بمسار تحليل الميزانية   
حسب النوع الاجتماعي، ونذآر على سبيل المثال وزارة المالية والخوصصة وزارة التربية الوطنية والتعليم     

  .زارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري العالي ووزارة الصحة وآذلك و
  

  وزارة المالية والخوصصة   . 1.2
  

يشكل إصلاح الميزانية واعتماد التدبير المرتكز على النتائج قفزة نوعية تساهم في إعداد وتحليل   
  .الميزانيات القطاعية حسب مقاربة النوع الاجتماعي    

   
وزارة الصحة وزارة الفلاحة والصيد   ( الوزارية وفي هذا الإطار، التزمت مجموعة من القطاعات 

بإصلاح الميزانية وإدماج مقاربة النوع   )  البحري، المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية والخوصصة   
  .الاجتماعي من خلال وضع مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي      

  
  إصلاح ميزانية الدولة والمقاربة النوعية . 1.1.2

  
تكز  إصلاح ميزانية الدولة على ثلاث محاور أساسية وهي شمولية الاعتمادات والتعاقد والشراآة      ير

  .  بهدف الانتقال من تدبير يعتمد على الوسائل إلى تدبير مرتكز على النتائج
  

وفي هذا الإطار، أصبح بإمكان الوزارات التي تبنت التدبير المرتكز على النتائج نهج مقاربة النوع     
جتماعي باعتماد مؤشر لقياس المساواة بين الجنسين وبتحليل دقيق للموارد والنتائج المتعلقة بالنوع       الا 

وسيمكن هذا المؤشر من تتبع الإنجازات المحققة في هذا المجال ومدى تحسين ظروف عيش  . الاجتماعي  
  .الفئات المعوزة

  
  إنجازات وزارة المالية والخوصصة. 2.1.2 

  
الجدوى   " بتعاون مع البنك الدولي في إنجاز دراسة أولية حول     2002انية سنة   شرعت مديرية الميز 

وارتكازا على توصيات هذه ".  والطفولة بالمغرب يالمنهجية لاعتمادات الميزانية الخاصة بالنوع الاجتماع       
 بإنجاز    بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة2003الدراسة، قامت وزارة المالية والخوصصة سنة   

مشروع يهدف إلى تقوية القدرات الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد و تحليل الميزانيات        
مقاربة النوع الاجتماعي    : تقوية الحكامة الاقتصادية  " ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج  . القطاعية

وقد توجت  .  المرأة والذي يشمل عشرين دولة   لصندوق الأمم المتحدة لتنمية " وتطبيقها على ميزانية الحكومة 
  :المرحلة الأولى من هذا المشروع ب     
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 تحسيس بعض الوزارات ومنها وزارة المالية والخوصصة بأهمية المشروع وذلك من خلال تنظيم     -

  . تكوينية حول مقاربة النوع الاجتماعي  شأورا
  
تكوين المهنيين في مجال تحليل وإعداد    لتسهيل عملية   إعداد آتاب حول مقاربة النوع الاجتماعي  -

  .  المكونين المختصين في تدبير الميزانية المرتكزة على النتائج والمرتبطة بالنوع الاجتماعي     الميزانية و آذلك
  
 العربية والفرنسية حول مقاربة النوع الاجتماعي خاص بالبرلمانيين        ن إعداد دليل الميزانية باللغتي  -

 ويهدف هذا الدليل إلى تحسيس الفاعلين حول أهمية إصلاحات الميزانية الهادفة إلى    .والفاعلين الجمعويين  
  .اعتماد منطق النتائج بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة   

  
ويوجد حاليا المشروع السالف الذآر في مرحلته الثانية بهدف ترسيخ مزيد من الشفافية حول        

سات العمومية وإنجازات الميزانية أخذا بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة للفقر والفوارق  المتعلقة  النوع        السيا  
  .الاجتماعي  
  

  الآفاق المرتقبة. 3.1.2
 

لهذا  . تتطلب مواصلة مسلسل إصلاح ميزانية الدولة حسب مقاربة النوع الاجتماعي تدابير تكميلية     
وز العوائق الموجودة لتحقيق مقاربة مرتكزة على النتائج ومسايرة      يجب تحديد الإمكانات المتاحة وتجا  

ويتجلى رهان ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي في تكثيف     . للتوجيهات الحكومية ومرتبطة  بالنوع الاجتماعي   
  . الجهود المبذولة من أجل التنسيق بين السياسات والمخططات والبرامج و ميزانية الدولة    

  
يات دقيقة في مجال النوع الاجتماعي من الشروط  اللازمة لتحقيق هذا الهدف،     ويظل توفير إحصائ 

  .حيث ستشكل أدوات لإغناء تحليل النوع الاجتماعي ووضع إطار لدراسة مختلف أبعاد الفقر بالمغرب     
  

ومن المرتقب أن يتم إغناء هذا التقرير الذي سيتم إنجازه سنويا في إطار شراآة مع العديد من   
وبالتالي فمن الضروري وضع استراتيجية للتواصل ووضع تدابير لمواآبة إعداد ميزانية       . ت الوزارية القطاعا

  .تستجيب لتطلعات مقاربة  النوع الاجتماعي   
  

  وزارة التربية الوطنية . 2.2
  

عرف قطاع التربية الوطنية تقدما ملحوظا خلال العقد الأخير سواء من حيث نسبة التمدرس أو فيما   
وبالرغم من ذلك، يظل تعميم التعليم الأساسي والقضاء على الأمية هدفا لم يتحقق  . ن جودة التعليم يخص تحسي 

  . بعد
  

وتشكل مسألة التعليم إحدى أولويات السلطات العمومية مع إعطاء أهمية خاصة للإناث بالوسط      
  .القروي و ذلك تماشيا مع أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين

  
  ل وضعية قطاع التعليم تحلي. 1.2.2
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  التمدرس
  

 لازال تعميم التعليم الأولي  يشكل هدفا مرجوا رغم تطبيق الميثاق الوطني للتربية و     :التعليم الأولي  
 ، سجلت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما      2005 -2004فخلال الدخول المدرسي  . التكوين

)  نقطة6 ,20(ور مقارنة مع الإناث، ويظل الفارق بين الجنسين    مع نسبة أآبر للذآ %51,3 سنوات 5 و4بين 
  . في الوسط الحضري 92 ,0 مقابل 33 ,0مقلقا في الوسط القروي حيث معامل التكافؤ بين الجنسين يناهز  

 
ويعد التعليم الأولي من بين أهم الوسائل لتحقيق هدف تعميم التمدرس وتقليص الهدر المدرسي   

  .ا يمكن من رفع نسبة تمدرس الفتاة وتسهيل ولوجها إلى سوق العملخصوصا لدى الإناث، مم 
  

 من   2004/2005 و  2000/2001 ارتفع عدد التلاميذ ما بين الدخول المدرسي:التعليم الابتدائي
وعلى الرغم من تحسن معامل التكافؤ بين    .  آمتوسط سنوي%1,2 أي بمعدل 4.002.660 إلى 3.842.000

، يظل التفاوت مرتفعا بين الجنسين في الوسط    0,91  إلى  0,68الإجمالي من  الجنسين  على المستوى   
  ). بالنسبة للذآور%92,2 بالنسبة للإناث مقابل  %83,1(القروي 

  
 سنة   14 و12 سجلت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين :التعليم الثانوي الإعدادي   

 على التوالي سنة   %50،7 و%60،3 مقابل 2005-2004  بالنسبة للإناث سنة %64،3 إجمالا و  70،6%
 مليون تلميذ مسجلا بذلك  1،2، وخلال هذه الفترة، ارتفع عدد تلاميذ التعليم الإعدادي إلى  2000-2001

  . بالنسبة للإناث %5،3 إجمالا  و  %4،2تطورا بـ 
  

ا بين الوسط القروي  وقد أبرزت مقارنة نسبة التمدرس من حيث الجنس ومكان الإقامة فوارق مهمة  م    
. ويعد الذآور بالتعليم الإبتدائي أقل عرضة للهدر المدرسي مقارنة مع الإناث  . و الحضري والإناث والذآور 

 من   %55,2وعلى العكس من ذلك، فإن هذه النسبة ترتفع عند الذآور على مستوى التعليم الإعدادي، حيث      
على   %17,4 و %46,8ي تتمن تعليمهن مقابل   الوسط القرو %22,7التلميذات في الوسط الحضري و

  .وتفسر هذه النتيجة بقدرة الإنات على مسايرة دراستهن والنجاح فيها أآثر من الذآور   .  التوالي بالنسبة للذآور 
  

 سنة   17 و15سجلت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  : التعليم الثانوي التأهيلي  
 و%44،3 إلى 2000-2001 بالنسبة للفتيات سنة %32،2 إجمالا و  %37،2تطورا ملحوظا لتنتقل من 

 تلميذا 633.000وبلغ عدد التلاميذ في التعليم الثانوي التأهيلي  . 2005-2004 على التوالي سنة 39،2%
  . بالنسبة للفتيات %7،8 على العموم و %7مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بمعدل   

  
  مية محو الأمية و التربية غير النظا

  
آما ارتفع عدد المستفيدين من مختلف برامج  . 2004 و 1994 نقطة ما بين 12تقلصت نسبة الأمية بـ  

 مع استفادة أآبر   و 2002/2001  2000/1999 آمتوسط سنوي ما بين  25%محاربة الأمية بمعدل   
 سنوات  10 من ، آانت امرأة واحدة من بين ثلاث نساء أعمارهن أآثر1994وخلال سنة . للعنصر النسوي 

 فإن امرأة واحدة من بين اثنتين أصبحت تعرف القراءة    2002/2001تحسن القراءة والكتابة ، وفي سنة  
92 مسجلة نسبة    24-15وقد استفادت من هذه البرامج بالأخص المرأة الحضرية ذات الفئة العمرية     . والكتابة

  . بالنسبة للذآور %82 مقابل %
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 والتي تهدف إلى تعليم الصغار غير   1997لنظامية التي انطلقت سنة وفيما يتعلق بالتربية غير ا  
 سنة، فقد انخفض العدد 16 و 8الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة والذين تتراوح أعمارهم ما بين    

 بهذا النوع من التربية عتبة     ج في المتوسط، حيث لم يتجاوز معدل الاندما%9,5الإجمالي للمستفيدين بمعدل    
  . إناث، وهو ما يدل على انخراط أآبر للفتاة في التربية غير النظامية%65بينهم  من 8%

  
  عراقيل أمام تمدرس الفتاة القروية. 2.2.2

  
وتخص    . يرجع تأخير التمدرس في الوسط القروي إلى أسباب اجتماعية واقتصادية ومؤسساتية    

وتبقى العوامل الاقتصادية ذات  . ويين للمدرسة العوامل الاجتماعية والثقافية وضعية المرأة ونظرة السكان القر    
أهمية نظرا لارتباطها بالإمكانات المادية المحدودة للأسر ولعمل الأطفال  الذي يوفر دخلا إضافيا للأسرة،         

  .خاصة الإناث منهم   
  

وتتعلق العوامل المؤسساتية بابتعاد المدارس عن مكان إقامة التلاميذ وبعزلة الدواوير وبضعف      
، وبظروف عيش المدرسين، وآذا بعدم   ...)ضماء، آهرباء، مراحي(ات الأساسية في المدارس    التجهيز

ملاءمة مقررات التعليم مع الواقع المحلي، وبضعف  التنسيق بين النيابات التابعة لوزارة التربية الوطنية   
  . والجماعات المحلية  

 
  أولويات القطاع العام. 3.2.2

  
   تعميم التمدرس الأساسي 

  
  على جميع مستويات التعليم   2015خى الحكومة القضاء على الفوارق بين الجنسين في أفق    تتو

وتعميم إجبارية التعليم سواء على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي مع إعادة هيكلة الأسلاك         
  .التعليمية وإعطاء أهمية آبرى لتعميم تمدرس الفتاة 

  
تعميم تمدرس الأطفال المعاقين بما فيهم الإناث عن طريق   ومن المنتظر وضع تدابير خاصة ل

وعن طريق خلق مؤسسات مختصة بالنسبة للأطفال ذوي     " العادي"مساعدتهم لولوج النظام التعليمي  
  .الاحتياجات الخاصة    

  
  محو الأمية وتوطيد التربية غير النظامية

  
 في أفق % 20ص نسبة الأمية إلى أقل من تعتبر محاربة الأمية التزاما اجتماعيا للدولة يهدف إلى تقلي  

 محو الأمية والتربية غير النظامية على العديد     ةإستراتيجي  وتعتمد . 2015 والقضاء عليها آليا في أفق  2010
وتتجلى المحاور الكبرى لهذه  . 2003الذي انطلق سنة  " مسيرة النور"من البرامج من بينها برنامج  

اس العالم القروي والمرأة القروية من خلال الشراآة والكفالة والبرامج     الإستراتيجية التي تستهدف بالأس    
  .المدرسية والتتبع والمراقبة والمساعدة الاجتماعية      

     
 سنة قبل حلول   16 إلى 8ويتكفل البرنامج الوطني للتربية غير النظامية بتعليم تلاميذ الفئة العمرية من 

إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في دورات تربوية وتكوينة عن طريق وتهدف هذه العملية إلى إدماج أو  . 2010
  .وضع جسور ملائمة
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   أهداف برامج الدعم التربوي4.2.2

  
لمواجهة العجز الحاصل في التجهيزات التي يتطلبها العالم القروي، قامت السلطات العمومية من     

يص الفوارق الموجودة بين العالم القروي خلال  استراتيجيات التنمية الاجتماعية بإنجاز برامج نوعية لتقل    
وقد استفادت البرامج المخصصة لمساعدة      . والحضري وذلك عن طريق تعميم التمدرس خاصة لدى الأنات  

  .الفئات المحتاجة من التلاميذ من الدعم الاجتماعي لوزارة التربية الوطنية و بعض المنظمات الدولية   
  

  نية الموجه للفئات المحتاجة من التلاميذ الدعم الاجتماعي لوزارة التربية الوط
  

التزمت وزارة التربية الوطنية بوضع إستراتيجية لدعم التمدرس آخذة بعين الاعتبار احتياجات الفئات        
وتهدف هذه . المعوزة من تلاميذ الأسر المحتاجة بالوسط القروي والشبه حضري وبالأخص الإناث        

توسيع خدمات المطاعم المدرسية بالابتدائي    إلى 2007 و 2005الإستراتيجية خلال الفترة الممدة بين    
 مستفيد 128.000 مستفيد سنويا وتوسيع خدمات الداخليات لاستيعاب حوالي     1.200.000لاستيعاب حوالي   

بالإضافة إلى توزيع الأدوات والكتب المدرسية    .  مستفيد بالثانوي التأهيلي50.000بالثانوي و الإعدادي و 
ميذ المعوزين بشراآة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، هذا فضلا على تعميم التغطية     لفائدة التلا

آما تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم النقل المدرسي لفائدة     . الصحية المدرسية بشراآة مع وزارة الصحة    
 .تلاميذ الجهات النائية بشراآة مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص     

  
 و 1999ارة إلى ارتفاع حصة الإناث المستفيدات من خدمات المطاعم المدرسية ما بين       ويمكن الإش  

ويعد برنامج المطاعم المدرسية من أهم     . % 2 ,47 إلى % 1 ,40 ، حيث انتقلت هذه النسبة من 2004
  .الوسائل التي تساعد على ارتفاع نسبة التمدرس في الوسط القروي   

  
  ت الدولية   وضع مشاريع بتعاون مع المنظما

  
في إطار استراتيجية التعاون الدولي، وقع المغرب مع البنك الدولي اتفاقية لدعم إصلاح النظام   

وتتمحور هذه الاستراتيجية حول تعميم التمدرس الأساسي لفائدة التلاميذ في سن التمدرس في        . التربوي
يق تحسين القدرات التدبيرية في    ، وتحسين جودة التعليم وتدعيم القدرات المؤسساتية عن طر   2008غضون  

  .جميع المستويات الإدارية  
  

 بشراآة مع الصندوق الفرنسي 2003ويندرج مشروع دعم التعليم الأساسي الذي انطلق سنة   
ويستهدف هذا  . لأولويات التضامن ووزارة التربية الوطنية ضمن توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين      

 مدرسة      633 إعدادية و 72 سنة، خاصة أطفال الوسط القروي، ويهم   14 و 5 المشروع الفئة العمرية بين  
بغية تقليص الفوارق الجغرافية والنوعية، وإدماج المرأة في التنمية  من خلال   )  مدرسة فرعية1900( 

  .تشجيعها على التردد على المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عرض التعليم الأساسي       
  

، تم وضع مشروع لدعم التربية الأساسية يهدف إلى الرفع من    ي الاتحاد الأروب ومن خلال تمويل من
مستوى التعليم الأساسي خصوصا لدى الإناث  وتهيئ استراتيجية لتطوير التعليم بالوسط القروي والشبه        

 بناء مساآن للمدرسين    2003 وانطلق عمليا سنة   1998ويخص هذا المشروع الذي بدأ سنة  . الحضري  
  .  الشمسية  ت بالمدارس، وتجهيزها بالطاقا  ضات إدارية وسياجات ومراحي وبناي
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  أدوات تحليل النفقات العمومية لقطاع التربية الوطنية . 5.2.2

  
 مليار درهم 23,15عرفت النفقات الإجمالية لوزارة التربية الوطنية ارتفاعا طفيفا بحيث انتقلت من  

 من النفقات العامة للدولة سنة    % 21,4وشكلت هذه النفقات  . 2005 مليار درهم سنة 25,81 إلى  2003سنة 
 من نفقات استثمار   % 6,8 مليار درهم أي ما يعادل   1,3 فقد ارتفعت إلى رأما نفقات الاستثما   . 2005
  .الدولة

  
مشروع دعم تعليم أساسي   (وتهدف العديد من المشاريع الاستثمارية إلى تطوير التعليم بالعالم القروي       

غير أن الشكل الذي تقدم به ميزانية الاستثمار    ...).  جودة عالية ، مشروع تطوير التعليم الثانوي الإعدادي  ذي
لا يمكن من تحديد الاعتمادات المخصصة لتعليم الفتاة، حيث لا توفر الميزانية إلا بعض المعلومات المحدودة      

  . 2003ون درهم سنة  ملي4آالاعتمادات المخصصة لمحو أمية المرأة القروية بقيمة      
  

  تأثير النفقات العمومية على التعليم 
  

نتيجة للتدابير المتخذة من أجل تقليص الفوارق في الدراسة بين الإناث و الذآور والمتمثلة في برامج        
 وزيادة عدد المدارس الفرعية وبرامج التعاون مع     ة الدعم الاجتماعي وتطوير البنيات التحتية الأساسي    

آما مكنت الجهود  . عالمية، عرفت المؤشرات الكمية للتعليم تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة المنظمات ال
  .   شخص 470.000المبذولة في مجال محاربة الأمية من رفع عدد للمستفيدين من هذا البرنامج    

     
مدرس ، فأن النجاح المسجل على المستوى الابتدائي وعلى مستوى ت   18وحسب دراسة للبنك الدولي 

الفتاة ترآز بالأساس بالمناطق القروية وأن الجهود التي بذلتها الحكومة من خلال إنشاء المطاعم المدرسية            
  .  ا في تحسين معدل التسجيل في المدارس  ي وتقديم المساعدات المباشرة لعبت دورا أساس  

    
 الفئات المتمدرسة وتختلف   غير أن التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لا تستفيد منها جميع   

وتبقى . فلا زال مشكل الهدر المدرسي مهما بالوسط القروي بالنسبة للذآور و الإناث  . حسب الوسط والجنس  
 مقابل  %80,4(نسبة الإناث اللواتي يتمن تمدرسهن حتى مستوى الخامسة ابتدائي مهما مقارنة مع الذآور   

ت في السنة الأولى ابتدائي تصلن إلى السنة الخامسة        من المسجلا   %41,2وفي الوسط القروي ). 68,5%
  . بالنسبة للذآور %63,6ابتدائي مقابل 

  
وبالرغم من تحسن مؤشرات التمدرس، لا تزال نسبة الأمية في المغرب مهمة وتؤثر سلبيا على نظام        

وتصل نسبة   . ميةمن الساآنة النشيطة تعاني من الأ % 52فالقطاعات الإنتاجية التي تشغل   . الإنتاج الوطني 
  .  في قطاع الخدمات % 31 في القطاع الصناعي و  % 45 و 76%الأمية لدى العمال في القطاع الفلاحي   

  
إن متطلبات التنمية والتنافسية الاقتصادية تحتم على السلطات العمومية وآذا المجتمع المدني التعبئة       

ومن أجل فعالية   . جسيد التكافؤ بين الجنسين بشكل قوي من أجل تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وت  
قصوى للنفقات العمومية لابد من إدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند وضع السياسات و البرامج التعليمية        

  .وتطوير مختلف المؤشرات المرتبطة بهذه المقاربة

                                                 
 .2004البنك الدولي شتنبر :  تقرير حول الفقر بالمغرب  18
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    وزارة الصحة3.2

  
نها الفئات المعوزة أولوية للسلطات    يشكل التحسن الكمي والكيفي للخدمات الصحية التي تستفيد م    

 حيث تم في هذا الإطار تخصيص برامج لفائدة الأم والطفل مكنت من تقليص عير آاف لنسب  ،العمومية
 مما يستدعي  وضع استراتيجية جديدة للصحة تهدف إلى تعزيز البرامج      19الوفيات لدى الأمهات والأطفال  
  .الموجودة والرفع من فعاليتها

  
  ل وضعية صحة الأم والطفل  تحلي1.3.2

  
 ، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة   . مكن برنامج تنظيم الأسرة من الحصول على نتائج جد مشجعة      

  .5فإن نسبة وفيات الأطفال والأمهات تظل مرتفعة
  

  نجاح برنامج تنظيم الأسرة 
  

 معدل الخصوبة مل ويمكن قياس مدى نجاح برنامج تنظيم الأسرة من خلال تتبع تطور وسائل منع الح  
 طفل لكل 5,9 انخفاضا مهما حيث انتقل من    معدل الخصوبةفقد سجل  ) . متوسط عدد الأطفال لكل امرأة (

  .2003 – 2004 سنة 2,5 في بداية التسعينات ثم إلى   4,04امرأة في بداية الثمانينات إلى 
  

ستعمال أوسع لوسائل منع    ويعزى هذا الانخفاض المهم في معدل الخصوبة إلى ارتفاع سن الزواج وا      
63 وإلى 1992 سنة %41 إلى 1980 سنة %19وقد عرف هذا الأخير ارتفاعا مهما حيث انتقل من    . الحمل

لا يحدد لوحده نسبة استعمال وسائل منع      وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الدراسي    . 2003-2004 سنة %
 عند النساء دون أي مستوى   %61,2 نوي وذوات مستوى دراسي ثا  عند النساء % 68,8الحمل التي تصل  

  .دراسي
  
  صحة الأم
  

 من   %67,8، بالنسبة لـ 2004 - 2003 خلال سنة  :علاجات ما قبل الولادة والمساعدة عند الولادة  
 في %48 في الوسط الحضري و %85(الولادات، لجأت الأمهات إلى استشارة طبية مرة واحدة على الأقل   

 ،أن نسبة اللجوء إلى العلاجات ما قبل الولادة ترتفع حسب المستوى الدراسي للأم      ويلاحظ ). الوسط القروي 
 عند الأمهات   %79 عند الأمهات ذات مستوى دراسي ثانوي أو أآثر ، مقابل %93حيث تبلغ هذه النسبة 

  .  عند اللواتي ليس لهن أي مستوى دراسي%56ذات مستوى دراسي ابتدائي و
  

-2003 من النساء استفدن من مساعدة طبية سنة      %63 الولادة، فإن  و فيما يخص المساعدة عند  
 في الوسط الحضري    %85وتصل هذه النسبة إلى  .  1997 مقارنة مع سنة  %13 أي بزيادة قدرها 2004
  . في الوسط القروي %40مقابل 

  

                                                 
  
 . 2015  في إطار تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية، التزم المغرب بخفض وفيات الأطفال بالثلثين في أفق  5
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 حالة وفاة  227 ، 2003سجلت نسبة وفيات الأمهات عند الولادة، سنة   :  وفيات الأمهات عند الولادة      
  228 حيث قدرت بـ 1997ولم تعرف هذه النسبة تطورا ملموسا بالمقارنة مع سنة  .  ولادة100.000لكل 
 في 267 ولادة في الوسط الحضري وبـ   100.000 لكل 187وتقدر هذه النسبة بـ  .  ولادة100.000لكل 

  . من هذه المعضلةوتدل هذه المؤشرات على ضرورة بذل مجهودات إضافية للحد . الوسط القروي
  

  صحة الطفل 
  

ساهمت عملية تعميم التلقيح من انخفاض نسبة وفيات الأطفال بشكل آبير   :  وفيات الأطفال والرضع  
وانخفضت . 2003 سنة 40 إلى 1980 ولادة سنة  1000 لكل 91خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من   

  . في الوسط الحضري 23,8 إلى 73لقروي ومن  في الوسط ا46 إلى 99هذه النسبة خلال نفس الفترة من  
  

. 1980 سنة 138 مقابل 2003 ولادة سنة 1000 لكل 47ويصل احتمال الوفاة قبل سن الخامسة إلى      
 في الألف في 33( في الألف 27ويظل احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من الولادة مرتفعا حيث يصل إلى   

وترجع هذه الظاهرة إلى الحالة الصحية للأم     )  وسط الحضري  في الألف في ال24الوسط القروي مقابل 
  .وظروف الحمل والولادة

  
 وتبين دراسة وفيات الأطفال حسب النوع ، أن نسبة وفيات الفتيان أآثر ارتفاعا منها عند الفتيات      

الفارق إلى  ويرجع هذا ).  في الألف بالنسبة للفتيات23 في الألف مقارنة مع 33(خلال الشهر الأول للولادة 
  . ارتفاع إصابة الفتيان بداء ضيق التنفس  بين تاريخ الولادة وسن الخامسة   

  
 في الألف     11( وفيما يخص الأطفال الرضع، يلاحظ ارتفاع نسبة وفيات  الفتيات مقارنة مع الفتيان  

  .و ذ لك لاعتبارات سوسيو ثقافية   )  في الألف  بالنسبة للفتيات  8بالنسبة للفتيان و  
  

فقد مكن هذا .   حققت وزارة الصحة تغطية مهمة في مجال التلقيح بفضل توسيع برنامجها   :يحالتلق
وتختلف .  شهرا23 و12 أطفال تبلغ أعمارهم ما بين  10 أطفال من  آل 9البرنامج من تلقيح آليا ما يقرب    
للإشارة، فإن   و.  في الوسط القروي%84 في الوسط الحضري مقابل %94: هذه التغطية حسب وسط الإقامة 

  .  من هؤلاء الأطفال لم يتلقوا أي تلقيح1،4%
  

   عوائق تحول دون انخفاض نسبة الوفيات لدى الأمهات والأطفال2-3-2
  

ضعف جودة الخدمات الصحية   : يصطدم تخفيض نسبة وفيات الأمهات بالعديد من الصعوبات منها 
ستشارات الطبية قبل الولادة وإلى مساعدة طاقم     والعلاجات المستعجلة الخاصة بالتوليد وعدم اللجوء إلى الا        

  .آما يرجع ذلك إلى البعد الجغرافي للمراآز الصحية والأمية والفقر  . متمرس عند الولادة
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إن ارتفاع وفيات الأطفال دون السنة الواحدة راجع إلى العديد من العوامل آظروف الحمل والولادة        

 الخامسة وضعف المستوى الاقتصادي والاجتماعي للساآنة و       من أسباب الوفيات قبل سن  %37التي تشكل 
صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية و قلة الموارد البشرية الصحية والاعتمادات المالية في بعض الجهات       

  ...).إسهال، تعفنات تنفسية، التهاب السحايا    (وضعف مساهمة الجماعات المحلية وتفشي بعض الأمراض     
  

-2003وضعية، أعدت وزارة الصحة استراتيجية في إطار مخططها الخماسي       ولمعالجة هذه ال 
  . تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل   2007

  
   التوجهات الإستراتيجية لوزارة الصحة في مجال صحة الأم والطفل2-3-3

  
 إلى تدعيم برنامج الأمومة   2007-2003تهدف الإستراتيجية الجديدة في مجال صحة الأم للفترة    

 مخاطر وبرنامج تنظيم الأسرة مع الترآيز على تحسين الحصول على الخدمات الصحية المتعلقة     بدون
وتهدف هذه الإستراتيجية أيضا إلى تحسين جودة الاستفادة من العلاجات الإستعجالية الخاصة             . بالولادة 

  . بالولادة والأطفال الحديثي الولادة 
  

ن مستوى حماية الطفولة، وضعت وزارة الصحة      ومن أجل تخفيض نسبة وفيات الأطفال والرفع م 
وتهم هذه الاستراتيجية توسيع البرنامج الوطني للتلقيح مع إدخال      . استراتيجية تهدف إلى تدعيم البرامج الحالية     

لقاحات جديدة و تعميم استراتيجية العلاجات المندمجة المقدمة للطفل وتكريس برنامج الأمومة بدون مخاطر   
  .  والحديد واليودA-D الوطني لمحاربة النقص في آل من الفيتامين  وتطوير البرنامج

  
وسيتم تحسين صحة الأم والطفل عبر تعميم التغطية الصحية وإشراك القطاع الخاص في برامج       
الوقاية وإدماج عرض الخدمات الصحية الأساسية في مشاريع التنمية المحلية المندمجة مع اللجوء إلى التعاون         

.  يعد تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية أمرا ضروريا خصوصا في العالم القروي      آما. الدولي
آما سيساهم في فك العزلة عن   . فتعميم الولوج إلى الماء الشروب مثلا سيساهم في التقليص من وفيات الأطفال 

  . الأمهاتالساآنة القروية، عبر تحسين الوصول إلى المراآز الصحية، وفي تخفيض نسبة وفيات     
  

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تحقيق الأهداف التي سطرتها الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة         
دون التنسيق مع الوزارات الأخرى وإشراك جميع مكونات المجتمع خصوصا الجماعات المحلية التي من          

  .شأنها المساعدة على تنمية التضامن الصحي على المستوى المحلي        
  

  تحليل النفقات العمومية للصحة 2-3-4
  

  حصة نفقات الصحة في ميزانية الدولة
  

 من النفقات الإجمالية    5,27% أي 2005 مليار درهم سنة 6,2بلغت النفقات الإجمالية لوزارة الصحة     
فقد بلغت حصة .  من نفقات استثمار الدولة  %6 مليار درهم أي 1,165في حين بلغت نفقات الاستثمار . للدولة
 من مجموع ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة سنة   %7,09ية الاستثمار المخصصة للنساء والأطفال     ميزان

2005.  
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وتجدر الإشارة إلى أن آيفية تقديم ميزانية الاستثمار لا تمكن من تمييز الاعتمادات المرصدة للأطفال      
  .عن تلك المخصصة للنساء بسبب تداخل البرامج المخصصة لكل منهما      

  
  20النفقات العمومية للصحة تأثير 

  
وينطبق ذلك عند تحليل هذه   .  لا تستفيد مجموع الساآنة بشكل متساوي من النفقات العمومية للصحة    

وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي . النفقات حسب مستوى المعيشة أو مكان الإقامة أو حسب النوع الاجتماعي  
.  من السياسة العمومية للصحة مقارنة مع الفئات الغنية   أن الفقراء وخصوصا منهم النساء يستفدن بنسبة أقل  

 درهم 93( وحسب نفس الدراسة، يظل الرجال أقل استفادة من النساء فيما يخص النفقات العمومية للصحة   
  .  ) درهم لكل امرأة 114لكل رجل مقابل  

  
ن النساء الأآثر     م%20وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن هناك فوارق آبيرة بين النساء حيث لا تستفيد   

  من النساء الأآثر غنى تستفدن من نصف هذه   %40 من الإعانات الصحية في حين أن    %11فقرا سوى من 
 من العلاجات  %13ومن مجموع الإعانات التي يتقاضاها الرجال، يحصل الفقراء منهم على      .  الإعانات  

  . اء الفقيرات  للنس%7 من الخدمات الخارجية للمستشفيات مقابل    %12الإستشفائية و  
  

   آفاق مستقبلية5.3.2
  

تتوخى الاستراتيجيات المتعلقة بصحة الأم والطفل تخفيض الوفيات والأمراض عند الأمهات     
ويتطلب ذلك دعما آميا وآيفيا للموارد البشرية وسياسة إعلامية لتوعية السكان بالمخاطر        . والأطفال

يتم ذلك بإشراك جميع الفاعلين مع تطوير وسائل النقل     و. والمضاعفات التي قد تحدث أثناء الحمل والولادة 
آما أن هناك خدمات أخرى    . وتجهيز المنشآت الصحية التي تقدم العلاجات للأم والرضع بالأدوية الضرورية      

إضافة إلى ذلك يجب أن تعطى عناية خاصة لصحة     . تستحق العناية آالنظافة والوقاية من الحوادث المنزلية     
  . المراهقين
  

    قطاع الفلاحة والتنمية القروية4.2
 

 أفراد يعيشون في البادية نجد فقيرا ربعةبامتياز، فمن بين آل أيعتبر الفقر في المغرب ظاهرة قروية 
 لازال يعيش على هامش التنمية مما   فالعالم القروي.  أشخاص يعيشون في المدينة  عشرة  واحد لكلمقابل فرد

ويعتبر النشاط الفلاحي  . د الرجال ويساعد على تدهور مستوى العيش     يؤدي إلى الهجرة القروية خصوصا عن 
 من الأراضي الفلاحية    %90(للدخل لأهل البوادي وهو ما يجعل مداخيل الأسر غير مستقرة     الوحيد  المورد 
ويزيد من حدة هذه الوضعية اقتطاعات الوسطاء وارتفاع أسعار المواد الأولية     ). في مناطق بورية توجد 
  .يل المرتبطة بالعقاروالعراق

  
، يعاني العالم القروي من قلة البنيات الإستشفائية والخدمات الصحية وهو ما   إضافة إلى هذه العواملو

وتساهم آل هذه العوامل السالفة الذآر في تفاقم الفقر الذي   . يجعل  نسبة الوفيات لدى الأمهات والمواليد مرتفعة 
  .وي على الخصوص تعاني منه النساء وفتيات العالم القر

  

                                                 
 2002نك الدولي  تقرير حول تأثير النفقات العمومية للصحة، الب 20
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 وضعية تشخيص سيتم  خصوصا لدى النساء،  ومن أجل الإحاطة بمشكلة الفقر في العالم القروي و   
  . العمومية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الفئات المعوزة     وتقييم السياسات المراة القروية

  
    وضعية المرأة القروية1.4.2

  
من الساآنة القروية بعدة مهام تتداخل و تتكامل فيما بينها إلى    % 50,6 تمثل المرأة القروية التيتقوم 
بسبب   الأشغال المنزلية متمرآزة على وتبقى مهمتها . الأشغال المنزلية و" المنتج"بين التمييز حد يصعب 

من  % 65,5 و %57,2وبخصوص توفير آل من الماء الشروب والحطب، فإن  .  التحتيةضعف البنيات
  .21 العمليتين تتحملهما المرأة  هاتين

  
فيما يخص  الأآثر تضررا  من الأمية، حيث تبقى الفتاة القروية  من النساء القرويات% 75وتعاني 

 الصحية بسبب سلسلة من العراقيل     آما تظل المرأة القروية أقل استفادة من الخدمات . الم المعرفة ولولجها لع 
  . االمشار إليها أعلاه  

 
 من بينهن أعمارهن أقل من    %32 ،من النساء النشيطات % 92 حوالي يفلاحع ال ويستوعب القطا

من المساحة    % 2,5لمستغلي الضيعات الفلاحية وتمتلك    من العدد الاجمالي  % 4,4مرأة  لتمثل او.  سنة19
. وعدم قدرتها على امتلاك الأراضي مات ضعف تمثيل المرأة العاملة  ووتؤآد هذه المعل. المستغلة  الفلاحية 

 المرأة  تهتمو .22 المستغلات للضيعات الفلاحية تعانين من الأمية   من النساء % 98 فإن ، خرى أمن جهة و
من % 70 و  الأغنام من تربية % 40من تربية البقر الحلوب و % 70(اشية  بتربية الم القروية على الخصوص 

% 42(راعات الصناعية   الزو) من هذه الأنشطة % 45(، آما تهتم بزراعة الحبوب والقطاني  ) عزاتربية الم
  ).ملة امن اليد الع
  

بسبب  المرأة القروية في تزايد ملحوظ عدد الضيعات العائلية المسيرة من طرف  ومن الملاحظ أن 
وأمام هذه الوضعية، تجد المرأة نفسها مجبرة على تسيير هذه الضيعات . يهجرة الرجال إلى المجال الحضر   

وهناك العديد من العراقيل التي تحول دون مساهمة المرأة القروية في  . والإستجابة لمتطلبات الأسرة اليومية     
 21،4، بحيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يزاولن نشاطا مدرا للدخل     )فلاحية أو التجارية (أنشطة اقتصادية   

%23.  
  

   الأولويات الحكومية2.4.2
  

وضع العديد من البرامج    على  عملت السلطات العمومية من أجل محاربة الفقر في العالم القروي    
الخدمات الصحية والبنيات التحتية     توفير المعوزة وتعميم التمدرس وفئات  الهادفة إلى ضمان الحماية الغذائية لل    

 والتنمية   الفلاحة قطاع ، فقد اهتمشموليذات الطابع التدابير إلى جانب هذه ال و.رة للدخلدلمإنعاش المشاريع ا   و
  بوضع   وذلكالخصوص  على الاقتصادية للمرأة القروية   وبالتنمية الإجتماعية انينيات  القروية منذ بداية الثم

  . اتلعديد من الاستراتيجي ا
  

                                                 
 ، مديرية الإحصاء 1998-1997 بحث حول الميزانية والوقت،  21
 . 2000 حسب الإحصاء العام للفلاحة حول النساء مستغلات للأراضي الفلاحية، نونبر  22
 . نفس المصدر  23
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ة نحو   ومتجهالاقتصادية على المشاآل  ة ات، آانت مجهودات التنمية القروية منكبيإلى غاية التمانينو 
ابتداء من   و.الأآثر تضررافئات اية بال  ضرورة العننلكن التجربة أبانت ع. تحسين دخل الفلاح بصفة عامة  

قامت السلطات العمومية بدعم تحسين وضعية المرأة القروية على وجه الخصوص و ذلك في     ، هذا التاريخ 
  . المرأة في التنميةإدماجإطار مقاربة ترتكز على 
 لمرأةل ة قتصاديبالوضعية الاجتماعية والا     كتب للنهوض  م1984سنة إحداث  تم ، ولهذا الغرض

مراآز   ومن خلال ال. المخصصة لتحقيق هذا الهدف  تنسيق ومتابعة البرامج والأنشطة     من خلال القروية
تشجيع   مع  برنامج عمل ملائم لكل منطقة  إنجاز طير النساء القرويات عبر أت، يتم الجهوية للتنشيط النسوي  

مختلف الخدمات، و تحسيسهن   عملية الاستفادة من  جمعيات لتسهيل   تعاونيات و شكلفيالنساء على التنظيم  
 40ومن أجل تحقيق الأهداف المرسومة، يتوفر المكتب على  . بالأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي  

  . مرشدة170خلية جهوية للتنشيط النسوي موزعة على مختلف المناطق وعلى    
  

حيث تم تبني خطة جديدة  . يوزارة الفلاحة توجهاتها المتعلقة بالتنشيط النسو  عدلت ومنذ التسعينات،  
 ذمنو.   المرأة في التنمية بمقاربة المرتكزة على إدماجقاربة الاجتماعي عوض الم   ترتكز على اعتماد النوع

  .الاجتماعي   لترسيخ مقاربة النوع   ولنهوض بأوضاع المرأة القروية  توجيهية لمذآرة تم نشر ، 2002
  

   العمل الحكومي3.4.2
  

   يةمذآرة توجيه
  

لمرأة القروية لوزير الفلاحة    لقتصادي الاجتماعي والا   رة الوزارية المتعلقة بالنهوض  المذآعملت 
مختلف لولوج إلى ل الفرص مسألة تكافؤكريس على ت 2002والتنمية القروية والمياه والغابات المحررة في  

  قاعدة الساآنة  ومن أجل توسيع. الخدمات التي توفرها الوزارة وذلك في إطار دعم مقاربة النوع الاجتماعي  
خاصة تلك المسيرة للضيعات الفلاحية وذلك       استهداف المرأة  لا بد من  التنمية القروية،   المستفيدة من برامج 

قروض ( الملحقة  إن ولوج فعلي للمرأة إلى التنشيط الفلاحي وإلى الخدمات. محدد بوضع برنامج عمل 
وتحسين   يتها   إنتاجمن سيمكنها من الرفع ية الأساس  الخدمات الاجتماعية  آذا و ...)  مواد أوليةصغيرة،
  . مداخيلها

  
الوحدات النسوية الجهوية  دعم تتمحور الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة حول   و

التشجيع على خلق   وت الاتصال  اومضاعفة قنو وطرق عملهن  والمحلية، وتحسين قدرات المنشطات القرويات   
 المدرة للدخل وإنجاز برامج التكوين المهني لصالح الفتيات القرويات في المجالات     المشاريع لإدارة  التعاونيات 

 في جميع مراحل   المرأة تبني المقاربة التشارآية التي تمكن من إدماج  إلى  بالإضافة  ،فلاحيةالالفلاحية وشبه  
  .خصصة لها إنجاز المشاريع الم   

  
  ي السياسات الفلاحية  ف الاجتماعي تكوين برنامج عمل لإدماج مقاربة النوع

  
ضع و ل2004 في -الفاو–تم التوقيع على اتفاقية الشراآة بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة   

وتتبع  الاجتماعي   تقوية القدرات الوطنية لإدماج مقاربة النوع وحاجيات الساآنة القروية   آليات من أجل تحديد  
دجنبر   انطلاقا من  شهرً 17 ويمتد هذا المشروع على مدى   . وتقييم برامج ومشاريع التنمية الفلاحية والقروية  

في السياسات    الاجتماعي     إنجاز إطار وبرنامج عمل لإدماج مقاربة النوع  فيالنتائج المتوخاة وتتمثل . 2004
  .  في هذا المجالالخبرة الوطنية مع تطوير وبرامج التنمية الفلاحية والقروية  
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  صادية للمرأة القرويةالاجتماعية والاقت الأنشطة المنجزة للنهوض بالوضعية 
  

  .تنقسم هذه الأنشطة إلى التنشيط النسوي وتشجيع المشاريع المدرة للدخل وأنشطة الإرشاد الفلاحي      
  

من  وذلك التربوي لتأطيرالتقني والتنشيط الفلاحي والإعلام   متعددة آاالتنشيط النسوي مجالات يغطي 
بالإضافة إلى هذه الأنشطة ذات   و. يطية وعروض ومسابقات ثقافية أيام تنشتنظيم  ويةتواصل زيارات خلال 

 فقد انصب التنشيط النسوي أيضاً على تحسين الأنشطة غير الفلاحية للمرأة القروية آالصحة           ،الطابع الفلاحي 
يا   تم القيام بتجربتين نموذجيتين من طرف الخلا، وفي هذا الاتجاه . والنظافة والمحافظة على الثروات الطبيعية

والثانية مع صندوق الأمم ) FAO(بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة      الأولى ،الجهوية للتنشيط النسوي  
  .)FNUAP(المتحدة الإنمائي للمرأة   

  
وقد اهتمت التجربة الأولى بإدماج التعليم الغذائي في برنامج التنشيط النسوي الفلاحي، وأجريت في     

  .  حية لأزيلال وبني ملال والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي  لتادلة مناطق عمل المديريات الجهوية الفلا
  

 ولاية مكناس وفي مناطق إلى إدماج التعليم في  أجريت على مرحلتين التي التجربة الثانيةوتهدف 
وتيزنيت  وأآادير وصفرو  المديريات الجهوية الفلاحية لطنجة وسطات ومراآش وشيشاوة وآسفي وفاس     عمل

  .لجهوي للاستثمار الفلاحي لتافلالت وورززات وبرآان والمكتب ا
 

زراعة الأشجار وخلق     و الفلاحية آتربية الماشية الأنشطة تحسين   إلى لمشاريع المدرة للدخل وتهدف ا
آاستبدال خشب النار باستعمال الغاز والطاقة الشمسية      ( تعاونيات نسائية والتخفيف من بعض الأعباء المنزلية   

  ...). بمضخات يدوية اجهيزهوحفر الآبار و ت
  

الأنشطة الأآثر تطويرا من    . ..) تربية الدواجن والأرانب، وتربية النحل  ( وتمثل المشاريع الصغيرة   
  . مليون درهم4 امرأة بمبلغ 2610 لفائدة 2004 مشروع سنة  77طرف المرأة القروية، حيث تم إنشاء 

   
وتجدر . الإرشاد الفلاحي وذلك حسب حاجياتها  وتستفيد المرأة القروية مثلها مثل الرجل من أنشطة 

الإشارة إلى  التطور المحدود لعدد النساء المستفيدات من أنشطة الإرشاد الفلاحي بسبب نقص في تعيين      
  . المرشدات بالمصالح القريبة من الفئات المستهدفة  

    
  برامج عمل بتعاون مع وزارات أخرى  

  
  بتعاون مع وزارات أخرى، حيث انخرطت في البرنامج     قامت وزارة الفلاحة بالعديد من البرامج  

وتم تطبيق برنامج . الوطني لمحو الأمية المنجز من طرف وزارات التشغيل والتنمية الاجتماعية والتضامن       
وقد بلغ عدد المستفيدات . محو الأمية الوظيفية الذي يرتكز على الأنشطة الفلاحية آوسيلة بيداغوجية للتكوين       

  .2001 سنة 2479 مقابل 2004نة  امرأة س3873
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  تطور عدد النساء القرويات المستفيدات من برنامج محو الأمية 
المهنية

  
ومن جهة أخرى، هناك برامج متعددة منجزة من طرف بعض الوزارات والتي يستفيد منها العالم    

ويمكن ذآر على سبيل المثال البرنامج الوطني للطرق القروية وبرنامج تزويد  . القروي آتقوية البنيات التحتية
هذه البرامج من تخفيف العبء على النساء والفتيات القرويات وقد مكنت .  القرى بالكهرباء والماء الشروب 

وفي إطار اتفاقية الشراآة  . ومن تم تمكينهن من الذهاب إلى المدرسة والاهتمام بالمشاريع المدرة للدخل   
 73000 مليون درهم  لفائدة  25 مشروع للتنمية بقيمة  111المبرمة مع وآالة التنمية الاجتماعية،  تم تمويل      

  .ة قرويةامرأ
  

  مرأة القرويةلل ةقتصاديالتنمية الاجتماعية والالنوعي لميزانية االتحليل . 4. 4.2
  

من أجل تحقيق أهداف وزارة الفلاحة في مجال النهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للمرأة        
ديد الغلاف ويتم تح. 2002 مليون درهم سنة 6القروية، تم تخصيص اعتمادات مالية للتنشيط النسوي بلغت     

 ملايين   4 و 2003 ملايين درهم سنة 4المالي عبر تقييم تكلفة مختلف العمليات من طرف الوزارة والذي بلغ 
و تخصص هذه المبالغ المالية لتمويل برامج التنشيط لفائدة    . 2005 ملايين درهم سنة 3 و 2004درهم سنة 

  . فلاحة ومراآز الأشغال النساء القرويات المنجزة من طرف المديريات الإقليمية لل 
  

وإلى جانب ذلك، هناك أغلفة مالية إضافية ممنوحة للبرامج والمشاريع التي تهم النساء القرويات،    
وبالنسبة لهذا  . سواء في المديريات الإقليمية للفلاحة أو مراآز الأشغال أو المراآز الجهوية للاستثمار الفلاحي    

سبات مشروع دعم التنمية الفلاحية المتعلق بالتنشيط النسوي عبر  الأخير، فيتعلق الأمر بالمحافظة على مكت 
آما أن هناك أغلفة أخرى  . الاحتفاظ بالموارد البشرية ورصد الوسائل المادية الضرورية لمواصلة المجهودات    

مخصصة لبرامج ذات التأثير الإيجابي على المرأة والفتاة القروية آالغلاف المخصص للتعليم والصحة     
  .   ت التحتية الأساسية    والبنيا

  
ولقد مكنت البرامج المنجزة أو التي في طور الإنجاز من طرف وزارة الفلاحة، من تزايد عدد      

وعلى . التجمعات حول المشاريع المدرة للدخل و رفع مستوى الدخل العائلي ونسبة التمدرس لدى الفتيات   
ر والنهوض السوسيو اقتصادي بالمرأة القروية لا   الرغم من المجهودات المبذولة فالإنجازات المتعلقة بالتأطي    

  .تزال ضعيفة بسبب النقص الحاصل في الحاجيات المتعددة للمرأة القروية   
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  خاتمة 
  

في إطار ورش التنمية البشرية الكبير الذي انطلق بالمغرب من خلال المبادرة الوطنية للتنمية    
جتماعي أداة ضرورية لاستخدام أفضل للنفقات     البشرية، يشكل وضع ميزانية حسب مقاربة النوع الا      

  .العمومية
  

وقد ارتكزت مقاربة النوع الاجتماعي على تحليل وضعية مختلف الفئات الاجتماعية وتقييم أسباب      
وتم بعد ذلك التطرق إلى الحلول  . ونتائج العجز المسجل على مستوى التعليم والصحة ووضعية العالم القروي   

وتهدف هذه المرحلة إلى التعرف على الوضعية الحالية     .  العمومية لتجاوز هذه الوضعيةالتي قدمتها السياسات  
 ليتم التمكن فيما بعد من قياس درجة التقدم المسجلة على مستوى مقاربة النوع الاجتماعي       2005خلال سنة  

  .تدريجيا بالنسبة لمختلف القطاعات الوزارية   
  

رف على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية،     وتواصل وزارة المالية والخوصصة، التي تش   
العمل على إرساء التعاون بين مختلف القطاعات الوزارية قصد إدماج هذه المقاربة في آل السياسات     

آما تعمل على التحسيس بأهمية وضع ميزانية حسب     . العمومية  والمخططات و برامج التنمية والميزانية   
  . إعداد آليات خاصة لهذا الغرض و تنظيم ورشات تكوينية  النوع الاجتماعي من خلال    

  
ويتطلب . فعلى مستوى قطاع التعليم، يبقى معدل الأمية مرتفعا رغم التحسن المهم لمؤشرات التمدرس   

تحقيق التنمية والتنافسية الاقتصادية من السلطات العمومية اتخاذ المزيد من الإجراءات وانخراط أآبر    
عيم تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال     للمجتمع المدني لتد 

 ويعتبر إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية و     .الحصول على المعرفة  
  .ت العموميةتحسين جودة المعطيات المتوفرة عن آلا الجنسين ذا أهمية قصوى بالنسبة لتحسين فعالية النفقا     

   
وإذا آان تحسين الخدمات الصحية لفائدة الفئات المعوزة يشكل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية، فإن          

 المتبعة إلى  ة ومن المنتظر تؤدي الإستراتيجي  . النتائج التي تعكسها المؤشرات الصحية تبقى غير آافية     
  . قبلانخفاض عدد وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة في المست

  
وتبين تجربة وزارة الفلاحة والتنمية القروية أن المرأة القروية تتجاوب مع  برامج التوعية الموجهة       

  .لها ومع استعمال التقنيات الحديثة التي تستجيب لحاجياتها  
  

يجب أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مشاريع مندمجة ومحلية تستجيب         
.   للسكان وتساهم فيها مختلف القطاعات الوزارية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات      للحاجيات الملحة  

ولتجاوز عائق التمويل، يجب تطوير تجربة القروض الصغرى التي أبانت عن نتائج جيدة لدى المرأة في   
في الآجال    فالإقبال الكبير للنساء على القروض الصغرى ووفائهن بالديون    .  الوسط الحضري والشبه حضري    

آما ينبغي استعمال    . المحددة يشجع على تعميم التجربة بالعالم القروي للمساهمة في الحد من الفقر المدقع   
  .وسائل أخرى للتمويل للخروج من حالة الفقر الذي تعاني منه بعض المناطق  

  
ية خصوصا لا     ونظرا لتداخلها، فإن أهداف التنمية البشرية عموما والمبادرة الوطنية للتنمية البشر

يمكن تحقيقها دون التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وإشراك جميع مكونات المجتمع سواء على  
  . المستوى المحلي أو الجهوي  



                               ملحقات إحصائية

                                              المؤشرات الإقتصادیة والمالية و الإجتماعية

1 - المحيط الدولي
2 - المؤشرات الماآرو اقتصادیة 

3  - المؤشرات القطاعية
4  - المبادلات الخارجية 

5 - النقد والقروض و الأسعار 
6 - المالية العمومية

7 - المؤشرات الإجتماعية
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1- المحيط الدولي

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

1.1 - النمو الإقتصادي (%) 

2,43,04,05,14,34,3العالم

1,01,11,83,22,52,6الدول الأكثر تقدما في العالم (1)    

0,81,62,74,23,53,3الولايات المتحدة الأمريكية

0,31,42,72,02,0-0,2اليابان

1,70,90,72,01,21,8منطقة " الأورو"

2,11,30,92,01,51,8فرنسا

3,52,72,93,13,23,0إسبانيا

0,24,44,66,54,34,6أوروبا الوسطى و الشرقية

7,57,95,88,95,05,0-تركيا

5,66,68,18,27,87,2آسيا في طور النمو (2)

3,94,77,47,37,16,3الهند

1,84,44,56,04,74,8الفلبين

3,87,03,14,63,85,0كوريا الجنوبية

7,58,39,59,59,08,2الصين

0,50,02,25,64,13,8أمريكا اللاتينية

10,98,89,07,54,2-4,4-الأرجنتين

1,31,90,54,93,33,5البرازيل

3,42,23,76,15,95,8الشيلي

1,51,94,14,14,04,0كولمبيا

0,20,81,44,43,03,5-المكسيك

11,02,212,36,04,0-3,4-الأرغواي

7,717,97,84,5-8,9-3,4فنزويلا

3,74,26,55,55,45,0منطقة الشرق الأوسط

3,53,23,14,14,85,0مصر

5,35,74,17,75,02,5الأردن

4,33,34,65,34,55,9المغرب العربي

2,64,76,95,24,85,3الجزائر

6,33,25,54,21,85,4المغرب (3)

4,91,75,65,85,05,9تونس

2.1- نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد (%)

0,50,61,32,71,92,0الدول الأكثر تقدما في العالم (1)    

0,30,61,73,22,52,3-الولايات المتحدة الأمريكية

0,51,22,61,91,9-0,0اليابان

1,30,50,21,60,91,6منطقة " الأورو"

0,31,60,31,2-0,1-1,1ألمانيا

2,92,02,32,52,62,5إسبانيا

1,40,70,31,41,11,3فرنسا

0,73,01,83,82,63,2الإقتصاديات المتقدمة الأخرى (4)

4,35,47,07,06,66,1آسيا في طور النمو (2)

1,50,74,22,72,4-1,0-أمريكا اللاتينية

1,62,24,43,53,33,0منطقة الشرق الأوسط

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2005-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة
ا(2) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة الآسيوية، ما عدا دول الشرق الأوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و الطايوان

ا(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2004، و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2005 و 2006
ا(4) مجموعة إقتصاديات أخرى متقدمة تضم : أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، إسلاندا، "إسرائيل"، :وريا الجنوبية، زيلاندا الجديدة، النرويج، سنغفورة،

السويد، سويسرا، الطليوان
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1- المحيط الدولي (تابع 1)

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

3.1- نمو الطلب الداخلي الكلي (%)

1,01,32,63,42,62,4الدول الأكثر تقدما في العالم (1)    

0,92,23,04,73,53,1الولايات المتحدة الأمريكية

1,00,71,92,01,9-0,8اليابان

1,00,41,22,01,41,8منطقة " الأورو"

1,90,60,50,10,9-0,5-ألمانيا

3,73,23,54,74,74,0إسبانيا

2,01,31,83,22,42,0فرنسا

0,63,51,24,03,03,7الإقتصاديات المتقدمة الأخرى (2)

4.1- نمو التكوين الإجمالي للرأسمال الثابث(%)

3,02,05,34,44,1-0,8-الدول الأكثر تقدما في العالم (1)    

3,53,38,47,15,3-1,7-الولايات المتحدة الأمريكية

5,70,91,72,93,1-1,4-اليابان

2,30,71,91,53,0-0,1منطقة " الأورو"

0,82,8-0,2-0,8-6,1-3,7-ألمانيا

4,53,35,44,47,74,2إسبانيا

1,72,72,12,92,7-2,3فرنسا

3,83,62,06,34,54,6-الإقتصاديات المتقدمة الأخرى (2)

5.1- المبادلات الخارجية

0,13,45,410,37,07,4التجارة العالمية

معدل نمو الصادرات من السلع و الخدمات (%)

0,91,11,77,45,06,2-الدول الأكثر تقدما في العالم (1)    

2,31,88,48,28,8-5,4-الولايات المتحدة الأمريكية

6,07,29,114,55,45,5-اليابان

3,01,80,96,13,55,3منطقة " الأورو"

6,44,22,49,35,55,3ألمانيا

4,01,73,52,72,74,0إسبانيا

1,72,02,16,2-2,61,5فرنسا

6,55,511,614,27,88,0أوروبا الوسطى و الشرقية

2,212,515,820,815,215,5آسيا في طور النمو (3)

0,12,89,66,35,4-3,4أمريكا اللاتينية

4,93,810,99,39,76,5منطقة الشرق الأوسط

معدل نمو الواردات من السلع و الخدمات (%)

0,51,93,67,95,35,3-الدول الأكثر تقدما في العالم (1)    

2,73,44,610,76,65,9-الولايات المتحدة الأمريكية

0,71,23,88,96,76,6-اليابان

1,20,42,96,24,15,3منطقة " الأورو"

1,45,17,04,25,1-1,2ألمانيا

4,23,86,28,07,07,0إسبانيا

2,51,51,36,15,26,6فرنسا

0,78,612,314,36,67,2-أوروبا الوسطى و الشرقية

2,611,818,022,116,516,5آسيا في طور النمو (3)

7,50,912,110,07,2-0,2-أمريكا اللاتينية

7,19,05,512,315,99,4منطقة الشرق الأوسط

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2005-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة
ا(2) مجموعة إقتصاديات أخرى متقدمة تضم : أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، إسلاندا، "إسرائيل"، :وريا الجنوبية، زيلاندا الجديدة، النرويج، سنغفورة،

السويد، سويسرا، الطليوان
ا(3) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة الآسيوية، ما عدا دول الشرق الأوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و الطايوان
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1- المحيط الدولي (تابع 2)

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

شروط التبادل (سلع و خدمات)

0,5-1,0-0,2-0,20,81,1الإقتصاديات المتقدمة (1)

0,6-1,6-1,3-0,9-2,30,6الولايات المتحدة الأمريكية

1,5-4,6-3,7-2,0-2,40,1-اليابان

0,3-0,7-0,2-0,71,21,2منطقة " الأورو"

3,21,20,92,96,21,7-إقتصاديات صاعدة أخرى و دول في طور النمو (2)

1,61,63,16,74,55,3 نموالطلب العالمي الموجه إلى المغرب (بالحجم) (%) (3)

2,01,52,76,13,85,0الإتحاد الأوربي

0,42,54,99,87,66,8-خارج الإتحاد الأوربي

6.1-  رصيد الحسابات الجارية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي  (%)

2,2-2,1-1,7-1,5-1,5-1,4-الدول الأكثر تقدما في العالم (4)     

6,1-6,1-5,7-4,7-4,5-3,8-الولايات المتحدة الأمريكية

2,12,83,23,73,33,0اليابان

0,10,70,30,50,20,2منطقة " الأورو"

0,22,22,13,84,34,4ألمانيا

6,9-6,2-5,3-3,6-3,3-3,9-إسبانيا

1,5-1,3-0,4-1,61,00,4فرنسا

5,0-4,8-4,9-4,4-3,6-2,8-أوروبا الوسطى و الشرقية

5,3-5,6-5,1-3,3-0,8-2,4تركيا

1,82,93,02,93,02,8آسيا في طور النمو (5)

1,71,02,04,12,01,5كوريا الجنوبية

1,52,83,24,26,15,6الصين

2,0-1,8-0,1-0,31,41,2الهند

1,95,81,82,72,11,9الفلبين

0,90,40,90,90,6-2,8-أمريكا اللاتينية

1,48,55,82,01,30,1-الأرجنتين

1,70,81,91,70,7-4,5-البرازيل

0,7-1,51,50,3-0,9-1,6-الشيلي

1,5-1,8-1,0-1,5-1,7-1,4-كولمبيا

0,8-1,1-1,1-1,4-2,1-2,8-المكسيك

5,3-2,8-0,8-0,3-2,93,2-الأرغواي

1,68,213,612,715,914,9فنزويلا

6,14,68,012,421,123,5منطقة الشرق الأوسط

0,00,72,44,44,63,4مصر

13,5-12,3-0,4-0,15,611,3-الأردن

0,50,11,63,5-7,24,5المغرب العربي

12,97,713,013,119,123,6الجزائر

1,9-1,2-4,84,13,61,9المغرب (6)

2,5-2,6-2,0-2,9-3,5-4,2-تونس

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2005-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) الإقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة الأورو، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
ا(2) إقتصاديات صاعدة أخرى و دول في طور النمو تضم : تضم جميع الدول النامية و الدول الصاعدة في في العالم

ا(3) المصدر : الشركة العامة -يوليوز 2005- و حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية
ا(4) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة

ا(5) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة الآسيوية، ما عدا دول الشرق الأوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و الطايوان
ا(6) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2004، و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2005 و 2006
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1- المحيط الدولي (تابع 3)

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

7.1- التدفق الصافي للرساميل الأجنبية نحو الدول الصاعدة :  (مليار دولار)

14,721,062,0132,984,634,1دول آسيا الصاعدة (1)

27,00,418,59,915,28,5أمريكا اللا تينية

7,43,410,714,222,718,3إفريقيا

66,2-51,7-2,82,47,5-7,2الشرق الأوسط و "إسرائيل"

11,855,848,158,072,358,6دول اوربا الوسطى و الشرقية

66,268,2158,2232,0132,953,8مجموع الدول الصاعدة و الدول النامية

178,6142,7153,4189,1209,2206,1إستثمارات مباشرة صافية

19,0-28,6-7,364,0-87,6-83,6-إستثمارات المحفظة

133,3-47,7-21,1-28,813,012,1-التدفقات الصافية للرساميل الخاصة الأخرى

8.1- رصيد ميزانية الإدارة العامة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي (%)

4,1-4,0-4,1-4,6-4,1-1,8-الدول الأكثر تقدما في العالم (2)    

3,9-3,7-4,0-4,6-4,0-0,7-الولايات المتحدة الأمريكية

6,2-6,7-7,2-7,8-7,9-6,1-اليابان

3,1-3,0-2,7-2,8-2,5-1,8-منطقة " الأورو"

3,7-3,9-3,7-4,0-3,7-2,8-ألمانيا

3,9-3,5-3,7-4,2-3,1-1,5-فرنسا

5,1-4,3-3,2-3,2-2,7-3,2-إيطاليا

0,30,30,3-0,30,3-0,5-إسبانيا

9.1 - نسبة الفائدة (%) (3)

  المدى القصير

2,01,51,32,34,44,4الولايات المتحدة الأمريكية

0,10,10,10,10,20,4اليابان

3,32,82,12,22,22,3منطقة " الأورو"

  المدى الطويل

5,13,84,34,24,54,5الولايات المتحدة

1,40,91,41,41,62,2اليابان

4,94,24,33,73,23,5منطقة " الأورو"

10.1- نسبة البطالة (%)

5,96,46,66,36,15,9الإقتصاديات المتقدمة (4)

4,85,86,05,55,25,2الولايات المتحدة الأمريكية

5,05,45,34,74,34,1اليابان

4,03,33,63,53,63,3كوريا الجنوبية

7,98,38,78,98,78,4منطقة " الأورو"

7,98,79,69,29,59,3ألمانيا

8,48,99,59,79,89,6فرنسا

10,611,511,511,09,18,0إسبانيا

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2005-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) دول آسيا الصاعدة تضم دول القارية الآسيوية، ما عدا دول الشرق الأوسط، و اليابان
ا(2) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة

ا(3) المصدر : BNP Paris Bas -شتنبر 2005-
ا(4) الإقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة الأورو، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
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1- المحيط الدولي (تتمة)

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

11.1  - التضخم (%)

1,91,31,72,02,12,1الدول الأكثر تقدما في العالم (1)      

2,81,62,32,73,12,8الولايات المتحدة الأمريكية

0,1-0,4-0,20,0-1,0-0,7-اليابان

2,32,32,12,12,11,8منطقة " الأورو"

2,83,63,13,13,23,0إسبانيا

1,81,92,22,31,91,8فرنسا

19,414,79,26,54,84,3أوروبا الوسطى و الشرقية

53,944,825,210,38,46,9تركيا

2,72,12,64,24,24,7آسيا في طور النمو (2)

0,81,23,93,03,8-0,7الصين

4,12,83,53,62,82,9كوريا الجنوبية

3,84,33,83,83,95,1الهند

6,83,03,56,08,27,5الفلبين

6,18,910,66,56,35,4أمريكا اللاتينية

1,125,913,44,49,510,4-الأرجنتين

8,06,37,15,95,24,8كولمبيا

3,62,52,81,12,93,3الشيلي

6,45,04,54,74,33,6المكسيك

4,414,019,49,25,26,5الأرغواي

12,522,431,121,716,618,0فنزويلا

5,46,57,18,410,09,7منطقة الشرق الأوسط

2,42,43,28,18,88,0مصر

1,81,81,63,43,78,4الأردن

2,62,12,22,92,93,3المغرب العربي

4,21,42,63,63,54,3الجزائر

0,62,81,21,52,02,0المغرب (3)

1,92,82,83,62,92,5تونس

12.1 - الأسعار الدولية لأهم المواد 

24,325,028,937,854,261,8البترول (دولار للبرميل) (4) 

41,840,438,041,042,042,0الفوسفاط الخام (دولار/طن)  (5)

126,8148,1146,1156,9145,0135,0قمح الولايات المتحدة الأمريكية الصلب (دولار/طن) (5)

19,015,215,615,819,018,0السكر (السوق الحرة) (دولار/طن)  (5)

0,4-4,91,83,75,50,3-المواد الأولية الفلاحية (معدل التغير السنوي) 

4,3-12,236,122,6  2,7– 9,8-المعادن (معدل التغير السنوي) 

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2005-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الولاات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة
ا(2) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارية الآسيوية، ما عدا دول الشرق الأوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و الطايوان

ا(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2004، و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2005 و 2006
 ،(4)  مـعدل بترول بحر الشمال و دبــي و طـكساس

 Commodity Prices Data (5), الـبنك الـدولي
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      2 - المؤشرات الماكرو اقتصادية 

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

1.2143395147969156140162767165751174758-الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار التابثة  لسنة 1980 ( بمليون درهم)

196192071724446249112178724313القيمة المضافة للقطاع الأول

43643448174596248230القيمة المضافة للقطاع الثاني

3952407938474212المعادن

7250746873828208الطاقة

25792266412762728456الصناعة التحويلية

5500558957866048الصناعة الغذائية 

6047611961066248الصناعة النسيجية و الجلدية 

5346566158396002الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية 

4379453547404807الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية

4521473851575351الصناعات التحويلية الأخرى

6648662871057354 البناء و الأشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم 

55705575195932061253على الواردات

30216313953268735030التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

10162106251096511491النقل والإتصالات

1984183517491873الفنادق و المطاعم

13345136641391912859خدمات أخرى قابلة للمتاجرة 

24428249172641227173القيمة المضافة للإدارة العمومية

123776127252131694137856143964150445الناتج الداخلي الإجمالي دون احتساب الفلاحة

6,33,25,54,21,85,4نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار التابثة (%) :

12,511,6-27,65,618,01,9القيمة المضافة للقطاع الأول

5,02,72,64,9القيمة المضافة للقطاع الثاني

5,79,5-3,03,2المعادن

1,211,2-7,83,0الطاقة

4,23,33,73,0الصناعة التحويلية

6,61,63,54,5الصناعة الغذائية

0,22,3-1,41,2الصناعة النسيجية و الجلدية

6,35,93,12,8الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية 

4,53,64,51,4الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية

2,64,88,83,8الصناعات التحويلية الأخرى

0,37,23,5-5,9 البناء و الأشغال العمومية

2,03,33,13,3الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم على الواردات

3,13,94,17,2التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

0,24,63,24,8-النقل والإتصالات

4,77,1-7,5-1,2-الفنادق و المطاعم

7,6-1,92,41,9خدمات أخرى قابلة للمتاجرة 

4,62,06,02,9القيمة المضافة للإدارة العمومية

3,62,83,54,74,44,5الناتج الداخلي الإجمالي دون احتساب الفلاحة

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2004
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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(1 المؤشرات الماكرو اقتصادية (تابع - 2      

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

البنية (%) :

13,714,015,715,313,113,9القيمة المضافة للقطاع الأول

30,430,329,429,6القيمة المضافة للقطاع الثاني

2,82,82,52,6المعادن

5,15,04,75,0الطاقة

18,018,017,717,5الصناعة التحويلية

3,83,83,73,7الصناعة الغذائية 

4,24,13,93,8الصناعة النسيجية و الجلدية

3,73,83,73,7الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية 

3,13,13,03,0الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية

3,23,23,33,3الصناعات التحويلية الأخرى

4,64,54,64,5 البناء و الأشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم

38,838,938,037,6 على الواردات

21,121,220,921,5التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

7,17,27,07,1النقل والإتصالات

1,41,21,11,2الفنادق و المطاعم

9,39,28,97,9خدمات أخرى قابلة للمتاجرة (1)

17,016,816,916,7القيمة المضافة للإدارة العمومية

86,386,084,384,786,986,1الناتج الداخلي الإجمالي دون احتساب الفلاحة

2.2383185397782419485443673460855495628- الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ( بمليون درهم)

59657641416997870398القيمة المضافة للقطاع الأول

118653120622125219134797القيمة المضافة للقطاع الثاني

7429731464377228المعادن

26983271292798532043الطاقة

64869668647007473227الصناعة التحويلية

19372193142072422299 البناء و الأشغال العمومية

146621153047157719167669الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم على الواردات

73036757087807484401التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

26259286732961931456النقل والإتصالات

8163780077618498الفنادق و المطاعم

39163408664226543314خدمات أخرى قابلة للمتاجرة (1)

58253599726656970808القيمة المضافة للإدارة العمومية

8,23,85,55,83,97,5نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية (%) :

21,87,59,10,6القيمة المضافة للقطاع الأول

4,91,73,87,6القيمة المضافة للقطاع الثاني

12,012,3-1,5-1,9المعادن

6,80,53,214,5الطاقة

4,23,14,84,5الصناعة التحويلية

0,37,37,6-5,9البناء و الأشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم

3,54,43,16,3 على الواردات

3,43,73,18,1التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

5,59,23,36,2النقل والإتصالات

0,59,5-4,5-2,0الفنادق و المطاعم

2,84,33,42,5خدمات أخرى قابلة للمتاجرة (1)

15,43,011,06,4القيمة المضافة للإدارة العمومية

(1) باقي الخدمات التجارية الغير مالية، و المؤسسات المالية، و الخدمات البنكية المدمجة
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2004

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات الماكرو اقتصادية (تابع 2) - 2      

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

3.2- توازن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية (بمليون درهم)

383185397782419485443673460855495628الناتج الداخلي الإجمالي

116080123356129203150732172716186909الواردات من السلع والخدمات في إطار نظام القبولات المؤقتة

333793344833361465390729417223446271الإستهلاك النهائي الداخلي 

75823799628811393050106602110035الإدارات العمومية 

257970264871273352297679310621336236الأسر  

8537591142100498109083117747129943       التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت 

825584203318762537-2346       تغير المخزونات

7775185988861419256096725103785       الصادرات من السلع والخدمات في إطار نظام القبولات المؤقتة

معدل نمو عناصر الطلب (%)

8,23,85,55,83,97,5الناتج الداخلي الإجمالي

3,96,34,716,714,68,2الواردات من السلع والخدمات في إطار نظام القبولات المؤقتة

7,43,34,88,16,87,0الإستهلاك النهائي الداخلي 

12,05,510,25,614,63,2الإدارات العمومية 

6,22,73,28,94,38,2الأسر  

0,16,810,38,57,910,4-       التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت 

9,110,60,27,54,57,3       الصادرات من السلع والخدمات في إطار نظام القبولات المؤقتة

 نسبة عناصر الطلب من الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية (%)

30,331,030,834,037,537,7الواردات من السلع والخدمات في إطار نظام القبولات المؤقتة

87,186,786,288,190,590,0الإستهلاك النهائي الداخلي 

19,820,121,021,023,122,2الإدارات العمومية 

67,366,665,267,167,467,8الأسر  

22,322,924,024,625,526,2التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت (معدل الإستثمار)

0,20,10,50,40,5-0,6تغير المخزونات

20,321,620,520,921,020,9الصادرات من السلع والخدمات في إطار نظام القبولات المؤقتة

50,652,651,354,858,558,7معدل انفتاح الإقتصاد الوطني على الخارج (%) (1) 

29,330,029,631,934,234,3نسبة الواردات في الطلب الداخلي  (%) (2)

5.28537591142100498109083117747129943- التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت (بملايين الدراهم)

40154456505245257854المعدات و الأدوات

24469249712879230807البناء

16861165501517116229الأشغال العمومية

3891397140844193التهيئة، المغروسات و الماشية

0,16,810,38,57,910,4-نسبة النمو (%) :

5,913,714,910,3-المعدات و الأدوات

4,32,115,37,0البناء

8,37,0-1,8-8,4الأشغال العمومية

4,82,02,82,7التهيئة، المغروسات و الماشية

   البنية (%) :

47,050,152,253,0المعدات و الأدوات

28,727,428,628,2البناء

19,718,215,114,9الأشغال العمومية

4,64,44,13,8التهيئة، المغروسات و الماشية

(1) مجموع الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 
(2) الواردات من السلع و الخدمات بالنسبة للطلب الداخلي من السلع و الخدمات, يمكن اعتباره كمعدل انفتاح السوق الداخلي على المنتوجات الأجنبية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2004
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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     2 - المؤشرات الماكرو اقتصادية (تابع 3)

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

6.2414927427163452147481951498946535662- الدخل القومي الإجمالي المتوفر بالأسعار الجارية (بملايين الدراهم)

الموارد

317432938132662382793809140034الدخل الصافي الوارد من باقي العالم

383185397782419485443673460855495628الناتج الداخلي الإجمالي

الإستخدامات

308997320570335827361002385069412750الإستهلاك النهائي الوطني

75823799628811393050106602110035الإدارات العمومية 

233174240608247714267952278467302715الأسر المقيمون

105930106593116320120949113877122912الإدخار القومي الإجمالي

11,42,95,86,63,57,4نسبة النمو (%) :

الموارد

0,55,1-7,411,217,2-74,4الدخل الصافي الوارد من باقي العالم

8,23,85,55,83,97,5الناتج الداخلي الإجمالي

الإستخدامات

5,33,74,87,56,77,2الإستهلاك النهائي الوطني

12,05,510,25,614,63,2الإدارات العمومية 

3,33,23,08,23,98,7الأسر المقيمون

5,87,9-34,30,69,14,0الإدخار القومي الإجمالي

البنية (%)

74,575,074,374,977,277,1النسبة الحدية للإستهلاك (%) (1) 

18,318,719,519,321,420,5الإدارات العمومية 

56,256,354,855,655,856,5الأسر المقيمون

25,525,025,725,122,822,9معدل ا لإدخار القومي الإجمالي  (%)(2)

7.2333793344833361465390729417223446271-الإستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية (بملايين الدراهم)

257970264871273352297679310621336236الإستهلاك النهائي الخاص الداخلي

29196291593088134768الإستهلاك النهائي الخاص لغير المقيمين

4400489752445041الإستهلاك النهائي الخاص للمقيمين بالخارج

233174240608247714267952278467302715الإستهلاك النهائي الخاص بالمقيمين

75823799628811393050106602110035الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية

7,43,34,88,16,87,0نسبة نمو الإستهلاك النهائي الوطني (%) :

6,22,73,28,94,38,2الإستهلاك النهائي الخاص الداخلي

0,15,912,6-34,8الإستهلاك النهائي الخاص لغير المقيمين

3,9-2,711,37,1-الإستهلاك النهائي الخاص للمقيمين بالخارج

3,33,23,08,23,98,7الإستهلاك النهائي الخاص بالمقيمين

12,05,510,25,614,63,2الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية

بنية الإستهلاك النهائي الوطني (%) :

77,376,875,676,274,475,3الإستهلاك النهائي الخاص الداخلي

8,78,58,58,9الإستهلاك النهائي الخاص لغير المقيمين

1,31,41,51,3الإستهلاك النهائي الخاص للمقيمين بالخارج

69,969,868,568,666,767,8الإستهلاك النهائي الخاص بالمقيمين

22,723,224,423,825,624,7الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية

(1) الإستهلاك النهائي الوطني بالنسبة  للدخل القومي الإجمالي المتوفر

(2) الإدخار القومي الإجمالي بالنسبة  للدخل القومي الإجمالي المتوفر
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2004

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات الماكرو اقتصادية (تتمة) - 2     

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

8.2105930106593116320120949113877122912-الإدخار الوطني الإجمالي (بملايين الدراهم)

741877721283658826707578682878الإدخار الداخلي الإجمالي

258646733106061122219354715إدخار الدولة

483237047973052714497385178163باقي الإدخار الداخلي الإجمالي

317432938132662382793809140034الإدخار الخارجي

البنية (%)

70,072,471,968,466,667,4الإدخار الداخلي الإجمالي

24,46,39,19,31,73,8إدخار الدولة

45,666,162,859,164,963,6باقي الإدخار الداخلي الإجمالي

30,027,628,131,633,432,6الإدخار الخارجي

27,626,827,727,324,724,8الإدخار الوطني الإجمالي بالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي (%)

19,419,419,918,616,416,7الإدخار الداخلي الإجمالي (معدل الادخار الداخلي)

6,71,72,52,50,41,0إدخار الدولة

12,617,717,416,116,015,8باقي الإدخار الداخلي الإجمالي

8,37,47,88,68,38,1الإدخار الخارجي

9.2-حساب الرأسمال القومي (بملايين الدراهم)

105829106526116223120878الموارد

105930106593116320120949113877122912الإدخار الوطني الإجمالي

71-97-67-101-صافي التحويلات الرأسمالية المتلقاة من الخارج

105829106526116223120878الإستخدامات

8537591142100498109083117747129943التكوين الإجمالي لرأسمال الثابت

825584203318762537-2346تغير المخزونات

1810816210151419762حاجيات التمويل

4,74,13,62,2حاجيات التمويل بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2004

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات القطاعية - 3          

2006 (ت)2005 (ت)2001200220032004

1.36,33,25,54,21,85,4 - مساهمة أهم القطاعات في النموالإقتصادي الحقيقي (%)

1,91,5-3,10,82,50,3القيمة المضافة للقطاع الأول

1,50,80,81,5القيمة المضافة للقطاع الثاني

0,20,2-0,10,1المعادن

0,10,5-0,40,2الطاقة

0,80,60,70,5الصناعة التحويلية

0,30,10,10,2الصناعة الغذائية 

0,10,10,00,1الصناعة النسيجية و الجلدية

0,20,20,10,1الصناعة الكيماوية  و الشبه الكيماوية 

0,10,10,10,0الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية

0,10,20,30,1الصناعات التحويلية الأخرى

0,30,00,30,2 البناء و الأشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم

0,81,31,21,2 على الواردات

0,70,80,91,5التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

0,00,30,20,3النقل والإتصالات

0,10,1-0,1-0,0الفنادق و المطاعم

0,7-0,20,20,2خدمات أخرى قابلة للمتاجرة 

0,80,31,00,5القيمة المضافة للإدارة العمومية

3,22,43,03,93,83,9الناتج الداخلي الإجمالي دون احتساب الفلاحة

2000/012001/022002/032003/042004/05

2.3- الفلاحة و الصيد البحري

الفلاحة

388389491511معدل التساقطات على الصعيد الوطني (مم)

بنية المساحات المزروعة حسب أهم الزراعات (%)

76,574,476,376,6الحبوب

14,513,315,015,0القمح الصلب

25,726,326,026,3القمح الطري

31,730,231,131,3الشعير

3,84,03,43,3الذرة

4,75,84,94,9القطنيات

1,21,11,71,1الحبوب الزيتية

0,80,81,41,2عباد الشمس

0,30,30,30,3الفول السوداني

2,83,53,12,9المزروعات الصناعية

0,80,90,90,8الشمندر

0,30,20,20,2قصب السكر

0,00,00,00,0القطن

74,473,981,182,0المساحة المزروعة بالنسبة للمساحة القابلة للزراعة

إنتاج أهم المزروعات (بألف قنطار)

45930527587959485891الحبوب

103881031517662202487700القمح الصلب

2277623252338063515117500القمح الطري

1155216690262042760310500الشعير

536198912862241الذرة

المصادر :  مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات
- وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2004
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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          3 - المؤشرات القطاعية (تابع 1) 

2000/012001/022002/032003/04

إنتاج أهم المزروعات (بألف قنطار)

1617236523212412القطنيات

77773711171007الحبوب الزيتية

331334906492عباد الشمس

446403211515الفول السوداني

41604393664327340622المزروعات الصناعية

28359298693428531900الشمندر

13240949189868722قصب السكر

472القطن

مردود أهم الزراعات (%)

8,910,714,315,1الحبوب

10,611,716,218,2القمح الصلب

13,213,317,818,0القمح الطري

5,48,311,611,9الشعير

2,17,55,29,2الذرة

5,16,26,56,6القطنيات

9,910,58,912,0الحبوب الزيتية

5,96,78,85,3عباد الشمس

20,519,89,823,9الفول السوداني

224,4169,2189,0186,5المزروعات الصناعية

536,1502,0528,3529,0الشمندر

739,7687,7713,2492,8قصب السكر

20,516,88,00,0القطن

4618529260076959إنتاج زراعات الخضر (بألف طن)

بما في ذلك : 

14,0151417الطماطم

25,0252421البطاطس

979114213151138إنتاج الحوامض (بألف طن)

بنية استعمال الحوامض (%)

56,260,860,0الإستهلاك المحلي

3,91,63,3التحويل 

39,937,636,7التصدير

19,023,626,4معدل استهلاك الفرد من الحوامض (كلغ للفرد في السنة)

2001200220032004

تربية الماشية

22143226692341225114عدد رؤوس الماشية (بالألف)

2566255126182729البقر

14757150471565817026الغنم

4820507151365359الماعز

520347274012الذبائح المراقبة

907933774البقر

308726822195الغنم

120911121043الماعز

المصادر :  مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات

- وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2004
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات القطاعية (تابع 2)  - 3          

2001200220032004

الصيد البحري

أسطول الصيد البحري

2957,02920,02917,02942,0عدد السفن

84,984,784,784,8نسبة الصيد الساحلي (%)

228416233492240200246980الحمولة (بالبرميل)

36,838,340,141,4نسبة الصيد الساحلي (%)

إنتاج الصيد البحري الوطني

1114,5960,3914,2907,6الكمية (بألف طن)

87,893,094,795,0نسبة الصيد الساحلي (%)

7793,46001,04695,14474,0القيمة (بمليون درهم)

62,338,330,727,3نسبة الصيد في أعالي البحار (%)

7,06,25,14,9السعر المتوسط (درهم للكلغ)

2,63,93,53,5الصيد الساحلي

39,740,738,541,1الصيد في أعالي البحار

بنية استعمال منتجات الصيد الساحلي  حسب الكمية (%)

27,433,440,436,9الإستهلاك المحلي

14,216,620,416,6التصبير

5,57,63,73,3التثليج

51,740,935,241,8فضلات السمك

3.3- المـعادن

إنتاج واستعمال الفوسفاط ( بمليون طن)

21983230382287725369الإنتاج التجاري

11364118151200913401المبيعات المحلية

10679111391101111828التصدير

إنتاج وتصدير الحامض الفسفوري

2819292029303254الإنتاج (بألف طن)

1471158116722037التصدير (بألف طن)

4456451143305622التصدير (بمليون درهم)

3029285325902760السعر المتوسط عند التصدير(درهم للطن)

48,648,448,146,6نسبة تصدير الفوسفاط (3)

2001200220032004(1)2005

رقم المعاملات عند التصديرلمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

13520128801193913903,07061,0 (بمليون درهم)

68,168,770,373,068,5نسبة مشتقات الفوسفاط (%)

2001200220032004(2)2005

4,38,19,1-2,42,6     معدل نمو الرقم الإستدلالي للإنتاج المعدني (%)

1,810,59,0-5,34,5المعادن غير الحديدية

0,710,99,0-2,54,8بما في ذلك : الفوسفاط (%)

15,311,6-24,2-9,9-13,8-المعادن الحديدية

27,6-16,3-38,3148,1-42,9-بما في ذلك : معدن الحديد (%)

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
(2) الوضعية عند نهاية السداسي الأول

(3) نسبة التصدير من الإنتاج القابل للمتاجرة
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات

- وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري
- وزارة الطاقة و المعادن

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للصيد البحري

- المكتب الشريف للفوسفاط
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المؤشرات القطاعية (تابع 3)  - 3          

2001200220032004(1)2005

4.3-الطاقـــة و الماء

نشاط  قطاع الطاقة (بألف طن مقابل بترول)

328323484530الإنتاج المحلي

البنية (%)

69,167,877,579,2الكهرباء من أصل مائي

16,215,610,99,4الكهرباء من أصل ريحي

0,30,10,00,0الفحم الحجري

2,93,72,32,8النفط الخام

11,511,57,38,5الغاز الطبيعي

12230113871112512129الإستيراد

البنية (%)

3,33,23,43,3الكهرباء

27,729,529,029,8الفحم الحجري

55,252,238,646,8النفط الخام

13,814,729,120,1الغاز الطبيعي

10302105181096711515الإستهلاك

البنية (%)

6,76,07,37,6الكهرباء من أصل مائي

33,132,331,431,4الفحم الحجري

59,861,360,960,6المنتجات النفطية

0,40,50,40,4الغاز الطبيعي

9974101951048310985العجز الطاقي

96,896,995,695,4معدل  الإعتماد على الواردات من الطاقة  (%)   (3)

8,516,516,3-0,5-7,5   معدل نمو الرقم الإستدلالي لإنتاج  الطاقة  (%)

14,07,28,86,912,9الكهرباء

29,334,118,6-8,1-1,4البترول المكرر 

تكرير البترول (بمليون طن)

655759214224الإنتاج

542551864585التوزيع

2001200220032004(2)2005

1478915538167791794711101الإنتاج المحلي للكهرباء (بمليون كيلواط)

26,529,234,434,834,5حصة المكتب الوطني للكهرباء (%)

20,623,725,825,928,4بما في ذلك : الكهرباء الحرارية (%)

134521408515265162889960استهلاك الكهرباء  (بمليون كيلواط)

بما في ذلك :  (%)

48,648,749,951,051,3الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء

51,451,350,149,048,7المبيعات الاجمالية للموزعين

استهلاك الطاقة الكهربائية الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء 

65446857761883045114 (بمليون كيلواط)

43404501490753663356الجهد العالي و المتوسط

22042356271129381758الجهد المنخفض

(1) الوضعية عند نهاية السداسي الأول
(2) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005

(3) نسبة العجز الطاقي بالنسبة للإستهلاك,    العجز الطاقي = إستهلاك الطاقة - الإنتاج المحلي من الطاقة
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات

- وزارة الطاقة و المعادن
- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للكهرباء
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المؤشرات القطاعية (تابع 4)  - 3          

2001200220032004(1)2005

5.3- الصنـاعات التحـويلية 

169101175735178361الإنتاج الصناعي  (بمليون درهم)

3,13,91,5نسبة النمو (%)

البنية حسب قطاعات النشاط الإقتصادي (%)

32,232,134,0الصناعة الغذائية

16,216,015,1صناعة النسيج والجلد

37,036,936,1الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

11,311,210,7الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

3,23,84,2الصناعة الكهربائية و الإلكترونية
نسبة القيمة المضافة من الإنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط الإقتصادي

(%)33,132,031,6

33,329,729,0الصناعة الغذائية

39,139,139,0صناعة النسيج والجلد

30,530,432,1الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

31,430,928,8الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

36,238,930,8الصناعة الكهربائية و الإلكترونية

20,118,219,8نسبة الإستثمار من القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط الإقتصادي (%)

15,015,121,0الصناعة الغذائية

19,414,616,2صناعة النسيج والجلد

20,019,319,9الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

32,426,024,4الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

31,724,216,0الصناعة الكهربائية و الإلكترونية

26,926,827,1نسبة الصادرات من الإنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط الإقتصادي (%)

16,516,817,2الصناعة الغذائية

67,365,466,7صناعة النسيج والجلد

20,720,619,3الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

10,910,89,2الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

57,259,365,8الصناعة الكهربائية و الإلكترونية

تغير الرقم الإستدلالي للإنتاج الصناعي حسب قطاعات النشاط
3,22,93,53,01,6 الإقتصادي (%)

4,51,93,75,30,3الصناعة الغذائية

5,2-3,71,0-0,6-2,1-صناعة النسيج والجلد

4,15,46,13,62,8الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية

4,83,3-6,75,77,7الصناعة الميكانيكية و الصناعة التقيلة

0,23,62,31,91,6الصناعة الكهربائية و الإلكترونية

نشاط صناعة السكر (بألف طن)

414838094192معالجة النباتات السكرية

303428713295بما في ذلك : الشمندر

527433492الإنتاج المحلي

1028684بما في ذلك : المستخرج من قصب السكر

153515911095الواردات من السكر المكرر

99710021057استهلاك السكر

(1) الوضعية عند نهاية السداسي الأول
المصادر : حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات :

- وزارة الصناعة و التجارة و تأهيل الإقتصاد
- المندوبية السامية للتخطيط
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نشاط المطاحن الصناعية (بألف قنطار)

391093991038746سحق القمح

323153335132387بما في ذلك : القمح الصلب

نشاط صناعة الحليب 

30003100القدرة الإنتاجية (بألف لتر)

110012001250إنتاج الحليب الطري (بمليون لتر)

675700720كمية الحليب المعالج (بمليون لتر)

61,458,357,6نسبة كمية الحليب المعالج من الإنتاج الإجمالي (%)

نشاط الصناعة الزيتية (بالطن)

350006000045000الإنتاج

841600350التصدير

0,22,70,8نسبة الصادرات من الإنتاج المحلي (%)

650116193161931المبيعات الإجمالية للسيارات في السوق المحلية

32,731,731,7نسبة السيارات المركبة محليا (%)

2001200220032004(1)2005

6.3- البناء و الأشغال العمومية 

نشاط صناعة الإسمنت 

898496105استيراد الإسمنت المائي (بألف طن)

80588486927797965839مبيعات الإسمنت الإجمالية (بألف طن)

379464128546108عدد رخص البناء

البنية(%)

16,816,214,9عمارات

5,97,17,1فيلات

68,067,267,9سكنى مغربية

7,98,28,7بنايات صناعية و تجارية

0,40,40,4بنايات إدارية

1,01,01,0بنايات أخرى

125813111120الثمن المتوسط للمتر المربع (بالدرهم)

125813361133عمارات

147415761463فيلات

111511111078سكنى مغربية

136315151124بنايات صناعية و تجارية

185121381616بنايات إدارية

018801183بنايات أخرى

476351485910المساحة المبنية (ألف م2)

128891391317953المساحة المسقفة (ألف م2)

162881837324322القيمة المتوقعة (مليون درهم)

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات :

- وزارة الصناعة و التجارة و تأهيل الإقتصاد
- وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط
- الجمعية المهنية لشركات الإسمنت

- المكتب الوطني البيمهني للحبوب و القطاني
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7.3- النقـــــل

نقل المسافرين  (باللألف)

135701468516540النقل السككي

710067816703النقل الجوي

65,064,362,7نسبة الخطوط الملكية المغربية (%)

نقل البضائع  (بألف طن)

175392205714167المكتب الوطني للنقل

274932994530210النقل السككي

575505695056140النقل البحري

495051النقل الجوي

502355213753814عدد حوادث السير

6,16,16,0نسبة حوادث السير المميتة (%)

2001200220032004(1)2005

8.3- السياحـــة 

97001102097109615114350الطاقة الإيوائية للفنادق (بعدد الاسرة)

47,642,039,043,0نسبة التوافد على الفنادق (%)

22502222222427471768الوافدون من السياح الأجانب غير المغاربة ( بالآلاف)

1,20,123,514,4-3,3-نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم مناطق الوفود (%)

82,984,184,685,5أوربا

37,339,541,242,5فرنسا

8,99,110,412,1إسبانيا

8,77,85,85,3ألمانيا

5,55,14,54,1إيطاليا

5,74,64,13,9أمريكا

4,33,32,92,8الولايات المتحدة الأمريكية

6,46,46,45,7الدول العربية

4382,04455,34763,35518,5المسافرون العابرون للحدود المغربية  ( بالآلاف)

بما في ذلك (%) : 

43,044,348,950,2المغاربة المقيمون في الخارج

48,349,946,749,8السياح الأجانب

415944022040120الليالي السياحية في الفنادق المصادقة ( بالآلاف)

البنية (%)

30,528,127,8الفنادق المصنفة

10,010,310,5الفنادق غير المصنفة

59,561,561,6إقامات أخرى

126951132111173131658759الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( بالآلاف)

البنية (%)

81,178,376,278,381,7السياحة الدولية

18,921,723,821,718,3السياحة الداخلية

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات :

- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي
- المندوبية السامية للتخطيط

- المكتب الوطني للنقل، المكتب الوطني للسكك الحديدية، 

- المكتب الوطني للمطارات، الخطوط الملكية المغربة، مكتب استغلال الموانئ

- مكتب الصرف
- الإدارة العامة للأمن الوطني
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415841584220الليالي السياحية في الفنادق غير المصنفة ( بالآلاف)

البنية (%)

48,548,547,0السياحة الدولية

51,551,553,0السياحة الداخلية

2001200220032004(1)2005

2919629159308813479419885المداخيل السياحية ( بمليون درهم)

9.3- المواصلات السلكية و اللاسلكية 

59637325858310645عدد المنخرطين (بالألف) (2)

البنية (%)

20,015,414,212,3الهاتف القار

80,084,685,887,7الهاتف المحمول

20,424,728,534,9كثافة الهاتف القار و المحمول (%) (3)

10.3- التأمينات

10791121161237212194رقم معاملات شركات التأمين (بمليون درهم)

28,733,028,123,6نسبة تأمين الحياة و تأمين الرسملة (%)

71,367,071,976,4نسبة التأمين غير تأمين الحياة (%)

36,233,232,936,4بما في ذلك : التأمين على السيارات

11,211,111,512,6   التأمين على الحوادث الجسمانية

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
(2) يضم المنخرطين في شبكتي الهاتف المحمول

(3) عدد المنخرطين بالنسبة لعدد السكان
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات :

- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي
- المندوبية السامية للتخطيط

- مكتب الصرف
- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

- مديرية التأمينات و الإحتياط الإجتماعي
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المبادلات الخارجية  - 4

2005 (ت)(1) 20012002200320042005

1.4 التجارة الخارجية

806678638983887878963475289009تطور الصادرات الإجمالية (بمليون درهم)

1,71,3-2,94,8-2,37,1نسبة النمو (%)

1,6-5,7-10,8-3,8-0,48,8-المواد الغذائية

4,012,6-1,62,78,7بما في ذلك : - الحوامض

21,610,4-10,0-10,010,0-   - منتوجات البحر (2)

63,498,210,356,5-28,8-18,2الطاقة و زيوت التشحيم

6,723,619,210,9-5,85,0-المواد الخام

0,818,310,09,3-1,614,0أنصاف المنتجات

7,116,822,512,8-3,4-2,4مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (3)

18,1-6,324,715,32,7-مواد التجهيز

9,6-1,0-1,2-5,93,7مواد الإستهلاك

0,7-3,9-3,38,80,55,9المواد المصنعة (4)

البنية (%)

20,721,020,817,717,217,2المواد الغذائية

2,62,52,82,52,4بما في ذلك : - الحوامض

11,411,710,98,18,9   - منتوجات البحر

4,22,81,12,02,53,1الطاقة و زيوت التشحيم

8,88,78,39,811,410,8المواد الخام

21,422,823,326,327,128,4أنصاف المنتجات

16,414,814,215,817,5مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)

5,66,57,77,66,9مواد التجهيز

39,137,838,536,434,7مواد الإستهلاك

66,167,269,570,368,768,9المواد المصنعة (3)

حصة أهم الشركاء الإقتصاديين في الصادرات (%)

73,773,275,773,3الإتحاد الأوروبي (15 دولة)

33,733,734,233,1بما في ذلك : - فرنسا

14,615,717,817,4 - إسبانيا

8,27,97,37,9 - المملكة المتحدة

5,75,45,24,9 - إيطاليا

4,74,24,03,2 - ألمانيا

1,92,11,61,6إتحاد المغرب العربي

3,93,12,84,2الولايات المتحدة الأمريكية

3,43,33,13,6الهند

3,03,62,00,7اليابان

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
(2) منتجات البحر : السمك الطري المملح و المنشف ،  قشريات رخويات و محارات، مصبرات السمك

(3) الفوسفاط، الأسمدة الطبيعية ، والحامض الفوسفوري
(4) أنصاف المنتجات و المنتجات النهائية للتجهيز و الإستهلاك

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2004
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المبادلات الخارجية  (تابع 1) - 4

2005 (ت)(1) 20012002200320042005

124718130409136070157922101512178733تطور الواردات الإجمالية (بمليون درهم)

1,84,64,316,19,813,2نسبة النمو (%)

24,519,02,67,8-1,7-8,4المواد الغذائية

36,934,5-6,0-12,9بما في ذلك : - القمح

8,25,023,841,448,9-1,5الطاقة و زيوت التشحيم

28,357,6-11,2-1,5-بما في ذلك : - البترول

3,05,2-2,413,713,96,0-المواد الخام

9,07,68,119,010,99,8أنصاف المنتجات

9,213,614,416,51,73,6-مواد التجهيز 

3,44,73,29,92,75,2مواد الإستهلاك

البنية (%)

12,311,68,48,68,48,2المواد الغذائية

5,04,52,73,1بما في ذلك : - القمح

17,615,515,616,619,621,8الطاقة و زيوت التشحيم

11,69,96,89,2بما في ذلك : - البترول

6,36,97,56,86,36,4المواد الخام

21,221,922,623,223,222,5أنصاف المنتجات

18,520,122,022,120,820,2مواد التجهيز 

23,923,923,722,421,420,8مواد الإستهلاك

حصة أهم الشركاء الإقتصاديين في الواردات (%)

56,756,459,154,4الإتحاد الأوروبي (15 دولة)

25,120,620,718,0بما في ذلك : - فرنسا

9,611,612,512,1 - إسبانيا

6,24,94,00,0 - المملكة المتحدة

5,25,87,26,6 - إيطاليا

5,25,35,26,0 - ألمانيا

2,82,52,21,7إتحاد المغرب العربي

4,75,95,15,4المملكة العربية السعودية

3,74,34,14,1الولايات المتحدة الأمريكية

64,766,261,755,750,349,8نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري الإجمالي (%)

75,276,272,265,461,161,7 الميزان التجاري دون احتساب الطاقة

108,4119,9152,9114,5103,0104,5 الميزان التجاري للمواد الغذائية

65,369,263,563,158,862,8 الميزان التجاري لأنصاف المنتجات

19,521,421,619,016,8 الميزان التجاري لمواد التجهيز

105,7104,7100,390,481,6 الميزان التجاري لمواد الإستهلاك

11,511,112,415,818,719,5العجز التجاري الإجمالي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي (%)

5,75,15,05,97,48,5الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي (%)

27,223,425,229,857,443,9الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)

6,06,67,17,97,97,8استيراد مواد التجهيز بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي (%)

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2004

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية

172



المبادلات الخارجية  (تتمة) - 4

2005 (ت)2001200220032004

2.4- ميزان الأداءات بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 

1,2-4,84,13,61,9رصيد الحساب الجاري

7,67,37,47,88,1مداخيل الأسفار

1,5-1,4-1,8-2,0-2,5-المداخيل الصافية للإستثمارات

10,59,29,49,79,8التحويلات الجارية الصافية

1,80,82,3-5,9رصيد حساب الرأسمال و العمليات المالية

3.43326068112390015084- الإستثمارات والقروض الأجنبية (بمليون درهم)

92,086,397,360,5حصة الإستثمارات الأجنبية المياشرة (%)

36,9-79,5250,9-163,1نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الدول  المساهمة(%)

83,229,712,750,4فرنسا

2,84,32,15,1الولايات المتحدة

2,94,975,93,2إسبانيا

11,161,19,241,3دول أخرى

البنية حسب أهم القطاعات (%)

7,529,879,912,9الصناعة

1,15,70,310,9الأبناك

2,518,67,113,3العقار

8,738,58,713,9قطاعات أخرى

4.4- الدين الخارجي 

42,835,830,026,0 حجم الدين الخارجي الكلي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

29,023,318,815,9حجم الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

13,812,511,210,1حجم الدين المضمون بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2004
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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20012002200320042005 (1)

1.5- النقد 

333987355512386340415882444184تطور المجمع النقدي م3 (بمليون درهم)

6602569556748907943985710النقود الإئتمانية

144087159522176247195922212755النقود الكتابية

3958143097478435278055133التوظيفات تحت الطلب

8429483337873608774190586التوظيفات لأجل محدد

3295339782362684465749687تطور التوظيفات السائلة (بمليون درهم)

366940395294422608460539493871السيولة الإجمالية للإقتصاد (بمليون درهم)

14,16,48,77,611,4نسبة نمو المجمع النقدي م3 (%)

13,55,37,76,17,0النقود الإئتمانية

17,110,710,511,213,5النقود الكتابية

12,38,911,010,38,6التوظيفات تحت الطلب

1,14,80,410,8-10,5التوظيفات لأجل محدد

8,823,114,6-20,520,7نسبة نموالتوظيفات السائلة (%)

14,67,76,99,011,4نسبة نموالسيولة الإجمالية للإقتصاد (%)

بنية المجمع النقدي م3 (%)

19,819,619,419,119,3النقود الإئتمانية

43,144,945,647,147,9النقود الكتابية

11,912,112,412,712,4التوظيفات تحت الطلب

25,223,422,621,120,4التوظيفات لأجل محدد

نسبة نمو مقابلات المجمع النقدي م3 (%)

86,48,715,112,911,7الموجودات الخارجية الصافية

0,64,15,93,58,0الائتمان الداخلي الاجمالي

5,0-7,4-2,7-8,83,0-الديون على الخزينة

4,34,38,76,811,8القروض المقدمة للإقتصاد 
مقابل الموجودات في الحسابات على دفاتر لدى 

5,911,212,112,44,5صندوق التوفيرالوطني

5,2-1,8-2,1-1,4-3,9-الموارد ذات الطابع غير النقدي

0,35,57,84,711,1-الائتمان الداخلي ذو الطابع النقدي

بنية مقابلات المجمع النقدي م3 (%)

30,531,233,034,633,8الموجودات الخارجية الصافية

23,522,720,317,515,7الديون على الدولة

65,063,663,763,165,3القروض المقدمة للإقتصاد 

72,271,570,969,069,4الائتمان الداخلي ذو الطابع النقدي

53,750,150,947,446,4التوظيفات لأجل محدد بالنسبة لمجموع التوظيفات (%)

67,584,574,064,357,4الديون على الدولة بالنسبة للمداخيل العادية للدولة  (%)

56,656,958,859,258,5القروض المقدمة للإقتصاد بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي (%)

9,810,211,211,07,4الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع الإجمالية (%)

95,899,4100,9103,8107,2معدل السيولة الإجمالية للإقتصاد (%) (2)

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
(2) السيولة الكلية للإقتصاد ( المكونة من المجمع النقدي م3 و مجاميع التوظيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات بنك المغرب
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النقد والقروض و الأسعار (تابع 1) -5          

2001200220032004

2.5- الادخار المالي 

بنية تدفق الأصول المالية للعناصر الإقتصادية غير المالية 

64898525524920759981الإدخار المالي (بمليون درهم)

البنية (%)

43,838,046,540,4الموجودات السائلة

6,517,812,6-27,2التوظيفات لأجل قصير

2,0-2,2-4,02,9-التوظيفات لأجل متوسط

5,613,3-4,822,6أوراق مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

9,413,122,824,3الإدخار المؤسساتي

19,728,918,419,5أوراق الشركات

19,728,918,419,5أوراق حديثة الإصدار

----أسهم الشركات المخوصصة

8,0-0,90,82,3-تقويم

بنية الإدخار المالي حسب قنوات التحصيل (%)

49,631,348,141,5الأبناك

0,9-0,00,31,8شركات التمويل

0,12,3-7,7-4,3البريد و الخزينة

4,14,112,114,0صندوق الإيداع و التدبير و المصالح التابعة

6,212,912,210,8مؤسسات التأمين و الإحتياط الإجتماعي

6,511,06,97,9بما في ذلك : شركات التأمين

1,11,30,91,0-الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

5,613,3-4,822,6مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

69,163,568,580,9مجموع الوسطاء الماليين

19,728,918,419,5سوق أوراق الشركات

12,16,710,87,6تحصيل الأوراق و القطع النقدية

8,0-0,90,82,3-تقويم

100,0100,0100,0100,0إجمالي الإدخار المالي

وضعية الإدخار المالي

74,657,747,658,3الإدخار المالي بالنسبة للإستثمار الداخلي الإجمالي

88,267,557,578,4الإدخار المالي بالنسبة للإدخار الداخلي الإجمالي

61,848,941,353,6الإدخار المالي بالنسبة للإدخار الوطني الإجمالي

2001200220032004(1)2005

3.5- أسواق الرساميل 

10467687175115507206517223691رسملة البورصة (بمليون درهم)

16,732,578,857,8-8,9-نسبة النمو (%)

27,321,927,646,548,5رسملة البورصة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي (%)

609,7المؤشر العام للبورصة

MASI 16,524,014,78,6-معدل تغير

MADEX 24,441,711,010,1-معدل تغير

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
MADEX و MASI (2) في يناير 2002، بورصة القيم للدار البيضاء أنجزت مؤشرين جديدين للرسملة

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
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2001200220032004(1)2005

2672222458536953570834097حجم المعاملات (بمليون درهم)

165308505130631624412384السوق المركزي

10978646765421624412253الأسهم

5551203865211036130السندات

874512786386291946421714سوق الكثل

874512786381471931921713الأسهم

2001200220032004(2)2005

مؤشرات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

4353663613644908379381506الأصول الصافية (بمليون درهم)

سندات الدين القابلة للتداول (بمليون درهم)

4864343014651465شهادات الإيداع

5959701367166888سندات شركات التمويل

251058601523أوراق الخزينة

2001200220032004(3)2005

4.5- الأسعـــــــار

158,3162,7164,6167,1168,0الرقم الإستدلالي لتكلفة المعيشة (أساس 100 = 1989)

157,5164,2166,4169,0169,2المواد الغذائية

163,5166,2167,6169,2170,0الألبسة

162,5165,0167,0169,8171,6السكن 

138,4139,2139,8140,6141,2التجهيز المنزلي

142,5144,1146,7149,3150,8العلاج الطبي

162,5163,4163,7165,1167,9النقل و المواصلات

158,9161,2162,9165,3166,7الرقم الإستدلالي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

0,62,81,21,51,0 معدل نمو الرقم الإستدلالي لتكلفة المعيشة (%)

1,04,31,31,60,7-المواد الغذائية

1,41,60,90,90,7الألبسة

2,01,51,21,71,4السكن و التجهيز المنزلي

0,10,60,40,60,6العلاج الطبي

1,41,11,81,81,5النقل و المواصلات

2,60,50,10,92,5الرقم الإستدلالي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

2001200220032004(2)2005

نسبة نمو الرقم الإستدلالي  للأسعار عند الإنتاج (%) 

7,72,8-3,1-7,1-7,6 الصناعات الاستخراجية

1,214,0-3,43,2-10,5 استخراج الهيدروكربور وخدمات ملحقة

1,58,012,3-11,0-19,1 استخراج واستغلال وتنمية المـنا جم المعدنية

11,00,2-3,6-6,2-5,4 صناعات استخراجية  أخرى

4,00,0-5,81,52,2- إنتـاج وتوزيـع الكهرباء  والغاز والماء

7,10,0-12,80,00,0- إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والحرارة 

5,93,55,10,00,0 جذب ومعالجة وتوزيع المياه

6,97,8-1,21,3-1,9- الصناعات التحويلية

3,70,9-0,62,51,8- صناعات غذائية

0,4-0,12,4-0,30,3- صناعة النسيج  و الجلد

13,715,7-4,61,5-3,5- صناعات كيماوية و شبه كيماوية 

2,16,7-0,30,21,3- صناعات ميكانيكية ومعدنية 

3,40,01,27,2-0,7-صناعات كهربائية و الكترونية

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2005
(2) الوضعية عند نهاية السداسي الأول

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
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2001200220032004(1)2005

أسعار صرف أهم العملات بالنسبة للدرهم (الشراء)

110,1110,3610,7810,9910,96 أورو 

111,3311,019,558,848,94 دولار أمريكي

116,2816,4815,5916,2016,15 جنيه استرليني

معدل تدخلات بنك المغرب في نهاية السنة (%)

55,254,254,254,25 أيام

74,253,253,253,25 أيام

معدلات الفائدة السنوية المطبقة على أذينات الخزينة لستة أشهرالموجهة

6,103,303,902,70للجمهور في نهاية السنة (%) 

معدلات الفائدة السنوية الدائنة  (%) (2)

4,523,593,393,29معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع ستة أشهر

4,844,113,793,48معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع سنة واحدة

4,694,603,583,38معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع 6 أشهر و سنة واحدة

4,723,422,952,35معدل الحسابات على الدفاتر

3,753,502,362,10معدل الحساب على دفاتر صندوق التوفير الوطني

معدلات الفائدة السنوية المدينة (%)  (2)

7,007,007,007,00قروض للتصدير 

7,757,257,257,25قروض متوسطة الاجل (مقاولات صغرى و متوسطة )

8,508,258,257,50قروض طويلة الاجل

(1) الوضعية عند نهاية شتنبر 2005
(2) أسعار الفائدة الأكثر انخفاضا عند نهاية الفترة

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- المندوبية السامية للتخطيط
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(1) المالية العمومية -6

م.ق.م 2006ق.م.م 2005ق.م 2002200320042005

1.6- تحملات و موارد الخزينة (بملايين الدراهم)

95529106158113047118894122166128573المداخيل العادية (2)

87667912199728697710105575109060المداخيل الجبائية

303783336336468371704006341034الضرائب المباشرة 
الضريبة العامة على الدخل + الضرائب على الرواتب الخاصة

163621778319583204222094020908 و العمومية

129171453415857157751815018560الضريبة علـى الشركات + الضريبة على الأرباح المهنية

339309321300300312البتانتا

886880868692الضريبة الحضرية

2500353538أداء الرخصة

000المساهمة الإضافية

4784494575525521124العلاوات

1520واجب التضامن الوطني

40المساهمة المفروضة على الدخول المهنية او العقارية المعفاة من الضريبة

13221المساهمة التحريرية

122331067011412100891168910888الرسوم الجمركية

400574189043901449484786251084الضرائب غير المباشرة

239522601029070299043253335524الضريبة علـى القيمة المضافة

107511150312243136441364415074في الداخل

132001450716827162601888920450عند الإستيراد

161051588014831150441532915560الرسوم الداخلية على الإستهـلاك

580153495139583157205557على التبغ

930894458509812384978869على المنتوجات الطاقية

99610861183109011121134أخرى

499952965505550359616054حقوق التسجيل و التمبر

78621493915761211841659119513المداخيل غير الجبائية

424450387132586956058370احتكارات و استغلالات

621630852081200070004950الخوصصة

108055114187123421125769138985135021مجموع النفقات

8879695552102922107986121002115711النفقات العادية

690337530579838862679487988942السلع و الخدمات

485805322556623607625968859569الأجور

204532208023215255053519129373سلع و خدمات أخرى

174111735117397174291739318769الدين العمومي

131741416915059147771495416000الداخلي

423731822338265224392769الخارجي

235228965687429087308000الموازنة (2)

6733106061012510908116412862الرصيد العادي

9657-7760-7971-5058-5807-4405-رصيد الحسابات الخاصة

192591863520499177831798319310نفقات الإستثمار(2)

16105-24579-14846-15432-13836-17051-رصيد الميزانية العامة

(1) بما فيها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة
(2) دون احتساب مداخيل و نفقات الحسابات الخاصة للخزينة

المصادر :  وزارة المالية و الخوصصة
ق.م. قانون المالية

ق.م.م قانون المالية المحين
م.ق.م مشروع قانون المالية 
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(1)( 1 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2006ق.م.م 2005ق.م 2002200320042005

2.6- مؤشرات المالية العمومية

95529106158113047118894122166128573المداخيل العادية (بملايين الدراهم)

البنية (%)

91,885,986,182,286,484,8المداخيل الجبائية

31,831,432,331,332,831,9الضرائب المباشرة 
الضريبة العامة على الدخل + الضرائب على الرواتب الخاصة

17,116,817,317,217,116,3 و العمومية

13,513,714,013,314,914,4الضريبة علـى الشركات + الضريبة على الأرباح المهنية

0,40,30,30,30,20,2البتانتا

0,10,10,10,10,10,1الضريبة الحضرية

أداء الرخصة

المساهمة الإضافية

0,50,40,40,50,50,9العلاوات

0,20,00,00,00,00,0واجب التضامن الوطني

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية او العقارية المعفاة من الضريبة

0,00,20,10,00,00,0المساهمة التحريرية

12,810,110,18,59,68,5الرسوم الجمركية

41,939,538,837,839,239,7الضرائب غير المباشرة

25,124,525,725,226,627,6الضريبة علـى القيمة المضافة

11,310,810,811,511,211,7في الداخل

13,813,714,913,715,515,9عند الإستيراد

16,915,013,112,712,512,1الرسوم الداخلية على الإستهـلاك

6,15,04,54,94,74,3على التبغ

9,78,97,56,87,06,9على المنتوجات الطاقية

1,01,01,00,90,90,9أخرى

5,25,04,94,64,94,7حقوق التسجيل و التمبر

8,214,113,917,813,615,2المداخيل غير الجبائية

4,44,76,34,94,66,5احتكارات و استغلالات

0,75,94,610,15,73,8الخوصصة

108055114187123421125769138985135021مجموع النفقات (بملايين الدراهم)

البنية (%)

63,965,964,768,668,365,9السلع و الخدمات

45,046,645,948,342,944,1الأجور

18,919,318,820,325,321,8سلع و خدمات أخرى

16,115,214,113,912,513,9الدين العمومي

12,212,412,211,710,811,9الداخلي

3,92,81,92,11,82,1الخارجي

2,22,54,63,46,35,9الموازنة

17,816,316,614,112,914,3نفقات الإستثمار

(1) بما فيها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات وزارة المالية و الخوصصة
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(1)( 2 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2006ق.م.م 2005ق.م 2002200320042005

3.6- مؤشرات المالية العمومية (بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي)

24,025,425,525,626,525,9المداخيل العادية

22,021,821,921,122,922,0المداخيل الجبائية

7,68,08,28,08,78,3الضرائب المباشرة 

الضريبة العامة على الدخل + الضرائب على الرواتب الخاصة
4,14,24,44,44,54,2 و العمومية

3,23,53,63,43,93,7الضريبة علـى الشركات + الضريبة على الأرباح المهنية

0,10,10,10,10,10,1البتانتا

الضريبة الحضرية

أداء الرخصة

المساهمة الإضافية

0,10,10,10,10,10,2العلاوات

واجب التضامن الوطني

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية او العقارية المعفاة من الضريبة

0,00,1المساهمة التحريرية

3,12,52,62,22,52,2الرسوم الجمركية

10,110,09,99,710,410,3الضرائب غير المباشرة

6,06,26,66,57,17,2الضريبة علـى القيمة المضافة

2,72,72,82,93,03,0في الداخل

3,33,53,83,54,14,1عند الإستيراد

4,03,83,33,23,33,1الرسوم الداخلية على الإستهـلاك

1,51,31,21,31,21,1على التبغ

2,32,31,91,81,81,8على المنتوجات الطاقية

0,30,30,30,20,20,2أخرى

1,31,31,21,21,31,2حقوق التسجيل و التمبر

2,03,63,64,63,63,9المداخيل غير الجبائية

1,11,21,61,31,21,7احتكارات و استغلالات

0,21,51,22,61,51,0الخوصصة

27,227,327,827,130,227,2مجموع النفقات

17,418,018,018,620,617,9السلع و الخدمات

12,212,712,813,113,012,0الأجور

5,15,35,25,57,65,9سلع و خدمات أخرى

4,44,13,93,83,83,8الدين العمومي

3,33,43,43,23,23,2الداخلي

1,10,80,50,60,50,6الخارجي

0,60,71,30,91,91,6الموازنة

4,84,54,63,83,93,9نفقات الإستثمار

1,72,52,32,40,32,6الرصيد العادي

1,60,5-0,10,80,40,6الرصيد الأولي

3,2-5,3-3,2-3,5-3,3-4,3-رصيد الميزانية العامة

(1) بما فيها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات وزارة المالية و الخوصصة
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المالية العمومية  (تتمة)  -6

20002001200220032004

4.6116359143075169917197100214825- سندات الخزينة  بالمزايدة الغير البنكية  (بملايين الدراهم)

7401887565113258129942149865الغير بنكية

4234155511566596715864960البنكية

2001200220032004س 2 2000

5.6- المديونية العمومية (%)

23,616,218,216,315,4خدمة الدين العمومي بالنسبة للمداخيل العادية

15,311,113,813,313,3   خدمة الدين الداخلي بالنسبة للمداخيل العادية

8,35,14,43,02,1   خدمة الدين الخارجي بالنسبة للمداخيل العادية

18,317,016,115,214,1خدمة الدين العمومي بالنسبة  لمجموع النفقات العمومية

3,43,43,94,12,5اهتلاك القروض الخارجية  بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

23,116,520,919,211,9عبء الدين الخارجي  بالنسبة للمداخيل العادية

5,35,05,04,93,0عبء الدين الخارجي  بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

20002001200220032004

75,974,971,469,466,4معدل المديونية للخزينة

42,245,948,250,550,5   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

33,729,023,318,815,9   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

ق.م 2005ق.م 2001200220032004س 2 2000

6.6- إصدارات الخزينة العامة للمملكة : 

117322637618753172941935219182نفقات الإستثمار (بمليون درهـــم)

0,9-7,811,9-28,9---نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

24,750,726,833,135,023,1المالية و الخوصصة

12,19,113,77,14,911,1النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين الأطــر

8,17,412,910,510,28,9الفلاحة و الصيد البحري

--12,57,710,511,4الدفاع الوطني

7,07,611,111,48,69,2التربية الوطنية و التعليم العالي

4,03,64,92,83,84,5الداخلية

3,52,83,84,45,26,1الصحة العمومية

--0,90,80,91,0القصر الملكي و المصالح التابعة له

0,60,51,20,81,51,6العــــــــد ل

0,50,30,40,30,40,3الشؤون الخارجية و التعاون

26,09,313,717,230,535,3الوزارات الأخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

2842474587686847745981615102217نفقات التسيير (بمليون درهـــم)

7,912,85,425,2---نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

21,018,414,414,011,924,7المالية و الخوصصة

1,11,01,11,00,90,8النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين الأطــر

2,72,62,82,72,62,0الفلاحة و الصيد البحري

--22,819,520,819,9الدفاع الوطني

19,030,731,134,232,328,7التربية الوطنية و التعليم العالي

9,98,69,79,78,88,6الداخلية

6,95,45,65,85,54,9الصحة العمومية

--3,53,42,72,7القصر الملكي و المصالح التابعة له

2,62,22,22,22,22,1العــــــــد ل

2,31,61,81,31,81,5الشؤون الخارجية و التعاون

8,26,87,96,633,926,7الوزارات الأخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطلاقاً من معطيات وزارة المالية و الخوصصة
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7- المؤشرات الإجتماعية

200020012002(3)2003(3)2004(3)2005

1.7- الديمغرافيا

287052917029631300883054030991الساكنة (بالألف) (*)

55,255,956,657,358,058,7   معدل التمدن (%)

50,250,350,250,250,250,2معدل الأنوثة  (%)

البنية حسب فئات السن (%)

المعدل الوطني

32,331,630,930,229,628,9   14-0  سنة

21,321,321,221,121,020,7   15- 24 سنة

39,139,840,441,041,842,6   25- 59 سنة

7,37,47,57,67,77,8   60 سنة فما فوق

المعدل الحضري

28,227,627,126,626,125,6   14-0  سنة

20,420,220,019,719,419,1   15- 24 سنة

44,345,045,646,246,847,5   25- 59 سنة

7,17,37,47,67,77,8   60 سنة فما فوق

52145354549756345665عدد الأسر (1)

3281342535673704الحضري

5,55,45,45,35,3متوسط عدد أفراد الأسر

4,84,84,74,7الحضري

6,76,76,76,7القروي

3,02,52,52,5معدل الخصوبة

99/0000/0101/0202/0303/04

22,421,921,521,020,4المعدل الخام للولادات (بالنسبة للألف)

6,15,95,85,65,5المعدل الخام للوفيات (بالنسبة للألف)

16,316,015,715,414,9المعدل الخام للتزايد الديمغرافي (بالنسبة للألف)

2.7- التربية و التكوين

79,184,690,092,192,2المعدل الصافي للتمدرس (%) (2)

69,576,783,887,087,8القروي 

62,170,478,782,283,1الاناث

818345764200747893709988684783عدد تلاميذ التعليم الأولي 

33,18,89,110,111,4بما في ذلك التعليم العصري (%)

عدد التلاميذ ( بالآلف)

46624885512552215231التعليم الأساسي

96,096,095,895,495,2نسبة القطاع العام (%) 

472481515559603التعليم الثانوي

93,394,094,194,995,1نسبة القطاع العام (%) 

273272279281277التعليم العالي

تطور عدد الأطر التعليمية  في القطاع العام

173431181007186302189211190927التعليم الأساسي

3235632822333003387534528التعليم الثانوي

1100311030110891141011789التعليم العالي (الهيئة المداومة)

(*) المعطيات الخاصة ببنية الساكنة مؤقتة إلى حين مراجعتها من طرف مركز الدراسات و الأبحاث الديمغرافية بعد نشر النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2004
(1)  دون احتساب الرحل

(2) يهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة انطلاقا من الموسم 2000/2001 
(3) إسقاطات مركز الدراسات و الأبحاث الديمغرافية

المصادر :  - وزارة التربية الوطنية و الشباب
- المندوبية السامية للتخطيط
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7- المؤشرات الإجتماعية (تابع1)

99/0000/0101/0202/0303/04

14955150271213371158036عدد الأساتذة في التكوين البيداغوجي

84,887,583,771,648,3نسبة أساتذة السلك الثاني (%)

11,28,510,721,730,9نسبة أساتذة السلك الثاني (%)

2,224517نسبة أساتذة السلك الثاني (%)

1,81,82,01,74,1نسبة الأساتذة المبرزين (%)

72918754787730479510126027تطور أعداد المتدربين حسب مستوى التكوين المهني (1)

1213161536التخصص (%)

50,950,247,445,730,5التأهيل (%)

37,337,036,739,333,0التقني (%)

98/992004

48,342,7معدل الأمية ( بـ %) 

33,729,0الحضري 

66,960,0القروي

ق.م 2003ق.م 98/9999/2000200020012002

2004ق.م 2003ق.م 99/00200020012002

13364539322868213532598026373تطور ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (2)

24,719,231,031,434,432,5نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

15228162014207718311658تطور ميزانية الإستثمار لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (2)

7,07,07,711,211,58,6نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

14886620924882234302781128031تطور ميزانية االإجمالية لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (2)

19,415,624,927,129,528,0نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

3.7- التشغيل و الأجور

20002001200220032004(3) 2005

1.3.7- نشاط الساكنة، التشغيل و البطالة (15 سنة فما فوق)

102851023010379109021165011199عدد السكان النشيطين ( بالآلف)

534554335558581655545635الحضريون 

494047974821508654615564القرويون

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1527,125,825,225,1- 24 سنة

2550,851,551,951,8- 44 سنة

4515,916,816,917,3 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1521,120,119,318,7- 24 سنة

2558,959,159,459,3- 44 سنة

4516,217,217,618,3 - 59 سنة

معدل النشاط  ( بـ %) 

52,951,350,752,452,652,7المعدل الوطني

78,877,977,377,777,577,2ذكور

27,925,524,927,728,428,8إناث

47,046,045,445,945,845,7المعدل الحضري 

74,073,572,772,672,572,3ذكور

21,320,019,820,920,820,9إناث

61,458,958,561,062,062,4المعدل القروي

85,484,284,084,384,183,6ذكور

37,533,532,737,339,340,3إناث

(1) تهم القطاع العمومي
(2) تهم نفقات وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي 

(3) الوضعية عند نهاية السداسي الأول 2005
المصادر :  - وزارة المالية و الخوصصة

- المندوبية السامية للتخطيط
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7- المؤشرات الإجتماعية (تابع2)

20002001200220032004(1) 2005

889189559176960398229943عدد السكان النشيطين المشتغلين ( بالآلف)

419943724541469145334575الحضريون 

469245834635491252895351القرويون

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1525,123,923,523,7- 24 سنة

2550,050,851,250,8- 44 سنة

4517,818,618,619,0 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1516,816,115,515,2- 24 سنة

2558,958,959,258,7- 44 سنة

4519,620,520,821,6 - 59 سنة

على المستوى القروي

1532,631,431,331,7- 24 سنة

2542,143,043,343,3- 44 سنة

4516,216,916,516,6 - 59 سنة

90173169150190مناصب الشغل المحدثة بالوسط الحضري (بالألف)

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين حسب قطاعات الإنتاج (%) 

5,14,94,95,0الفلاحة و الغابات و الصيد البحري

23,322,722,922,5الصناعة

8,88,79,69,5البناء و الأشغال العمومية

21,221,421,121,2التجارة بالجملة و بالتقسيط

5,35,55,65,9النـــقل، التخزين و المواصلات

36,036,635,935,8الخدمات و الإدارة العمومية

10,210,39,99,5الإدارة  العمومية

0,20,10,10,1أنشطة غير مصنفة

139412751203129911931256عدد السكان النشيطين العاطلين ( بالآلف)

114610611017112510211060الحضريون 

248214186174172196القرويون

25,725,327,028,728,628,5معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين 

29,028,429,731,331,130,9في الوسط الحضري 

10,510,311,914,013,815,7في الوسط القروي

معدل البطالة حسب الجنس (%)

13,612,511,611,410,811,2المعدل الوطني

13,812,511,311,110,611,1ذكور

13,012,512,512,211,411,6إناث

21,419,518,319,318,418,8المعدل الحضري 

19,818,016,617,416,617,1ذكور

26,724,724,225,824,324,6إناث

5,04,53,93,43,23,5المعدل القروي

6,55,64,74,23,94,4ذكور

1,71,61,71,61,41,8إناث

(1) الوضعية عند نهاية السداسي الأول 2005
المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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7- المؤشرات الإجتماعية (تابع 3)

20002001200220032004(1) 2005

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن (%) 

1537,635,534,234,533,234,3- 24 سنة

2521,519,717,517,518,219,0- 44 سنة

(2)4,2(2)454,33,53,24,23,8 سنة فما فوق

معدل البطالة بالوسط القروي حسب فئات السن (%) 

157,97,26,25,55,05,8- 24 سنة

255,04,33,53,12,93,3- 44 سنة

(2)0,7(2)451,51,51,51,20,7 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب الشهادة المحصل عليها

13,111,810,411,310,510,7بدون شهادة

30,327,125,326,1مستوى متوسط 

28,426,326,227,0مستوى  عالي

29,726,825,626,525,625,8حاصل على شهادة

معدل البطالة بالوسط القروي حسب الشهادة المحصل عليها

3,53,02,62,22,02,5بدون شهادة

17,015,813,611,810,710,4حاصل على شهادة

199182191521915219152191524111الحد الأدنى للأجور (قطاع التجارة والصناعة و المهن الحرة) (درهم)

129041355014196141961419615600الحد الأدنى للأجور (قطاع الفلاحة) (درهم)

4.7199920002001200220032004-الصحة

237223082252212318451782عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي و الخاص)

132081266212429123211224111909عدد السكان لكل مؤسسة للعلاج الطبي الضروري

41704547457944454214مجموع أيام التطبيب (بالآلاف)

10761097110511151145عدد السكان لكل ممرض 

213822672347240524582564تطور عدد مؤسسات العلاج الطبي الضروري

69,569,770,070,371,0أمل الحياة عند الولادة (بالسنوات)

67,567,868,068,269,0ذكور

71,571,872,172,473,0إناث

58,858,858,858,863,0نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) 

65,865,865,865,865,5الحضري 

50,750,750,750,759,7القروي

197019851990/911998/9901/022004

5.7- مستوى المعيشة  والتجهيزات الأ ساسية

42,026,013,115,314,2نسبة السكان تحت عتبة الفقر (%) 

38,017,37,6الحضري 

45,032,618,0القروي

عشريات الإنفاق الكلي لكل أسرة

101,21,92,12,62,5% من الأسر الأكثر غنى

1036,530,529,228,829,7% من الأسر الأكثر فقرا

30,416,113,911,1الفرق بين العشريين

(1) الوضعية عند نهاية السداسي الأول 2005
(2)45 سنة فما فوق

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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المؤشرات الإجتماعية (تتمة) -7

197019851990/911998/991999/002001/02

51,155,965,968,5--الدور المزودة بالكهرباء (%)

88,786,191,392,2--الحضري 

11,915,625,830,1--القروي

19951996199820002001مصادر تزويد الماء (%)

الحضري 

78,177,780,381,794,4شبكة الماء الشروب

11,011,411,111,311,4نافورات المياه

5,15,64,63,52,7المنابع الطبيعية

5,85,34,03,52,9مصادر أخرى

القروي

4,03,85,57,819,8شبكة الماء الشروب

7,07,56,19,19,5نافورات المياه

80,682,982,375,970,2المنابع الطبيعية

8,45,86,17,210,0مصادر أخرى

199920002001200220032004

38,043,047,850,062,060,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب (1)

برنامج كهربة العالم القروي

39,045,050,055,062,072,0نسبة كهربة القرى (%)

1541531131219901177عدد المنخرطين

16501715176019561323517208عدد القرى

(PAGER) (1) برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب
المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط

- وزارة الصحة العمومية
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